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انتا مساعد علم المصريات بجامعة حلوان . 
- و الف رظ 
اسناذ التصميم بكلية الفنون الجميلة - جامعة القاهرة . 
- د . طارق العوضي 
٣'0‏ "ا" 
لا قدموه لي من عون ومساعدة» أثناء إعداد هذا الکتاب 


الفصل الأول: 


القانون وحده لا يکفي. صفحات من تاریخ النظام القانوني 


لحمایة الآثار المصرية گوس ھی یب سای ھت مھ اس سک هو LIS‏ 
* البداية من الوالي محمد علي باشا (1805-1849): LOSS‏ 
؟القانون رقم 14 لسنة 1912. یھی مھ گناہ ماشہ ات39 
* ما قبل ثورة يوليو 52 ما دا هه ل ان 
* القانون الحالي: قانون رقم 3 لسنة 2010. O‏ مس ا 47 


الفصل الثاني: 


خروج آمن. صفحات من تاريخ نظام القسمة؛ والملكية الخاصة 


وتجارة وإهداء الآثار المصرية اق ع وو SIS Sea‏ 
“قسمة الآثار المكتشفة SSR‏ و 11111« 
#تجارة الآثار المصرية 1111111111 a‏ 
* الملكية الخاصة والحیازۃ: دفتر حرف ز" کی هل و 
* الإهداء الحكومي الرسمي LISE‏ 
الفصل الثالث: 
دشاب وأحيانا عودة» صفحات من تاریخ استرداد آثار مصر المهربة LOLs‏ 
*مخزن‌چنیف ااي ماس اہ سم اال مین اھ و م 130 
٭ الضابط الأمريكي.: نمو مس سفن و LASS‏ 
* المواطن المجهول سو یکو ور کو لو ولع الع لح وو ام ا 151 
9 


“رأس الملك أمتحتب الثالث 00+200 ی وا 
* استرداد آثار سيناء من إسرائيل LORS ESS SATS ESS‏ 
*استرداد الملكية الثقافية... فن الممكن ا مفب ا اس لم LIS‏ 
٭ کیف تسترد متحمًا ؟ LSM SAS SoA‏ 
٭مجرد جرائد قديمة .۱۲ کت کس سس لا ھ ھا LID‏ 
٭ باریس 1970 کر سای ا ال LISER‏ 
٭مومیاء فرعونية ... يابانية OSs‏ 
*نفرتیتی ... الجميلة آتية SASS‏ 20 
"حجر رشيد ا ا و ا ا و و DDT‏ 
٭جداریات متحف اللوقر ا ا 2 
#استرداد آثار مصرية من المملكة السعودية DISSES‏ 
٭القناع 07 .7 


الفصل الرابع : 


الاستعادة من الداخل....صفحات من تاریخ سرقة 


واستعادة آثارنا من داخل مصر..! واب لاو وق Cr‏ او فا 3 
'٭سرقات المتحف المصري خلال القرن الماضي 7 ٰٰص۰ھ 
*سرقة مجوهرات أسرة محمد علي 21000000001 
٭قصر الملك فاروق TOES SSA‏ 
٭سرقة المتحف المصري يوم 28 يناير 2011 7 یک۰ ۶× 
*التعدیات على الآثار في كافة المناطق الأثرية بعد أحداث ینایر 2011 2 
٭حریق المجمع العلمي في أحداث نوفمبر2011 SUVS‏ 
*خاتمة OTe TE SESSA RR AE‏ 
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منذ 177 عامّاء كانت مصر من آولی دول العالم. التي شرعت قوانين ولوائح 
لحماية الآثار بدءا من عام 1835 . وأعقب ذلك على مدار السنوات الماضية 
عشرات القوانین واللوائح؛ التي تتحدث عن حماية الاثار وضوابط خروجها 
والاتجار فیها وحتی نقلها بالسکك الحديدية وغیره.. وکان يجب أن أطرح على 
نفسي السقال. الذي لم آجد له إجابة شافية إلى الیوم و هو كيف تم اخراج أو 
- إذا شئنا الدقة - تسریب آثارنا, رغم كل هذه القوانین والضوابط واللوائح 
والقرارات. التي كانت لديناء وکیف لم نتمکن من استعادتها کاملة. رغم کل 
المحاولات التي جرت لذلك؟ وأیقنت أنه جرح غائرہ لا یزال ينزف. و يبدو أنه 
لن یندمل. .۱۱ 

واکتشفت بعد البحث والقراءة والتطبیق أن تلك القوانین قد اکتسبت آهم ما 
يميز الآثار ذاتها من غموض؛ فهي تحوی آسرازا لا تزال تبوح بهاء حتی الآن: كما 
یقول الأثريون دائمًاء وعلی ما يبدو أن قوانینها قد اکتسبت منها نفس الصفة ۱ 

ولم آتوقف عن البحث؛ لأن ما قرأته في هذا المجال أثار اهتمامي وفضولي, 
فبدأت أتعمق أکثر؛ ویدأت آجد متعة كبيرة فى دراسة تلك القوانین واللوائح 
وتأملها. واستطمت أن أستنبط جانبّا مهما من الحياة الثقافية المصرية من 
خلالها؛ فالتشریم کان دائمًا - وسیظل أبدًا - مرآة المجتمع» الذي یعکس صورة 
شبه كاملة لما كان عليه حال المواطنین؛ فمن خلال نصوصه التي كانت تحکم 
سلوكهم؛ في فترة من الزمن. نستطيع أن نتوصل إلى جوانب مختلفة من حياتهم 
في هذه الفترة؛ وكذلك نوعية الجرائم التي كانوا يقدمون على ارتكابها. 

وهذه الصفحات ليست مذكرات شخصية أو سيرة ذاتية ... كما أنها ليست 
تأريخًا لفترة معينة, ولم أهدف إلى ذلك أبدًاء فلست متخصصًاء ولا أدعي القدرة 
على هذا الحمل الثقیل .. وإنما هي مجرد قراءة في أوراق قديمة وصفحات مجهولة 
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وشهادة علی آحدات, کنت قریّا منها خان ومشارکا تھا أحيانا آخری.. وفي 
النهاية هي محاولة متواضعة مني لا جابة عن السوال الملح: 

هل نجحنا في الحفاظ على آثارنا بالقانون؟ أم أن بعض القوانین ساعدت 
البعض على تملك جانبا من تراثناء دون حق. فصار أمرًا مشروعًا فخرج به.. 
ولم يعد ..5! 

إن سرقة التراث ستظل دائمًا وأبدَّاء في نظر التاریخ. جريمة كبرى.. ولكن 
في بعض دول العالم الناميء ساهمت بعض القوانين في جعلها عملا مشروعًا 
لبعض الوقت ...!! 

منذ مثات السنین, وحتى وقت قریب. كانت مصر واحدة من هذه الدول.. 
أصدرنا عشرات القوانين ومئات اللوائح وآلاف القرارات؛ للتفاخر بفرض أقصى 
حماية قانونیةء بينما الحقيقة أننا کنا نفرط فى آثارنا على أرض الواقع . لقد 
ساهمت تلك الغابة من التشريعات فى خروج أكثر من نصف آثارناء بنظام 
القسمة, لما كان يكتشف بباطن الأرضء ناهيك عن عرضنا بعضها للبيع 
بالمتحف المصري.. ثم سمح بعض حکام مصرء على مر العصور, لأنفسهم 
بإهداء المئات من القطع الأثرية النادرة لملوك وآمراء أوروبا .. في حين قام 
بعض الحائزين ممن يمتلكون مجموعات خاصة من القطع النادرة باستبدالها 
بأخرى مقلدة, فهزبوا جزءًا لا بأس به من تراثنا للخارج.. بلا عودة . 

أا الماد ان سی عكر على خبيكة ار مد ف کاتیا کر ملكا هس زه 
لا للدولة. فهو للأسف لا يزال - إلى يومنا هذا - اعتقادا سائدًا لدی كثير من 
المتقريق كا من هی میا سل ارق ا ا سی سس 
وليس جريمة يعاقب عليها القانون. 

في هذا الکتاب. حاولت أن أستعرض صفحات مجهولة عن تاريخ سرقة ونهب 
وتهريب آثار مصر وتراٹھا تحت حماية القانون: وفي ظل عباءته, وكيف استخدم 
انما فون الفنائل المتخدددة افيه الف مین حور سار ری ود 


بد«صسصسپسپسدددد. 
نویل و و مه ی وم و و و و موه ویو و موم یووم مرو موه سی و وود و مود یو موم و وه 


لحادثة سرقة المتحف المصري الشهيرة ليلة 29 ینایر 2011 . وانتهاء بحریق 
المجمع العلمي بالقاهرة. عمذا في نهاية العام ذاته.. 

كانت رحلة عبر التاریخ. استعنت فیها بالصور النادرة والوثائق والمستندات؛ 
التي تنشر غالبیتها لأول مرة؛ لتحكي لنا حکایات جديدة عن نشأة قوانین حماية 
الآثار. منذ عهد محمد علي باشاء وکیف تغلبت المصالح السياسية على اعتبارات 
الحفاظ على الآثار؛ فأصبح ملوك ورؤساء مصر هم الذين یقومون باهدائها 
لملوك الدول الأجنبية؛ لیساهموا بذلك في خروجها بشکل مشروع؛ لتنعم بها 
شعوب و بلاد أخرى. كما رویت قصصًا كثيرة نادرة عن آطرف وأخطر وسائل 
سرقة الآثار. ومحاولات استعادتها. والتي كلل بعضها بالنجاح. 
سرقة الآثار ستظل دائمًا عملا غير مشروع... قد تفحسر أحيانًا: وقد تنزوي 
اتا کا مرف انا 


امرف العشماوی 
القلامرة ق 27 ينابر 2012 
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البداية من الوالي 


محمد علي باشا (1849-1805) 


... كانت البداية عقب نشأة الدولة المصرية الحديثة في القرن التاسع عشر على يد 
محمد علي باشاء والي مصر العظیم. الذي حکم مصر لسنوات عديدة. من خلال مرسوم 
5 أغسطس لسنة 1835 ہ في شأن اجراءات حماية الآثار. بعد أن تزایدت حوادث سرقة 
الآثار والتنقیب عنها بصورة مخیفة؛ فتحولت من حوادث فردية إلى ظاهرة مقلقة, ساعد على 
تفشیها انتشار المفامرین والرحالة الأجانب في مصر للبحث عن الآثار المدفونة ونهبها. ولقد 
كانت القنصلیات الأجنبية في مصر تقوم بارسال الآثار المصرية إلى آوروبا قبل سنة 1835 ؛ 
حيث إن حکام مصر, في هذه الفترة. لم یشعروا بقيمة الاثار. وأخذوا يهدونها لکبار السائحین 
الأوروبیین فازدهرت كنتيجة لذلك تجارة الآثار المصرية خلال القرن التاسع عشر. 
وقد بدأ هذا مستقبلا من الحفائر في مکان خاص بالقاهرة, وبالحظر المطلق لتصدیر 
الآثار في المستقبل. كان محمد علي باشاء ذلك الأمي الذي اهتم بالتملیم أكثر من العلمای 
والأجنبي الذي ريما أحب مصر أكثر من بعض المرسوم. بالتأكيد على الثروة الهائلة للآثار 
المصرية؛ ووصفها بأنها رائعة القرون الماضية؛ وانتهى مجلس الحكومة المصري - في 
ذلك الوقت - إلى إضافة مادتين للقانون بضرورة جمع الآثار الحالية والتي كان آهلها. أول 
من تنبه إلى أهمية الآثارء كتراث حضاري قومي لبلد تولى ولايته؛ وفي عهده وضعت أول لبنة 
لحماية الآثار المصرية. 
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محمد علي باشا (1805-1849). 
احتوى ذلك المرسوم على ثلاث مواد فقط. ولكنها جاءت في بلاغة وحسم: الأولى: 
تصف فنجدها تعرف الآثار برائعة القرون الماضية,؛ والثانية تحمي فتقضي بضرورة 
تجميعها وما ينتج مستقبلا من الحفائر في مكان خاص بمدينة القاهرة؛ والأخيرة تمنع 
فتنص على الحظر المطلق لتصدير الآثار في المستقيل. 
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ربما كانت هذه النصوص غير كافية لوصفها بتشریع بمعاییر الوقت الحالي. وقد تكون 
أغفلت وضع عقاب على من يخالفهاء كما أن صياغتها كانت غير قانونية على النحو المتعارف 
عليه الآن.. ولكن حتى يكون حکمنا ا يجب أن نتذ کر أننا نتحدث عن 177 عاما مضت. 
لم تكن هناك وقتها قوانين بالمعنی المتعارف عليه اليوم» ولم تكن الآثار المصرية تلقى أية 
أهمية أورعاية تذكر عند المصريين ونتحدث عن وال أجنبي يحكم بلدًا لا ينتمي إليه؛ ورغم 
ذلك يفكر في تراث ذلك البلد ویضع مرسومًا یحافظ عليهء ثم يطالب السلطات التركية 
أثناء الاحتلال العثماني؛ بإصدار مرسوم يحظر تصدير الآثار من مصر بشكل مطلق في 
المستقبل.. والغريب أن هذه السلطات تستجيب له. مع أنها ستكون آول من سیطبق عليها 
ذلك المرسوم ونصوصه! 

كانت اليعثات الأجنبية في ذلك الوقت بمصر: لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد 
الواحدة. وكانت تطلب من محمد علي باشا امتيازات كثيرة لصالحها عند الحفر والتنقیب. 
أبرزها طلب قسمة ما يكتشف؛ مما جعله يستشعر بأنها ستستنزف حضارة لن تتكرر مرة 
آخری. صحيح أنه أستخدم جانبّا من الآثار المصرية لإهدائها لدول أجنبية؛ تحقيقا لمآرب 
سياسية: إلا أنه أيضًا رفض طلبها بتطبيق نظام قسمة الآثار المكتشفة؛ ويبدو أنه لم يجد 
غضاضة في أن یتصرف. فيما ظهر على وجه الأرض» ورأي الحفاظ على ما في باطنها 
للاستفادة منه مستقبلا. 

وفي العام 1835 نفسه أصدر محمد علي باشا مرسومًا بإنشاء متحف للآثارء وأسند 
e‏ ا اص ا سا 
الطهطاوي في إصدار قرار بمنع التهريب والاتجار في 
الآثار المصرية إلى الخارج؛ ولكن بوفاة محمد علي 
باشا سنة 1849 , عادت الأمور مرة آخری إلى عهدها 
الأول. 


رفاعة الطهطاوي. 
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ومن بعد محمد علي. أكمل آولاده المسيرة, ففي عهد الخديوي سعيد وعهد الخديوي 
إسماعيل توالی صدور القوانین واللوائح المصرية. التي تنص على ملكية الدولة للآثار 
المصرية المكتشفة؛ واعتبراها من الأملاك العمومية. التي لا يجوز للغير تملكها؛ ولا یسمح 
بتصدیرها خارج البلاد الا بضوابط وشروط, ولم يخرج عن تلك القاعدة الا الخديوي 
توفیق: في أواخر القرن التاسع عشر, وقبل نهاية ولايته بعام واحد فقط ..! 

بحلول شهر مارس عام 1869 ؛ أي في عهد الخديوي إسماعيل (1863-1879)» صدرت 
لائحة الأشياء الأثرية فلم يكن مسمی قطع آثرية قد عرف بعد واهتمت تلك اللائحة بوضع 
قواعد تنظيمية للحفاثر؛ حتی لا يؤدي غير المشروع منها إلى تهریب الآثار المصرية للخارج. 
وقد جاء هذا التنظیم الذي وافق عليه السلطان التركي» في ذلك الوقت. في سبع مواد 
حظرت الأولى منه إجراء أي حفائر إلا بترخيص رسمي من وزير الأشغال العامةء كما حظرت 
المادة الثانية صراحة تصدير الآثار المصرية التي يعثر عليها نتيجة الحفر للخارج. 

وفي 24 مارس من عام 1874 ۰ صدرت لائحة الآثار الثانية, وکأن هناك تفاؤلا بشهر 
مارس من كل عام؛ وتميزت هذه اللائحة بوضع قواعد جديدة لتنظيم الآثار المصریةء على 
نمط التشريعات الحديثة.. وعرفت المادة الأولى من هذه اللائحة الآثار بأنها كل القطع 
الفنية. التي ترجع إلى العهود القديمة, وكان هذا التعريف تعریفا بدائيًا بمقياس زماننا 
الحالي.. ولكن في وقت صدوره. كان يعد ثورة تشريعية على اعتبار أن العهود القدیمة: 
المشار إليهاء كانت أشبه بالأساطير في تلك الفترة من تاريخ مصر المحروسة . 

آما ما ورد بالمادة 25 . فیعتبر من الطرائف: فقد نصت هذه المادة على معاقبة من 
یمثر على آثر ولا يبلغ عنه؛ خلال عشرة آیام. بدفع غرامة تساوي ربع ثمن هذا الأثرء وتکمن 
الطرافة في أن الآثار وقتها لم تكن تقدر بمبلغ معين حتی پحدد ربعه کفرامة..! وبالتالي کان 
هذا النص وظل حبرا على ورق! آما المادة 34 من اللائحة نفسها , فقد نصت أن الآثار التي 
تضبط في جريمة تهریب يتم مصادرتها لصالح الحكومة. 


هوجو رر هه ده يروو 


والحقيقة. أن هذه اللائحة سالفة البيان تميزت عن سابقتها بأمور عديدة. آولها آنها 
كانت معتمدة بأمر عال وهو في مرتبة القانون, وثانيها أنها قسمت المناطق الأثرية بمصر 
ای مجالس اذا وهو ما یمرف الیوم بتفتیش المنطقة الأقرية ولکنها نات عادت. 
وسمحت على استحیاء بنظام قسمة الآثار الذي كان یسمی وقتها التقسیم. على عکس ما 
حدث في عهد الخديوي توفیق. وکان هذا التقسیم يتم مع البعثات الأجنبية التي كانت تنقب 
عن الآثارء والتي کان يُطلق علیها ( بعثة أبحاث) وکانت بالطبع مصرحا بها. 
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بعثة أجنبية أثناء التنقیب في منطقة سقارة الأثرية. 
ولقد كان لضغوط القناصل الأجانب» في مصرء شأن كبير في وضع نظام القسمة بتلك 
اللائحة. أما الحكومة المصرية. فلم تخضع کلية. بل تدارکت الأمر من منطلق «أن ما لا 
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يدرك كله لا يترك کله», ونصت على اصطحاب موظف من وزارة الأشغال العمومية للبعثات 
الأجنبیةء ولکنه کان نصا خائبًا حيث كان اختیاریا للبعثات الأجنبية! ومن ثم لم تعره هذه 
البعثات اهتمامًا كبيرًا. ونصت القسمة. في ذلك الوقت. أن يعطي وزير الأشغال البعثة 
الأجنبية بعضًا من الآثار المكتشفة كمكافأة تشجيعية إن جاز التعبير! وإن كان الوضع قد 
تغير فیما بعد؛ وأصبحت الآثار المكتشفة تقسم إلى نصفين متساويين أي ۷۸50 لكل طرف: 
الحكومة المصرية من جانب. والبعثة من جانب آخر؛ ويجب أن نتوقف عند هذه النقطة؛ 
لنتأمل وضع هذه اللائحة؛ التي سمحت للدولة أن تعطي الأجانب جزءًا من حضارتها 
وتاریخها وترائها القومي كمكافأة؛ لأنهم دلوما على مکانه, رغم أنهم لم يكونوا بدورهم 
یعرفونه(۱ 

والحقيقة أنه من الصعب تفهم وجهة نظر المشرع. ومفزاه من هذا النص؛ فرغم کل 
ما قیل کتبریر له. مثل أنه لولا تلك البعثات الأجنبية لما اکتشفنا جضارتنا: ولما عرفا 
تفاصیلها . یظل هذا النص نقطة ضعف واضحة في هذه اللائحة؛ ولا يتناسب - بأي حال 
من الأحوال - مع ظهور القوانین» التي هدفت إلى حماية الأثار. ومن جانبي آقول إننا نکتشف 
منذ مئات السنین آثازا جديدة کل یوم؛ فما الذي كان سيضيرناء لو طلبنا من هذه البعثات 
الأجنبية تعلیم المصریین كيفية التنقیب؛ خاصة وآنهم کانوا بالفعل یشارکون في هذه 
البعثات؟ أو - على أضعف الایمان - ماذا لو كنا انتظرنا سنوات آخری دون حفر أو تنقیب: 
فلم تكن هناك ضرورة لاستخراج آثارنا بهذه السرعة؛ فالآثار لم تكن في تلك الفترة, أثناء 
عام 1874 تمثل عنصر جذب سياحي بأي حال من الأحوال ولم تكن السياحة قد عرفت 
شهرتها الحالية؛ ولم تكن هناك متاحف في مصر كلها؛ بل إن المصريين أنفسهم كانوا 
يطلقون على القطع الأثرية لفظ المساخیط ' ء كما يخبرنا التراث المصري الشعبي!! 


1) وهذا اللفظ لا يزال يستخدم إلى الیوم, والمقصود به التماٹیل الحجریة, وكان يُعتقد أن هذه التماثيل ليست منحوتة من الحجر ؛ وانما 
هي لبشر أصايتهم اللعنة؛ فتحولوا إلى هذه الحالة الصماء؛ مما كان يثير الرعب في نفوس البسطاء من الناس. 


41 


2 


06 


إحدى بعثات التنقیب عن الآثار. أثناء عمليات الحفر بمدينة الأقصر. 
ونعود إلى لائحة مارس الثانية. والتي كانت تسمى لائحة الأشياء الأثرية؛ وبالذات إلى 
موضوع تقسيم الثار. الذي كان يتم بفرض مكافأة المکتشف. من خلال وزارة أخرى بخلاف 
وزارة الأشغال العامة وهي وزارة المعارف العمومية. التي تختص بشئون الثقافة والتربية 
والتعليم والإعلام والإدارة المحلية - أي ما يعادل خمسة وزارات اليوم - وحددت اللائحة 
بأن يكون تقسيم الآثار؛ وفقا لطبیعتها. أو وفقًا لقيمتها. وكانت الوزارة تصدر خطابًا بهذا 
التقسیم. وتحفظ نسخة منه في ديوان عام الوزارة. بعد تسجيله بلجنة المعارف العمومية 
للناحية, التي اكتشف بها الأثر. أو في المجلس الإداري التابع له. ولنتخيل معًا مدى ما يمكن 
أن تحدثه كلمة (أو) من تراخ واهمال من جانب موظفي الوزارة والمجلس» عندما یعتمد. 
أو - إن شئنا الدقة - يعتمد كل منهما على الآخر في اتخاذ إجراءات التسجيل! 
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في عام 1880 ؛ وكان ذلك في عهد. الخديوي توفيق ۰1879-1892 صدر مرسوم 19 
مايو بحظر تصدير الآثار؛ نظرًا لتزايد أعداد الأجانب» الذين یفادرون بلادنا. محملين 
بأجزاء انتزموها من حضارتنا على شكل قطع أثرية؛ متفاوتة الأحجام والأشكال: بعضها 
نادر ولا یموض. لدرجة تجعل عودته لموطنه الأصلي من المستحيلات. وبموجب هذا 
المرسوم حظرت الحكومة أي تصدير للأشياءء التي تدخل في إطار المصريات القديمة. 
ولقد ورد بالمرسوم أمثلة لها بأنها السبائك الذهبية والنقود والنقوش القديمة, ثم أضاف 
عبارة جامعة مانعة - بمفاهيم هذا الزمان- ألا وهي وبصفة عامة الأشياءء التي لها ذات 
طبيعة الأشياء المودعة ”بمتحف بولاق“ وحسنا فعل؛ فالقانون وحده لا يكفي» والمتحف 
يحفظ ويصون. 

وكان هذا المتحف الذي يسمى متحف بولاق* ء هو النواة الأولى للمتحف المصري؛ 
الموجود بالتحرير الآن؛ وله قصة تستحق أن تروى؛ فقد بزغت فكرة إنشائه؛ بعد فك 
رموز حجر رشيدة » الذي عثر عليه جندي فرنسي بالمصادفة. أثناء حفر خندق لمواجهة 
الإنجليزء وأرسلت منه نسخة طبق الأصل إلى باریس؛ لفك رموزه, وذهب الحجر الأصلي 
بعد ذلك إلى لندن» بموجب المادة الا من مماهده آبرمت بین ھا وفرنساء أجبرت 
فيها الأولى الثانية على ترك کل مکتشفاتها من الآثار لصالح الانجلیز. آما مصر بلد المنشاً 
والمحتلة أصلاء فلم تكن طرفّا في تلك المعاهدة. واکتفت بالمشاهدة التي تطورت سياسيًا 
بعد ذلك إلى الشجب والإدانة! 

نعود إلى المتحف. قد كان متحف بولاق: على مدار سنوات طویلةء من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء عبارة عن بيت صغير من طابق واحدء يقع بالقرب من بركة الأزبكية 
القديمة بالقاهرة؛ وسمي متحف الأزبكية في وقت من الأوقات» کمادة المصريين في إطلاق 
مسميات غير رسمية على أماكن كثيرة؛ ريما بسبب كثرة مرورهم علیها , أو سکنهم بالقرب 
منها. وفي عام 1848 ۰ آمر محمد علي باشاء وكان ذلك قبل انتهاء ولايته بشهور؛ بتسجيل 
الآثار المصرية الثابتة به, ونقل الآثار المنقولة ذات القيمة الفنية العالية إليه. 


2) وكلمة بولاق تعتي باللغة الفرنسية 18١‏ 96811 أي البحيرة الرائعة أو الجميلة. 
3) وقصة خروج هذا الحجر من مصرء سوف أرويها بالتفصیل في الفصل الثالث. 


مرت عشر سنوات. بالتمام والکمال: على أمر محمد علي باشا بتسجيل الآثار الثابتة. 
ونقل المنقولة منها والمهمة إلى هذا المتحف دون تنفیذه. حتى تم تعيين عالم الأثار 
الفرنسي1/12116]]6 411811566 آوجست مارییت* عام 1858 مأموزا لأشغال العاديات 
- ما یعادل رئيس هيئة الآثار حاليًاء أو الوزير المعنی بشئون الآثار- والذي رأى أنه لابد من 
وجود إدارة جدية للآثار المصرية. بعد تعاظم معدلات السرقة والتنقیب والحفر الجائر 
وأن يكون هناك متحف للآثار. يعكس المعنى الحقيقي للكلمة؛ فاختار منطقة بولاق أيضًا 
وأنشأ بها المتحف. ووضع بها جانيًا من مكتشفاته من الآثار المصرية؛ من خلال البعثة 
الفرنسية التي كان يرأسهاء أما بقية مکتشفاته. فقد نقلها إلى فرنسا حيث استقرت الآن في 
متحف اللوقر بباريس» وهو أمر طبيعي فمارييت جاء إلى مصرء كمغامر باحث عن الآثار, 
بعد أن كان يشغل وظيفة مساعد رئيس القسم المصري بمتحف اللوقر عام 1849 , وقد دخل 


4( آوجست مارییت (1881-1821) . مصمم ورسام موهوب حضر إلى مصر عام 1 . واکتشف السرابيوم في سقارة بالصدفة وهو 
أول من تولی منصب أمين عام الآثار المصرية في عهد الخديوي |سماعیل. وصاحب فكرة متحف بولاق. بالاضافة إلى مجموعة كبيرة من 
الاكتشافات الأثرية في مناطق مختلفة بمصر. حصل على ألقاب بك ثم باشاء وتوفي في القاهرة. و دفن في تابوت معروض في حديقة المتحف 
المصري. 
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مصر عام 1851 بهدف شراء لوحات قبطية لمتحف اللوفر. وهذا الرجل يصفه كثير من 
المؤرخين باللص التائب؛ باعتبار أنه سرق وهرب الکثیر من آثارناء إلا أنه في النهاية حفظ 
ما تبقى بالمتحف. بعد أن كان صاحب الفکرة الأساسية لانشاثه.. إلا آنه. وفمًا لهذا الراي, 
یمکن القول أيضًا بأن ما لم یتمکن من نقله حفظه بالمتحف! مع أنه رفض طلب الإمبراطورة 
أوجيني» عندما طلبت الاحتفاظ لنفسها بمجموعة الآثار الفرعونية, التي عرضت بالمتحف 
العالمي بباریس. وقت أن كان الخديوي |سماعیل یحکم مصرا 

ولأن عصر الخديوي |سماعیل کان عصر نهضة حقیقیة- على عکس ما حوت کتب التاریخ 
المدرسي بعد ثورة يوليو - فقد تم إقرار مشروع انشاء متحف مصري للاثار في عهده. 
ولك فک لمر راك ٠‏ , ج سره ا ووو ا د 
طويلة؛ ريما لحساب مشروعات 
أخرى أكثر منه في الأهمية.. إلا 
أن الخديوي إسماعيلء قبل أن 
يرحل» أعطى للعالم الفرنسي 
مارييت حق استغلال عربخانة 
أمام دار الأنتيكخانة ” في بولاق؛ 
ليتمكن من توسيع المتحف ! 


فرانسواه أوجوست فردينان مارييت 


„ François Auguste Ferdinand Mariette - 


5) والمقصود بهذه الكلمة. المتحف. وترجمتها بيت الأشياء القديمة. 


سس 


العمال آثناء إنشاء المتحف المصري - 1899. 
وفي عام 1878ء ارتفع فیضان النیل حتی آغرق متحف بولاق. وضاعت بعض محتویاته 
استقرارًا في قاع النهر. آو انتشالا تحت جنح الظلام بأيدي السارفین. ٠‏ وتولی ماسپیرو ادارة 
مصلحة الآثار المصرية للمرة الثانية عام 1899 ٠‏ وطوال هذه الفترة كانت فكرة إنشاء 

متحف تطوف بآذهان الأثريين الأجانب. حتی آلحت علیهم تماما فخرج المتحف المصري 
إلى الثور, في موقعه الحالي. .عام 2ء وکان ذلك في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. 
وبالطبع لم يعد یسمی متحف بولاق منذ ذلك التاريخ. 
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لمتحف المصري, بعد الانتهاء من تشييده 1901. 
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وفي عهد الخديوي محمد توفيق (1879-1892)ء صدر مرسوم يحظر تصدير الأشیاء 
التي تخص أو تنتزع من المقابر والمساجد. ورتب المرسوم على مخالفة هذا الأمر جزاء 
الاستیلاء والمصادرة لصالح الحکومة. ولم تكن سرقة شواهد القبور أو منابر المساجد. 
يتم بفرض تهریبها للخارج وبیعها في صالات المزادات. باعتبارها من فنون العمارة 
الاسلامية أو القبطية, أو استخدامها في دیکورات الفنادق والقصور كما هو متعارف عليه 
الآنء وإنما كانت تلك السرقات بهدف الانتقام والحاق الأذى بمالکیها أو بيعها؛ بعد تقطیعها 
إلى أجزاء لاستخدامها في أغراض أخرى! وكانت إدارة الجمارك في عهد الخديوي توفيق. 
إذا ما ثار لديها شك في أي أشياء قديمة بصحبة المسافرین: أو في إرساليات التصدیر: 
و بالتحفظ عليها مؤقنًا لحين الرجوع إلى وزارة الداخلية؛ التعليمات الخاصة بشأن 


جج 7 1 


نة ۱۸۸۱ ارك ة لغايةابر بلسنة ۱۸۸۲ 


ردان اف على ا ھات الت بہاالا ”ارات التار عة 


عل سکن دمن سے ذراجھا 
ا 0 با اب مره 
این ع وما کار داد سل ان رل رب ار ی ضام ا 


ماس ور اش 


۱ ا“ ساب 


:كان مغو ناتم در ٭الغارجر اطع انداخاہاراب مود .امس رڈ من ڈ مور ةدماه 
هر ایل وود نعضأءشا املسم الا اٹم اولمڈوء٭ مةدلك کررٹ المشبطة 
31 وک ذھابصادر تاب !ابی وقدكان وسار ور بدا القدرالا متا 
۱ رورت لادا خليةاقادة من ماد ةا لماثانانار الاشفال المموم مكمؤرشة ۱۸ رم 
1 الا ”ارات اادار عنہ فقث دة افائظةعلياراا ارائیسشان کارا ءل اسختر اسها 
ا ہے م انآ هداعلا تروعدمنمنکن آحدمن ٭ اس راجھاواار 0 بان 

1 بقارأ لى ذلك کانقتض+اانۂورات اا ارق مرد ورهاومن الاقتض ا اانظ رالی*_ذا 
إا الا ہەنالافم۔ مة وم لی سائر الاءدتماطات وصرف یتلام دم بقوتب عليه 
1 انلم ول دی اڈکر فقس کپ فی ار عنها نيازم وه دا يک للمماوسية 

|[ اوالابراجوجِ سمواعلانه إلى کان اھات !ا تاس ةادارتكمرال» بع دساتباار ۳۳ 


سلة 1۲۹۸ غر : ۲۹٩‏ فف ااقتضاہ صول ایر برالمساتراطهاتالتى 


1 | العمل مقتضاءق 0 صقرت 2 1۲۹۸ 
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ىب مسح تسد موس سس 
منشور الحفاظ على الآثار عام 2 . 
اكتسيت دار الأنتيكات المصرية شهرة عندما تضمنها نص المادة الأولى من الأمر 
العالي الصادر في مايو 1883 ؛ إذ اعتبر أن ما بها من منقولات من الأملاك العامة للدولة. 
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وكانت ثورة تشريعية بحق عندما نصت المادة الأولی. في فقرتها الأخيرة: على أنه لا يجوز 
بيع الآثار أو حجزها إداريًا أورهنها أو امتلاكها بالتقادم.. أما المادة الثانية, فكانت أقوى 
أثرّاء وکأنما التشريع رواية درامية؛ تتصاعد فيها الأحداث رويدًا رويدًا؛ فقد نصت على أن 
صفة المال العام المملوك للحكومة المصرية مقررة لجميع ما ينشأ في المستقبل من دور 
أنتيكات - متاحف - ومخازن وجميع الأشیاء. التي توضع فيها.. والمقصود هناء بالأشياء. 
القطع الأثرية فلم تكن عبارة القطع الأثرية متداولةء كما ذكرنا من قبل. 


- 
۶ الاهر العاى اليرادرى ]| ۸۸۲ ۱ 


٭(شہررمضائ‌سنۂ ۱۳۰۰« ۱ 
ماش ورمن أطارة لد خلستواصد رهه الام العای!لصادر ۱ 
سار 2 ۴ شمان سب ۰ من‌عدم 
سریان متتضباتأسحکامخط التنظم على 
ای ااەر سذالقدعتوالبانی 


التارعك. واعطاءالرخص 
الي ازم ردا 
اوو 
وأدرحت‌صورة الام ال ذ کورف تموع أوامرسنة ۳ ثلهذا آستمیعن 


در جھاھنا 


مارعلا عم ووتالا مالعا اسادر تار 2ع تعبانسمۂُ ۱۳.۰ بعلم 
سر بات حکام خط انیم على اللرسانی الع رة الد ةولاعلى ا مہا النار انوہ 
عم ا الام الشار: عنه وعن کیم ةاعطا الرخص الى زمره وتو يتراءلى سب 
الدمملاتالوغهصةنيه وقدوردتّه ورة الام ات ارالیه او تابافادة من راء داس 
التطاررام ¥ شعیان‌سنة ۰ رة ۹٦۹‏ لابرا ممتضاء وحيث انمن 
الاقتضاءالمءلوميةمائص الام ای عده رس اعاةالاجراء :وجب ەفقدتحررف تار حه 
رکذ او هذا کو تن الا ہرا علی مقتضاء 

فى ه رمضانسلة ۱۳۰۰ 


منشور رەن طا رةا لدا خا ةع اة ةر 3 ن‌دصار 3 
سور بدن تو جه لالاسكاد ريمن ملوظبئی 
الكومة ار باب ار لت اديت رسوم 
التبريكتذ كارال وم لول 
المئابالخدبوى 
ہہس سید بد تنک یہ سے 11 ےئ ٹیش تس 
الأمر المالي الصادر في 6ءء 


ولان التشريع في القرن التاسع عشرء كان يرد إلينا من الأستانةء ولم يكن لدينا جهابنة 
في القانون؛ مثلما هو الحال في القرن العشرين.. فقد وردت المادة الثالثة. متضمنة أن 
جميع الآثار والمتاحف تعتبر من الأملاك العامة للدولة!! وهو ما تشعر معه أنك في حاجة 
إلى أن تصرخ, مستفسرًا عن لزوم المادتين الأولى والثانية 9! 

في نهاية عهد الخديوي محمد توفیق؛ صدر في 17 نوفمبر لسنة 1891ء آمر عالي- قانون- 
تم بموجبه حظر الحفر بهدف البحث عن الآثار, إلا بمقتضی رخصۃ: تُعطى بناءً على اقتر 
مدير عام دار المتاحف والحفريات (الانتيكخانة) وتكمن أهمية هذا المرسوم؛ في مادته 
الثانية. والتي نصت على أن جميع الآثار التي يعثر عليها بواسطة الحفر غير المرخص تكون 
ملكا للحكومة؛ بقوة القانون, وينبغي حفظها بالمتحف, وهوما ساهم كثيرًا في التقلیل من حدة 
التنقیب. وان كان قد ساهم - بقدر كبير - في إتقان المصريين لإخفاء الآثار التي يملكونها. 
ولم يتمكنوا من تصريفها بسراديب أسفل المنازل, وهو الأمر الذي تنبه إليه المشرع المصري 
بعدها بسنوات طویلةء فوضع عقوية لجريمة إخفاء الأثار ولكن کعادتنا متأخرين دائمّا. صدر 
هذا التشریم بعد أن آصیحت السرادیب خاویة علی عروشها! 


۱ ۰ 5 ۱ کے سے با | 
١‏ 7 کت یذ افرفال 1 مت را ۱ 


لكك یھ 3 f‏ 
و 7 رس وت ہے لپ کا 
۱ لسو سا سی ور 5 .2 5 ۱ 
۰ ۱ 
بنا علی ماعرضه علیناناظرا اآرلایا زونه رای چن النظار آمی ناج اہو نت 


۱ (المادۃالاول) 

٠ ۱‏ لاصوزادفر اداطفر الاءتتضی رخصه تعط ی اء على طلب‌مدیرع وم د ارالعف واماشر 
| ل نشتانه) بعد التتارق‌دلاتععرفةا لمعن امت دعة ات ص٤‏ بالات بارا اص به طہقا ۱ 
٠‏ ادا اسادسة‌من لائعداجرا ها الداخلیها لصادرةى ۽ مارث سه ورزر ۱ ۱ 

۱ | ولاتكونال. بخص ة عقالابعدالاقر رعلہ اسن ناطرالاشغالالمومية ويكوناعطاقها ‏ | 


من مد رع ومدارااة عسوا طفر 


ظ ( المادةالثانية) 
| جع شا الی بسب الم ورع ليا بواسماةا لف رتكود ملكالسكودة بقرالف اون | 


الأمر العالي الصادر في 17 نوفمبر 1891. 


Kans‏ و تی 0 0300 -ییں 0 ت'َ.' يمرم رر رر رر رر رر رر تدهم رام مر روم يه تر و هررم مقر 


و نی حونظ ابدارا لخدف (الاتتمتتخانه) اسز ۱ 
۱ ( المادةالثالثة) 
۱ ومع ذلك نبالنظر لاصاریف الیک دھا مہا“ ری تی بو مین 
تن مارا ی بصبالعثورعلیہامع مس اعاةالقواعدا لا تة 
5 ) المادةالرابعة ( 
مصبطمة الا مار ومباشرا دشر يقس مان هذه الاشياء! لىقسعينمة اوین فى القمة ثم بقترعان 
1 ليما لااذافضلا| قنسامعذهالاشيا١,الانغاق‏ مع بعضہما 8 
) المادة لهام ة) 
لامصطمة الإ ق فی شراء آی قطعتمن الةم الذى عنص ماش را اضر 
فتقدء المصلحة عطاءهاواذام مةبله مباشراطذرة یوضع الم نالذىئبرء.يبه ولامصلحة 
حر ننذا: لسارت ذا قطان الذى قد ره مباشرالےذرأوتل' القطعةالمذ كورةله بعد 
ان تعصلمنهااءن!لذى عرضته عليه 
وع یکل جال مجوزا اف الإشياء لش يدشراء هإبعدمكاة أ تمياشم | بر 
بلغ لا وزان يتسارزةط . سی مت را ای صرفت لال العشورء لی حذہالاشیاء 


تابع الأمر العالي الصادر في 17 نوغمبر 1891. 


تعاقب بعد ذلك صدور قوانين ولوائح كثيرة؛ بعد ما تزايد عدد الأجانب المنقبین 
والمهتمين والدارسین, والمهربين أيضًا للآثار المصریة! وكان لفك رموز حجر رشيد 
الفضل في تنامي الاهتمام بالآثار والتاريخ المصري؛ فالإنسان عدو ما يجهل.. أما وقد قام 
Jean 11216015 1‏ جون فرانسواه شامبلیون؟ بفك رموز اللغة المصرية, 
فقد أنار الطريق للآخرين؛ وفتح شهية المكتشفين و اللصوص للبحث عن الكنوز المختبئة 
في باطن الأرض. 


6 كان شامبلیون(1790-1832), شاب فرنسي يهوي الآثار المصرية؛ وقد قام بتعلم تسع لفات قديمة من بينها العبرية والأرامية والقبطية, 

بالإضافة للعربية حتى یصل إلى سر اللفة المصرية القديمة. وبمقارنة الخطوط الموجودة على حجر رشيد؛ كما سنعرف بالتفصيل في 

الفصل الثالث. استطاع أن يصل إلى الخيط؛ الذي قاد تلامذته فيما بعد إلى فك رموز اللفة المصرية القديمة. وقد قام بنشر نتائجه في 
علد 


العالم الفرنسي جون فرانسواه شامبلیون 


Francois Champollion‏ د7 


كانت تلك اللوائح والقوانين المتعاقبة 
متشابهة إلى حد ماء وبعضها يحمل نصوصا 
منقولة بالكامل من قوانين سابقة. ويبدو أنها 
عادة فرعونية قديمة. حين كان الملك ینسب 
لنفسه دائمًا السبق الأول في أي عمل على 
حساب من سبقوه. حتی لو اقتبسه كله دون 


أدنى تحوير أو اضافة, وهوما أصبح متعارفا 
عليه اليوم ب «إعادة التدوير» إن جاز التعبیر! 
في نهاية القرن التاسع عشر. صدرت أول 
لائحة متكاملة. سميت بديكريتو 12 أغسطس 1897 . بشأن الاجراءات الخاصة بحماية 
الآثار المصرية؛ بناء على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستثناف المختلطة- حتى تطبق 
على الأجانب المقيمين في مصر- وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء؛ في ذلك الوقت. صدر 
قانون بتوقيع عقوبتي الفرامة والحبس لأول مرة على أفعال الحفر بغير ترخیص, والاستيلاء 
على الآثار ونقلھاء بقصد امتلاکھا والإتلاف والتخريب للآثار القديمة أو تشويه ما في 
المباني القديمة من نقوش بارزة أو تماثيل أو کتابات. ولا نعرف لماذا تم استثناء الآثار 
الحديثة وكأنها كانت مباحة! 
والحقيقة أنني توقفت كثيرًا عند هذه الفقرة الأخيرة: فالفرض الواضح من تجريم التشويه 
للتماثيل والنقوش هو مقاومة انتزاعها من مكانها؛ بغرض بيعهاء وهو ما يعكس الباعث على 
السرقة واجیاٹا الاتظام في المجتمع المصري في تلك الفترق, وهو علی مشارف القرن 
العشرین؛ خاصة مع وجود سوق رائجة لبیم تلك العناصر المعمارية للاجانب؛ فالمصریون 
الأغنياء لیسوا بحاجة إلى عناصر معمارية مسروقة؛ بینما الفقراء منهم یسکنون بیوتا: 
لن تضیف التمائیل والنقوش أية لمحة جمالية إليهاء ولن تنجح في محو قبحها وهم لن 
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يتأملوا روعتها الفنية! فالواضح أن الفقر والرغبة في الثراء السريع من جراء بيعهاء أو 
الانتقام من الأغنياء بتشويه ممتلكاتهم كانا یشکلان الباعث على هذا الاتلاف, الذي تناوله 
انکر المضتری ارج ريدو أن الظاهرة لم تحير اسر یو مت خی قروت 
عقوية الحبس لهذه الجريمة بعد ذلك بفترة وجيزة. 

واستمرارًا من الدولة المصرية في سياستها التصاعدية؛ للحفاظ على الآثار والاهتمام 
بهاء والحرص على تمتعها بحماية قانونية خاصةء فقد صدر قرار وزير الأشغال العمومية 
في 10 سبتمبر 1905 ؛ أي في عهد عباس حلمي الثاني (1892-1914). لتنظيم نقل الآثار 
بالسكك الحديديةء بعد أن لوحظ حمل المواطنين والأجانب المقيمين لطرود ضخمة لنقلها 
من مناطق نائية إلى ميناء الإسكندرية. 


سم نے کہ 5 ب 3 اد بوچ سسجت 5 35 


CIA‏ قرارات ومئشورات 
1 


ساس سا میم ما سان سا 


نظارة الاشغال الحمومية 


قرار تخصوص نل الآ تارات القدعه على سکلت حدید اللسكومة ك 


بو سدم بعد الا طلاع على الماد الثالكة من الح العالى الصادر ق . ١‏ دسميرسئة رهم 


وعلى قرارالتظطارءٗ الصادر ق ۳۱ وله سته ۱۹۰ 
۱ و ناء على ماعرضه عليما جلس ادارة الك ا-حدیدالصرپ٭ قدقرونا ماهوات 
( الادء الاوف) 

لا یقیل نمل ية ارسالة من الا نا رالتارضية بالس كت اشديد إلا اذا كان معها رخصة 
رسمه می م صف م الا ار تالقاهرء تضم الیآورای‌الارسالهة قال تماد مطلقا لا الی‌الراسل 
ولاالى الرسل اله 
ا (المادة الثانية ) 
ا بصب على الراسل للد نتشاع تعر يفةالمراعاة (درعة عامسة عوضا عن درجۃآوف ) 
٠‏ کان آواسٹیا ره 1 ١‏ 


ریاف ١.‏ مشیر سكة و۱۹۰ ناطرالاشخال المومسة 
سین نقری 


(ج) الوقائم المصرابة فى سو سدم سنه ہ1۹۰ وجه ۱۷۹۷ 


اس ی 


۳ 


قرار وزير الأشغال العمومية لتنظیم نقل الآثار بالسکك الحديدية, والصادر في 10 سبتمبر 1905 . 
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القانون رقم 14 لسنة 1912 


و كان لابد, بعد كل ما سبق, أن یصدر قانون متکامل بالمعنی المتعارف عليه الیوم. ووفقا 
للتشريعات الحدیثة؛ أي یتضمن تعريفًا للأثر وضوابط لتداوله. وعقویات لمخالفة آحکام 
القانون. ولأن أول الغيث قطرة دائمّا. فقد كانت القطرة الأولى في هذا الفیث المنتظر, 
متمثلة في القانون رقم 14 لسنة 1912 ۰ وهويعد أول قانون" لحماية الآثار بصورة شاملة. 


7)منذ عام 1937 استقرت أحكام محكمة النقض على أن مجرد حيازة الأثر لا تعتبر سندًا لملكيته: وعليه أن یثبت أن حيازته جاءت نتيجة 
لإحدى صور الحيازة الخاصة المقررة بقوانين الآثار المتعاقبة. باعتبار أن الأثر من المنقولات الاستثناثیة المملوكة للدولة .«إن المادة الأولى 
من قانون الآثار؛ والمادة 9 من القانون المدني الأهلي, والمادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة. فلا يجوز 
التبايع في التمثال الأثري, وبيعه وشراژه باطلان. وللحكومة أن تقاضي كل من يوجد هذا التمثال في حيازته, مهما كانت جنسیته, لتسترده منه 
بفير تعويض تدفعه له. أو ثمن ترده إليه. وليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدني؛ لأن المقرر قانونًا أن أحكام تملك المنقوا 
بالحيازة لا ترد مطلقًا على الأملاك العامة.»(العطمن رهم 44 - لسنة7 ق - تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1937) 
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اه عق ما عر عد ان اط ارق مومت وع وحم راید ینار 


متا تم الرضار دلونرا فق ف درك اكتف ہے ١ EE‏ 


ا مم 
خا تو لو مار 
/ : 
کی دفو دی 


( احا رة یر رف ) / 
دو ہی رر ہہ رل سط ار ری کک ارت افو 
امام ماعط ماه تی عوقباحفاي‌هنا انیابم 

(۰دارة وک 

معا یما اط تم وما ١‏ مرم لقتويم المد واقدعابِ لع امام دروو ناد 
تی لفل 'خھری عق عرررا لقاعم وعثرلم البوثاتر ae‏ وصح ر 
ور راد لصافم وہ وبا ورور رورسم مرن نی رصي رادوة 
عيرم ۸ سور مرده ودوت ماعات رمعا ببےاضی وڈ ماشہ وص ر وی ی ۵ 
١رہ‏ ومےەدفٹ ی میت رح نا ی ارو گنت شی و 
7-7 ۶ دی وتو مدش مہا سار ماره مره ره تو گان بوبم رطرف 
نهم ادومیا ادم ريع مرافررضم ا لشرىق ونوميات الوضا حم | لجؤي تفص ربلاظرء 
دنا ع مربیات موه گت اوور" وود لقب رر وشت وأ و سیر نشی رة 
۱ ا والعسغيمة وه گان عو بر وتات تقزر 3 سس 
١فنٹرۃ‏ م2 عی اروا واتھی سرا لدی غار 0 ی اتمه )١ش‏ فی ده اوسا 
رالعدد عالراعیه پالدنة وز جاور والعسار واھ غ ی سم و مہ الو 
الممرضى والز فاق وا موا تی د دا ویارد اشام ما نمی ران مار ون 
70 ادقع رادسکوگات رر وہ رہ ۱ 

١ MIT 8‏ 
ف جک أدط نا ساترنًا 017 والبيوت سواه كانت میا والوصر ل الطرب ات ری) 
الہ ( الطوب انی ) وکت رالا بوه رطنت رعوسط مرو طف مر 
یہ سڈ احتف رل ر ارارم سیف ادرعبردۃ مق وھ ادر در اک 
مق ےا شرح ١ے‏ 20 بة ١ری‏ یامه 

شاه ارب 4 


عم 


مكحلا اعرف واس يوه 


(شكل 15): قانون رقم 14 لسنة 1912. 


1 وہ کت 


ا ہے کی 7 
طض قرف اهر اوالق سق اد مر ذ سعط رلو فهر العام 
۱ ر لا رتا لايع ) 
لابا رمع رلم اشد العام مر اند ارا حو إلق سك فی متاح 
الو مار العغارية 
(اطارة العام ) 
0-6 ال منقونی ارت ١ى‏ كأ عتھاری موسر تی مدق ٠ورل‏ را راہ تمه كد 
راوع مدد 7 مہا ريق نلیتا رام" تو تیم الع يوط ويم 
اترم العامة مرعتمنمی ب تمدع الم واگ یٹم زوا لدم لریشفت نامرف 
۱ ارہ ١‏ تارا ولراط ما رما ارہ ای رم را فى سض 
مرع و ده ناتسم رهق ر ررد صر بزاوع و میڈ م عكر لايم مغ 8 
ثى حال ,۱۱۱ اراو وت خا ذخ رودم رزو با مضل ١گ‏ مائرم اورر مل مدع 
مما رلم ےج یں ملق ایق زد الك ودار شر 
(الادة ١ا(‏ 
رہ ی قاری ول نادت ومست عراوك تر ی رر می أ غارى باز 
ار نیا حال عدت اما دا لررارري ١‏ درقرب يم رای رخا مص ۸ر تار 
اراد سر “طن فى مر سے سای سایق اررق مارم نراقشمانر 
دف دمآ رت اهبا مت شمه لتق كيه راع رة ا ای اعد مر مضه 
وو دیس 


و مار اتمه 9 


(الكارء سرخ 62 

ممق شوه گیا ری رما مر ا الم( مری ارح پا شط ہے ( از۱ 5554 0 
صاررة كسس الرصيرل! شقن ) سپلڑ ردن افیا لس در کر وب ١‏ فرقرں الہ م رسا ری 

کت تق ال ارا راز رصن سے مر سد ول 
١( ‌ ۳‏ کار مارد عة ) 

سیعنعف اڑا ئا راشف فا رلم تا ملاہ در مساوق ريطو ضفر 
اتی تشم اماف تمند مزا د 97 --- ورد لظيو ا خيس ع یکی فرشم 
۱ ی ٠×‏ تي گڑھا أما شیارا بو قدو راوز ریش اوی | | 
اگوھ ت فی روہ با الوسشيام الي خنرھ خن r‏ تی اھ اق 


ہے ود کی : / 7 
AMM.‏ 6ے ا کت AL‏ کر ےی یی ٭. ۸۹ھ و ےم له ق اگل د +ھ۔ 


(شكل 15-ب): قانون رقم 14 لسنة 1912. 


NE‏ لج ا واو رادها ما کی وعم ا ع ع کا معطو ع اق و طاو ع کا او عو كيه ع ل عرد و ع تی پور وھ 


موه عمو مع لاع اون اھ مرو ام اور لاع ار کر بر وا ا عیب و وها 


١( ۱ ۲‏ احارة اهنا قله عق ع TT‏ 0 : 
لرکو رل ریت ارہل ات اوعفائى سے حر و یں عی٦‏ ا 9 ۳ 
فی ٭ رش ۃ 7717 ور ریہ بارع طين ہے موہ تار ب برل 
ہی مد اش ضط اکر وع مک افخ“ مرلو رل ونعطی ر ھی هروا مرلو مار 
کته ا وی مد مت مد اساي 
رسن ات 1١‏ رفاک سوت لخاد ادص وربا کش رما راو ما رادڑی 
الها 07 ر اس ار 
یراد تار 
(اخارت2 الال عع »2 
ع ی کی ساف الا را رک ونم پیرے ره مجر وطعد زيار وه ١‏ غبار لعفا ارڈ 
مرا را وشا یمه زرط تم جا یامد یی ازا انت درن رادم یم 
ددر ا رجور رالوخارے جار ۱ 
ام اراتا راوالیررال رف 
کو اتی 
نامر لزنا ر ال هَطااوری الا لمعررالرقرى ماش رس ry‏ 009 رمدي 
ےت ر مھا اعطا ثها أم عنم 27 من أ اوك عم هنا سى! PN‏ 
تیوه رهم بح ومارک 
( سے سو 
ای راما پر تام نمی با سو سس سیسص ات نت 
میمعت اتناراسَوامِ یبایدر 7 بی یں مر سے 
الهمقرامته 
(اخادة اميأ ۶ ) 
یسا قبس باطسى مم لد او سم فرعم لو تا مائة منم ارا جرف ها العم مم فق 
١‏ سے رمقلا رقاب و اتمم م 24 تارافمقارنة مار 
مالسب مره وگ بروج رطعم > هق ا انعاضا نا حزما ae‏ ر 2ل ر 
الما سے مرتحم الما یا الو نتا فورصم هیمالعا يم رش و2 ور فيا لد ره 
ا متا یاھا ےکر أ زيب نات أدتخا ريم أي ل با مہات 
رر مر رس لش وات بب تمس طعي مما؟ جركه لعاف : ۱ 
(اكادت مانم عرة » 
بماكب بالعقو(ت ال ايه ۱ 
ےج ع الف سی اراد ادن لم زدیا نة عثرة مرا الما نوبز 
اس سم کی مهم بی ما قارا سے سھلا ‏ ھا 
ند مہ ارام الما مر 92 


(شکل 15-ج): قانون رقم 14 لسنة 1912 


ال 
«يعد ثرا كل ما أظهرته وما أحدثته العلوم والفنون والآداب والديانات والأخلاق والصنايع 


۱ اوه عة‎ ١ 
رکا رر یوی دعر مرت ور جاو یہ ہر‎ E 
رر کی مرک زو ہا خا سنوی 6 )و تح راومہ ا ريا رار ہر دشیم‎ 
المایہ مکنا سخافف احا اللارة الأ رة‎ 
ناميا ا موس يناش سیا تکیت ماخ هرن بر لر زا رالمقارية‎ 
کر مض سو‎ 


چا ۱ .2 5 Aa‏ دی اه ۳۹ 1 رہ یں 
كز ضيه کی ار منقول رمصا رر تہ قوب ا زاش ع اک ایا ههام ما ھاو ہے 


١‏ حاص نوع 

ا هة افص ونم > 
ہس تا مورى' لرا دوم اش شي يما ھی درد ال لم الوه از مر 
رشقت وای درف رهنو کٹ وہ دعر مقاری سر ص مورك چا“ 

زاره اطا ر یة ڑمٹہری) 
نی درز ال اار2 سف ھا اترم با دش دو هویم مب ر مزب رم - 

۷۶۱۱و انثاتیة ڈنستےرہ) 
مو ناما مو شال سهد سر یہ یزان هنا واه یتوس 


ممم ار نہ1 ما الات لنت دی ہد ەی) إلا رم 


ر هیمس 
باطح اون 
٠ 27‏ اط ا شف تم شر چ ر نص ر 


(شکل 15-د): قانون رقم 14 لسنة 1912. 


0--020 


0 
۱ 


۱ 


ومن طرائف هذا القانون طريقة الصياغة ففی مادة تعریف الأثر نجد أنه ورد على النحو 


في القطر المصري على عهد الفراعنة. وملوك الیونان والرومان للدولتين الغربية والشرقیة؛ 
والآثار القبطية کمعابد ...... وما هو مهجور وغیر مستعمل من کنائس کبری أو صفری 
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وأديرة وحصون: وأسوار مدن وبيوت وحمامات» ومقاييس النيل وآبار مبنية وصهاریج وطرق: 
ومحاجر آثرية ومسلات. وآهرام ومصاطب ومقابر مبنية أو محفورة في الجبلء ظاهرة على 
وجه الأرض: أو مدفونة والنقوش والتوابیت بمواد مزخرفة آودون زخرف. وأغطية المومیاوات 
المصنوعة من الورق المقوی. ومومیاوات الانسان والحیوان والصور والوجوه الصناعية 
للمومياوات ملونة أو مذهبة. وشواهد القبور والنواویس والتمائیل الکبيرة والصفيرة, سواء 
كان علیها كتابة أم لا ء والنقوش على الصخور والصدف المرسوم والمخطوطات المكتوبة 
على الرق أو القماش أو البردي والظر ( أي الصوان) المشغول؛ والاأسلحة والعدد والمواعین 
والزجاج, والصنادیق الصفيرة وآدوات القرابین. وأقمشة الملایس والزخارف والخواتیم 
والحلي؛ والتمائم من أي شکل وأية مادة کانت. والمثاقیل, والعملة القديمة والمسکوکات 
والقوالب, والحجارة المحفورة . «انتهی هذا التعریف آخیرا بحمد ااه 

وبتأمل هذه المادة, لا يسعني إلا أن أسجل إعجابي بها واشفاقي على من وضعها : فبقدر 
ما خالفت الصياغة التشريعية. وبقدر ما أثبتت عدم مراجعة أحد علماء الآثار لتفاصيلها 
فخرجت أشبه بقطعة إنشائية كثيرة التفاصیل, بقدر ما أوضحت اهتمام المشرع بالآثار 
المصرية وإدراكه لتنوع أشكال هذه الآثار تبعًا للعصور المختلفة, أو الاستخدامات المتنوعة.. 
کان ید کر مفلا الوجوه الصناعية الملونة ثم المذهبة. فکل متا إلى عصر مختلف عن 
الآخرء أو أن يذ کر المخطوطات على الرق أو البردي فكل منها یختص بفئة معينة من الشعب 
وغیره. لقد کان المشرع حريصًاء كل الحرص, على ذ کر كافة التفاصیل, معنيًا بتحدید كافة 
آنواع الآثار؛ خشية أن یففل أثرًا أو نوعًا منها فتکون ثفرة في نص القانون, الذي أراده أن 
يكون شاملا يكفل حماية كافة الآثار الثابتة والمنقولة, أما الشفقة فمبعثها ثقل المسئولية 
التي حملها على عاتقه؛ عندما أورد الآثار المصرية صنمًا صنمًا ونوعًا نومًاء وأن يحددها 
بهذه الکیفیةء ويصنفها تبمًا للمصور المختلفة, بادئًا بالعصور المصرية القديمة ما 
باليونانية الرومانية والقبطية ومنتهيًا بالإسلامية المستعمل منها وغير المستعمل؛ الكبير 
والصغیر؛ مما جعله أشبه بأمين مخزن, يجرد عهدته لتسجيلها كتابة في دفاترہ!! 


سرقأت مشروعة ۰ وروی او ههام هيه هاو وا اہ وڑھ وھ او مها همه ایر بای و جم ا وفع وام وا وه و او ای6 ee‏ و وو رات 
ورغم أن مصر وقتها لم تكن تفتقر إلى علماء الآثار أمثال أحمد كمال باشاء وهو مساعد 
الأثري الشهير جاستون ماسبيروة Gaston Maspero‏ ء مدير مصلحة الآثار المصرية, 
وكان یمکن الاستعانة به عند وضع الصياغة, ولکن يبدو واضحًا أن ذلك الأمر لم یحدث, 
فضلا عن طريقة السرد الطويل الممل للتفاصیل, التي لا ينبغي أن يشملها تعریف قانوني 
بأي شكل من الأشكال. 


جاستون ماسبيرو 1۷183185680 8801 . 
ومع ذلك كله؛ ظل هذا القانون على مد ار نصف قرن من الزمان. هو الأفضل على الاطلاق 
مقارنة د بجمیع القوانپن ن التي سبقته. والمقارنة هنا قائمة على قوة المواد. التي تضمٹھا: 
ومدی 3 المجتمع إليهاء وقدرة المشرع على التنظیم. ووضع ضوابط لأمور باتت تشکل 
ظاهرة مقلقة في المجتمع المصريء وأصبحت في حاجة ملحة إلى تشریع ینظمها. 


8) جاستون ماسبیرو(16 1846-19). ٠‏ وهو عالم آثار فرنسي حضر إلى مصر عام 1880 ٭ وتولی إدارة بعثات حفاثر المعهد الفرنسي للآثار 
الشرفية. .ثم آصبح, بعد وفاة مارييت باشا ٠‏ المدیر العام للحفائر وللا ثار المصرية, وقد أشرف على نقل محتویات متحف بولاق إلى المتحف 
المصري سنة 902 1. 
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ال ا رر رر اه و هو و وه مه 


وبناءٌ على هذا القانون. آصدر وزير الأشفال العمومية القرار, رقم 50 في 1912/12/5 
بتنظيم منح تراخيص الاتجار في الآثار. وتكمن أهمية القرار في أن من اشترى قطع أثرية من 
غير المرخص لهم بالاتجار فیهم. تكون حيازته للآثار المشتراه غير مشروعة. وقد ورد في 
هذا القرار تنظيم لهذه الرخصة بالاتجار؛ وما يلزم من بيانات ومستندات لمنحهاء ثم أورد 
اقا خاضا بعملية الاتجار: والتزامات يجب علی من یمتهن تجارة الاثار مراخاتها. 


قريب قران غرة جوم اة تال امیا 
بقانون الرخص التی تعطى للاتجار بالعادیات رقم ۸ دیسمبر سنة ۱۹۱۲ (") 


بعد الا طلاع على ا مادة الثالثة عشرة من القانون غرةع ۱ الصادر ف‌سنة۱۹۱۲ ۸ دیسر 

شان العادیات قررنا مایاقی ` ی 
المادة الاوی 

رخص الانجار بالا ثار التاریخیة نوعان 

الاول ب رخص لتجار الا ار التار ية ف الوایت 

الٹانی - رخص لعارضى الآ ثار التاريخية للبيع . فتجار النوع الاول م خص 

وحدهم فتح حوانييت لبيعها ولكن لا يجوز لم المتاحرة بها خارج حوايتهم 
أوماعائلها من المحال الوارد ذ کڑھا ق رخصہم ٠أما‏ مارضو الا ثار للبیع فلیس لم 
أن يبيعوا من الاشياء التاريخية الا صغيرها ولا بجوز قط أن يتعذى ممن الفطعة 
الواحدة منہا تهسة جنبہات مصرية وذلك بعرضها فى المكان أو أحد الأمكنة 
الوارد ذ کرھا فى رخصہم 

المادة الثائيسة 

رخص جار اسلواييت تصدرها ادارة مصلحة الا ثار التار ية العامة ورخص 
العارضين تصدرها الادارات الحلية التابعة تلك المصلحة بعد أخذ رأى السلطة 
امحلية وتكون الرخص جميعها شخصية محضة 

المادة الثالقفة 

تقدّم طلبات نجار الحوانیت الى جناب مدير مصلحة الآ ثار التاريضخية العامة 
على ورقة مغ تيمتها ثلائة فروش مصرية مشتملة على مایأتی 

)١(‏ اسم الطالب ولقبه وحل اقامته 

(ب) يان الان الذى نوی الطالب مناولۃ تجارتہ فيه 

(ج) صحیفة سوابقه 


(*) الوفائع المصرية فى ۲۹ پنايررسة ۱۹۱۳ وجه ۳۰۰ 


(شکل 1-8): صورة لجزء من القرار رقم 30 0 الصادر في 8 دیسمبر ۰1912 


۸ دیسم 
بے ۱۹۹۲ 


وجدير بالذکر هنا أن المشرع؛ في ذلك الوقت. استبعد كافة الآثار الاسلامية من 
التصدير للخارج؛ لأن الاتجاه العام وقتها كان إلى الحفاظ عليها بدلا من الفرعونية, التي 
كان إقبال الأجانب على شرائها أكثر بكثير من الآثار الاسلامية. التي يمكن وصفها بأنها 
لم تخلق سوقا تجاريًا لها على الإطلاق! ووهقًا للقرار رقم 51 الصادر من وزير الأشفال 
ال ف 5 ترسو 1913 عانعنب لاسي ساب اتور الرائی عليه سی 
عاديات مصرية من عهد الفراعنة أو رومانية أو بيزنطية أو قبطية؛ فإذا وجدت أشياء من 
غير هذه العصور أو الطرازء يتم رفض طلب الترخیص بالتصدير !! 


عرب قرار 2 نظارة الاشغال العموهية 
دم ۸دیسبرستة ۱۹۱۲ رة ۵۱ نیا يختص بقانون تصد الا ثارالتاریخیة )٥(‏ 


بعد الاطلاع على المادة الرابعة عشرة من القانون رة ۱4 الصادرنی‌س:۱۳2٩۱‏ 

دشان الآثار التاريخية قررنا مايأنى : 
المادة الار 5 

من بريد نصدیرشی من الآثار التاريخية سواء کان ذلك بطریق البحر أو البر 
عليه أن بطلب من جناب عدر مصاحة الآثار العام الب على ورق اعتیادی 
رخصة بذاك كا افرر فى المادة اراسة عشرة من القانون كرة 14 شان الآنار 
ار 

المادة الثانية 

جب أن يذ كر فى طلب الرخصة اسم الطالب رلقبه وصنعته وجضضيته وامم 
ميناء التصدير أوالمكان الى سفر منه الى المارج حبذ تعرض الآثار وصنادقها 
أو طرودها على جناب مدرامصلم+ وھ اوا کلف بعدد الفط وجلسها 
ومقاساتہا واغان مشتراها أر قیمتہا الاجاریة ولا تضڈن هذه الصناديق والطرود 
سوى عادياث مصریة من عهد الفزاعنة أو عادیات بونالية روءانية أو بزنطية 
أو فبطية فان وجد فى الارسالية ثئ من غير هذه العصور أو الطراز يرفض طلب 
ارخميبة 

المادة الثالة 

اذا سین أنه لیس فى مراد التصدیرشی من أصسل مشتبه فيه حينئذ تعطی 
ارخصة فورا أما اذا ارئيب فى أصل ٹئ منہا ورأت المصلحة أن بیانات طالب 
الرخصة فى شاعا غير وافية يحب انراج نلك المراد والا فترفض الرخصة ليع 
الارسالة 


() الرلائم الام لی ۲۹ يناي سل ۱۹۱۳ رجه ۲۰۰ 


0 


المادة الا ة 
تعاؤق الطرود والصنادیق الى اوضع هذه المواد فا سل من حدید بت | 
بم واحد أو يملة أختام . ويدفع الطالب عن کل طرد أو صندوق رنما ندره | 


| أربعة تروش لوناء نفقة هذا العمل . وعبہ أيضا أن يدفم رسم تصدرر بحسب | 


اقیمة الفذرۃ یکون واحدا ونصفا فى السالة امه ادارة المصلحة الى مصلعة ؛ 
الممارك 


المادة اللاسة 
بعد اتام الاجراآت وتسديد الرسوم المد کر رة تس أدارة الآ ار العامة للطالب ' 
شہادة رسم مصلحة السکك اللحديد الأميرية وهو أو كله بسامها لمكعب اليلة ' 
الذىيتولى تصدرالطرود أوالصناديق .واه أيضاشبادة من فسختن ريم جاب : 
مدير المتارك پؤخذ مها أن ردم التصذير فدتسدد وق لسخة واحدة مہا بد ۰ 
الطالب أو بيد وكله والأحری ترسلھا المصلحة الى مرك مدينة التممدير اوہہ 
المادة السادسة 
تتتارل الاجراآت المذكورة لنحص المسناديق والطرود مواد الارساليات 
بطریق البريد ویب ربط الرزم خبط دوبارة یکون طرفاه مشسوکین تم ؛ن 
شم أو سعدن ويلصق عل الرزمة ورقة مرور مطبوعة تخد من دفارفية أ 
يمضيبا وکل المصلحة ولا يدنع على الرزم الرسلة بطريق رید على هذه الصورة 
الا رسم خر فقط 
المادة السأبمة 
عند تقديم الطرود والصناديق إلى مكاتب السکك اللديد ومكاتب المارك 
والبوسئة يحب أن تكون الاختام علیہا سلیمة ولا تحجز وتسم الى مصاحة الآ ار 


اثار ییة التحفيق . 
بيتدئ العمل بهذا القرار من ول منابرسنة ۱۹۱۳ 
E‏ ناظر الاشغال العدومية 
اسمامیل سری 


صورة من قرار نظارة الإشغال العمومیةء بشأن تصدیر الآثار رقم 51 لسنة 1912 . 


أما القرار رقم 52 1 الصادر من وزير الأشغال العمومية في 8 ديسمبر 1912 ء ققد كان 
بخصوص أعمال الحفر.. 


ا دسر 


تعریب قرار من نظارة الاشغال العمومية 
رقم ۸ دیسمبر سنة ۱۹۱۲ مرة ٥٥‏ فیا يختص بأعمال افر 
بحت عن الآثار ريد () 


بعد الاطلاع على قانون الآ ثار التاريمية مرة ١4‏ ااصسادرنی سنة ۱۹۱۲ 


۱۱ فررنا ما پاتی : 


المادة الاول 
رخص الحفر تعطیا نظارة الأ۔۔سغال العمومية راء على طلب جناب مدير 
مصاحة الآثار التار يخية العام بعد مواققة نة العاديات العمرية على ذلك ٠‏ 
ثم يجوز للدبر العام اصدار رخص ہؤفنة فر أو المس الا دای الى مقة 
لالتعڈی ثرا بشرط أن يعرض على النظاارۃ و لمنة الآثار فى أقرب جلبة 
المادة اللائ * 
لاتمطى الرخص الا للعلماء الکافین بمهمة هذا الٹارے أو أن تومی بهم 
المكرمات والمامعات أو المجامع العلمية أو جمعيات معارف رمیا والافراد الذين 
بعل على مفدرتہم وكفاءتيم ٠‏ وعلى أوليك الافراد اذالم یکونوا معروفين بأعمال 
الخفر على الآ ثار أن يتمدو فى ادارۃ العەل على عالم شير له الاختبار المطلوب 
المادة الثالفة 
لانسلی الرخض الا لفل واحد بکاملہ أو الى مذة منہ ولايخل ذلك 
بأحكام امادة السادسة عشرة لا تی ذ كرها. و براد بالفصل الكامل المدة الوافعة 
بین اللامس عشر من شیر نوفير والرأبع عشر منه فى السنة ألتالية 
المادة الإعة 
لانعطی الرخص بالفرنی | كثر من مكانين فى آن واحد لشخص واحد ولا 
لدوب حكومة واحدة أو جامعة واحدة أو بمع علمى واحد أو جمعية 
معارف واحدة 


(*) الرثائر امسر به فی ۲۹ بار سے ۱۹۱۴ح ۲۰۲ 


عل رأى نة الآثار الصمرية «سندا أل أسباب ويكون جناب الدیرالمام قد 
أبده . فان اتضح أن لاقبل له على مداوبة أعمال افر ,میم آماکن موقع من 
مواقع العمل نی آن واحد فلا تقد لہ ارحمة الا ى قسم من ذلك المرقع قط 

ساہم عشر - اذا حالف المرخص له شرطا تا من شروط رخصته تعطل 
ادارة الآنار العامة أو عامل الصلحة المندوب ذلك اعمال الفر الى أن تبطل 
الزالفة وقد نسحب الرخصة اذا كانت الخالفة جسيمة بقرار تصدره نظارة 
الاشغالالعمومية بناء ع رأى مؤ بد بأسباب تبديه نة العادياث الممر ية القديمة 
و بيده جناب اذب العام 

اس عشر - الہ ما عدا الشروط اي يراد با احراء أحكام هذا القانون 
وز أنيدرج فى رخص الفر جمیع الشروط الفنية الى پعرضہا جناب المي العام 
وتعتمده نة العاديات الصم ی النديمة 

پندیٔ العمل بهذا القرار من أول ينابر سنة ۱۹۱۳ 

نار الاشغال السوبة 
اعاميل مسر 


صورة من قرار نظارة الإشغال العمومية بشأن الحفر رقم 52 لسنة 1912. 


ما قبل ثورة یوٹیو 1952 


في نهاية عهد الملك فاروق الأول (1936-1952). ملك مصر والسودان. صدر القانون 
رقم 215 لسنة 1951 ؛ بفرض وضع | جراءات عملية حاسمة؛ للقضاء على تجارة الاثار غير 
المشروعة. الا آننا اکتشفنا بعد مطالعة نصوص هذا القانون أنه كان أكثرها تشجيعًا على 
التهریب والسرقة والاتجار. بل وصل الأمر بهذا القانون أن سمح في بعض الأحیان: وبموافقة 
رسمية أن تصل نسبة قسمة الآثار مع البعثات الأجنبية إلى ۱۷/۵100 فباتت آشبه بنسبة العمال 
والفلاحین في المجالس النيايية, فیما بعد ثورة پولیو, والتي لم تلغ حتی الآن!! ویبدو أن هذا 
القانون الذي خرج معوجًا وسيثًا للغایةء كان هو الا خر شاهدًا على نهاية عصر. أفلتت فيه مقالید 
الأمور في مناح کثيرة. تمهيدًا لثورة یولیو 1952 .. الا أن الأغرب» من وجهة نظري, أننا ظللنا 
هي حماية هنذا القانون, طوال عهد الرئیس عبد الناصر وعصر الرئیس السادات؛ ولم یتفیر هذا 
القانون تماما إلا في عهد الرئیس السابق حسني مبارك. عام ۱1983 

واذا ما كان الباعث على صدور القانون 215 لسنة 1951 هوزيادة نسبة جرائم تهریب الاثار 
المصرية. والاتجار غير المشروع فیها. في ذلك الوقت حسبما ورد بمذكرته الايضاحية. الا أنه 
قد فشل في تحقیق هذا الهدف تمامّا؛ لأن تفلیظ العقوية دون تفعیل القانون نفسه يساوي في 
المحصلة النهائية صفرا تشریعیا وتنفيذيًا..! فهذا القانون كان یحظر تهریب أو نقل الآثار إلى 
خارج الجمهورية. أو إجراء حفاثر دون ترخیص, مع مصادرة الآثار في تلك الحالات. وتمیز 
بالتأكيد على الملكية العامة للآثار المصرية. بصياغة أكثر إحكامًا وتشديدًا للعقوبة المقررة 
على السرقات ونقل الآثار بغير ترخیص: وكذلك التشديد في العقوبات بالنسبة للحفائرء التي 
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تجري بغیر ترخیص؛ كما أنه نص على منع خروج الآثارمن مصر تماما .. الا أنه للأسف الشدید , 
وضع استثناءً آشبه بالباب الملكي للتهریب ولاستمرار نزیف تسرب آثارناء وهذا الاستثناء تمثل 
في أن تکون الأثار المصدرة من مصر لها مثیل بالداخل أي متكررة, أما إذا لم یتوافر أي من 
الشرطین. فیکون خروج الأثر بموافقة مصلحة الآثارء على أن تکون تلك الموافقة كتابية, وبموجب 
محاضر اجتماعات للجان مؤلفة من: مدير المتحف المختص وأحد أمناء المتاحف لفحص الأثر 
ومراجعته بحضور مندوب من مصلحة الجمارك. 


اون ۴٠١‏ فة ۱ 
کس 


فحن شاروق الارل ملك شصروسردان 


فر جلس اٹ اشیوخ ولس الاواب النائرن الآنى نصه © وقد صدقنا 


مله راصدرا نو 


شادة ١‏ ست ار | كل عتار أو م مول اظھرتہ أو أحدثته افنو 


والعلوم و د نادب وا لأدران والأخلاء ف رغره ل غصر ما قبل رون ۱ 1 


المصور الد 3 ۱ نهاية عصر 1 2 غيل . 


#يثبر كذلك کل عفار أو سنو نشاف فى الماك لمصرية لحضارة | 
اجنرة کان ف ااال عصر فى تعر من المصور المثار الا » و كذلك 311 
کل عذار أر منذول آقرر بجلس الوزراء ان و معادة فومة فی سنئله ۱ 


وصرانته ٹرط ان 71 وله ہنا لا وضاع ای لق بعد ۰ 

د ۲ -. عم و حك الآثر الأرامى الملركة للدولة الی‌اعترت 
أثرية ی اراس أو قرارات أو مهن قرار نصدرد وزر السارف 
العمرمیة بعد الانفاق 5 وزیرالاقنصاد الوطى 5 


۵ كذلك الأراضی الملوكة للاراد الى تنزع الدونة ملكيتها لاهیتها | 


الأثرية , 


#لوزي المسارف الممومية أن يصدر قرارا بالاسيلاء مايا مؤققا إلى | 


آن 0م إعراءات تع اللکّة وفقا لأحكام القانون ۔ 


۱۰ س اد‎ ۹١ اراق ریق ۱۲ رس و‎ 6 (e) 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


۱ 


0 


بفرض رهم صأدر على آلار 


| من شاروق الازل ماك شمر 


د الاطلام ء عل اون رقم ۲ لسنة ۱۹۲۰ یله ربل المركة 
: العدل بامرام م وان رف ۱۱و۱۸ و ۳۰ ۱۹۳۱د السذہ ۱۹۳ 
را ر ا ۰ 4 


لم فا وا رة ۳۹ ان ۹42 ای تھا رتس رر نازرن 


| مرف المركة ومشروع الفاون الاس ار م الانتاج مل اران 1 
یل اون رقم ؛ لسن ۱۹۱۲ شان ال نار ؛ 
لہا على مأعرضه ملا وزرا اة » وموائقة رای 4اس لوزراء + 


سا با هرآت ؛ 
فادة | فرش مل الّآار رەم ماد طبن لفن لراردة و الحدرل 


| المراق » ريسرى هذا الحم على كل بفباءة لم تكن قد مارت قبل 
۱ سی 


مرسوم هو بفرض a‏ ر 
علی الاثار المصدرة 


ومن وجهة نظريء فقد كان من الأفضل المنع المطلق للتصدیر ولکنه تأخر ثلائین عامًا آخری 
حتى صدر عام 1983. ومن غرائب قانون عام 1951 آیضا. أنه رغم تشديده بشأن ضوابط 
تصدير الآثار المکررۃء ترك ثفرة؛ تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصرء ألا وهي 
المادة الخامسة: والتي كانت الدولة بموجبها تستطيع أن تبادل جميع آثارها المكررة مع المتاحف 
أوالأشخاص؛ أو أن تبيعها آوتتنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالحفر!! 

ورغم أن المادة 6 نصت على أنه لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج: الا بترخيص من 
وزير المعارف العمومية, وبعد موافقة مصلحة الآثار المختصة: وإلا ضبط الأثر. وبما يعني 
أنه في حالة عدم وجود صورة من هذا الترخيص أو تلك الموافقة. فإن ذلك يعني بمفهوم 
المخالفة أن هذه القطعة الأثرية قد تم سرقتها وتهريبها من مصر: إلا أنه مع ذلك شهدت 
تلك الفترة أكثر عمليات تصدير للآثار المصرية بموجب هذه الرخصة اللعينةء التي أسيء 
استخدامها لأقصى درجة من خلال التقریر. بأن کل أثر له مثيل يمكن أن يُصدر للخارج 
بمنتهى السهولة والبساطة وهو أمر غریب. وغير مقبول, ولا مثيل له في أية دولة في العالم, 
فهل يعقل أن يكون ذلك في دولة ذات حضارة عريقة مثل مصر!!. 

وإزاء تصاعد الحملات الثقافية والفكرية, ضد التجارة الدولية غير المشروعة للآثار, 
وبناء على قرار من مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية. بتاريخ 29 مارس 1979 ۰ أصدر 
وزير الثقافة قرارًا مهمًا برقم 14 لسنة 1979 من مادة وحيدة. تقضي بالآتي : «وقف منح 
تراخیص للافراد لتصدیر الآثارء أيّا کان مصدرها إلى خارج جمهورية مصر العربية» وتم 
تدده نوا تحت مسد وو لفاون رقم 117 لسنة 1983 . الذي ألغى تصدیر الآثار للخارج 
تماماء ٠‏ ولكن لم يمنع تد اول الآثار بصورة مطلقة؛ فقد ورد بنص المادة 9 منه بأن أي تصرف 
على الأثر داخل القطر المصري يجب أن يكون بموافقة كتابية من هيئة الآثار. وبشرط ألا 
يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد. ومعنى كلمة التصرفات أنها تشمل البيع 
والشراء. وهي من عيوب الصياغة في القانون. بحسبان أن واضعي القانون كانوا يهدفون 
إلى منع الاتجار نهائیا, ولكن يبدو أنهم غفلوا عن ذلك ..! 
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وتضمن هذا القانون أحكامًا أكثر تشددًا في حماية الآثار بمقاییس عام 1983 ۰ وصلت 
إلى عقوبة السجن والفرامة. التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه؛ ولا تزيد عن خمسين ألف 
جنيه لجرائم التهريب. كما قرر القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. ولا 
تزيد عن سبع سنوات لجرائم الحفر بغير ترخیص, ومنع الاتجار المرخص في الآثار بصورة 
نهائية مند تاريخ صدوره. وهي عقوبات لم تكن معروفة من قبل في مجال حماية الآثار, 
وكانت أقصى عقوبة لا تزيد على ثلاث سنوات والفرامة لم تتجاوز في تاريخها مبلغ 200 
جنیه. مما ساهم في شهرة هذا القانون وساعد على ازدياد شهرته وترسيخها في عقول 
المتابعين له طول الفترۃء التي ظل مطبقا فيها - نحو 27 عامًا - حتى بات جميع الأثريين 
بلا استثناء تقريبّاء لا يعرفون سوى هذا القانون: إذا ما سألتهم عن القوانين المنظمة 
لحماية الآثارء وحتى بعد صدور القانون الأخير في عام 2010 . ظل بعضهم لفترة طويلة لا 
يذكر إلا القانون القديم! 

ورغم أننا أقدم دولة في حماية الآثار. حسبما ذكرناء الا أن هذا القانون كان يحوي كثيرًا 
من الثغرات القانونيةء التي تسمح بالتعدي على الآثار مع صعوبة تدارك التعدي وإعادة 
الحال إلى ما كان علیه. بالإضافة إلى أن المقویات. في أحيان کثيرة. كانت تحتاج إلى 
تشدید.. ويكفي أن التعدي على الآثار كان مقررًا له عقوية الفرامة 200 جنيه فقط؛ الأمر 
الذي كان يشجع التعديات ولا يكافحهاء وبات الأمر أشبه بمشروع وزارة الإسكان الشهير 
" ابني بيتك . ولكن تلك المرة على منطقة أثرية وبمائتي جنيه فقط!! 


القانون الحالي: قانون رقم 3 لسنة 2010: 
ومن هنا جاءت فلسفة القانون الحالي؛ والذي حمل رقم 3 لسنة 2010 ؛ فقد رأى 
القائمون على أمر الآثار المصرية أنه ربما آن الأوان؛ إن لم يكن قد فات؛ لكي يعاد النظر في 
قانون الآثار الصادر عام 3ء فتقدمت وزارة الثقافة بمشروع كامل يواجه أوجه القصور 
في القانون القدیم. ويحقق ما كشفت عنه الممارسة من آمور. ریما تؤخر أو تعرقل ما كان 
مرجوا من خطوات: وكان هذا المشروع أوضح بيانا وأكثر جرأة من قانون 1983. 
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ولكن لیس كل ما يتمناه راغب الإصلاح من آمور یتحقق دائمًاء ففي الوقت الذي تقدمت 
فيه وزارة الثقافة بمشروعهاء آثر مجلس الشعب أن يلجأ - دون علة ظاهرة أو سبب معلن- إلى 
الابقاء على القانون القدیم. بعد أن أتى على عدد لا بأس به من نصوصه وأحكامه بالتعدیل, 
أو إن شنا الدقة بالتشویه, وبذلك افتقد القانون كثيرًا من أصول الكياسة التشريعية إن جاز 
التعبیر. والتي كان يرجى لها أن تکتمل. لو أن المجلس أخذ بوجهة النظر المطروحة آنذاك, 
وناقشها بلا دكتاتورية متعمدة مثلما حدث؛ ففلسفة المشروع المقدم من وزارة الثقافة كانت 
تتلخص في وضع كثير من العراقيل في وجه المتعدي, مع سد الثفرات في القانون الحالي؛ 
وإضافة أقصى حماية ممكنة؛ بغرض الحفاظ على الأثاروصیانتھاء من خلال نصوص جديدة 
تتفق والتشریعات الحديثة في الدول المتقدمة؛ مع وضع عقوبات مشددة في حالة ارتکاب 
جرائم تمد عليها؛ مما يشكل رادهًا قويًا للمتعدین, ہما فيها إجراءات تكفل حماية وكيفية 
التصرف في المقتنيات الثقافية. التي تخرج من عداد الآثار؛ حتى لا يضار من لديهم تحف 
غير أثرية. وكانت هذه النصوص كذلك تقوم على منع عرض الآثار المتفردة - مثل قناع 
توت عنخ آمون- بالخارج في معارض دولية مهما كان المقابل المادي. أما أهم النصوص 
على وجه التحدید. فقد كان إلغاء نص المادة 36 من القانون القدیم. والتي كانت تعطي 
الحق للبعثات الأجنبية في أن تحصل على بعض الآثار المنقولة المكررة:؛ التي يتم اکتشافها؛ 
مما كان يفتح بابّا واسفا رسميًا لخروج آثارنا بلا مبرر؛ حيث نص القانون الجديد على أن 
تکون جميع الآثار المكتشفة, التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية 
قلعا ا 

من خلال هذا المشروع: تمكنت وزارة الثقافة من العمل على تحقيق التوازن المطلوب 
في مجال فرض الحماية؛ فلا تفريط في طرق الحماية؛ ولا إفراط في فرض العقاب. وکنا 
حريصين على أن تكون حماية الأثر بشكل إيجابي؛ أي تعتمد على ثقافة أثرية؛ تستقر أصولها 
في ضمير الأمة؛ باعتبارها أفضل وأبقى وأنفع من حماية شكلية سلبية؛ تتمثل في قانون يقوم 
على تفلیظ عقوبات بصورة مبالغ فيهاء ويكون هدفه التخويف والردع» أكثر من حرصه على 
التراث والهوية. ولقد رأينا كذلك؛ بعد دراسة مطولة مستفيضة. أن يتبع مشروع القانون 
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آسلوب التدرج التشريعي, عند فرض الحماية القانونية على الآثار؛ بحيث يكون بمثابة تطور 
مرغوب فیه, فلا يكون متباطتًا متکاسلاء یبلی سريعًا فیسبقه الزمن ویخلفه وراءه وقد ذبل 
وذهبت زهوته. ولا هو سابقا أوانه. غير ملب لحاجات العصر الملحة؛ فیکون کمن أتى قبل 
موعده فلا یجد من پستقبله. ولا يقابل من یقدره. وبالتالي لا تتحقق به غاية ولا یعتدل به 
وضع معوج. 

وکان لمراحل إعداد مواد مشروع هذا القانون؛ حتی صدوره في صورته النهائية؛ بعد 
تدخل البرلمان بالکامل فيه قصة طويلة. ولا آعرف ما إذا كانت كل القوانین التي صدرت 
في السنوات الماضية قد مرت بهذه المراحل البیروقراطية أم لا.. ولکن في النهاية, إذا 
ما كنت قد تحدثت عن شعور وأحاسیس, الذین قاموا بصياغة ووضع القوانین القديمة 
لحماية الآثارء ولم پوفقوا في مواد كثيرة.. ففي الحقيقة آنني الآن آلتمس لهم العذر, بعد أن 
مررت بالتجربة نفسها وعرفت - على وجه اليقين - أن القانون عندما نبدأ في طرح فکرته 
على شکل مشروع, لن یکون على وجه القطع القانون ذاتهء الذي بصدر بعد ذلك. ففي عام 
4 قرر وزير الثقافة تشکیل لجنة إعداد مشروع القانون الجدید. وتشکلت اللجنة من 
آول مین عام للمجلس الأعلی للاثار. عقب انشاثه في العام ذاته. وعضوية نحو ثلائین 
عضوا من الأثریین والمالیین والإداريين والقانونیین؛ وعلی مدار عشر سنوات. قامت اللجنة 
بتعدیل عشر مواد من | جمالي 51 مادة هي قوام القانون رقم 117 لسنة 1983 ؛ أي بمعدل 
مادة کل 365 يومًا (! ثم أعيد تشکیل اللجنة مرة آخری في عام 2004 , وأصبحت مکونة من 
سبعة أعضاء فقط. تشرفت بأن أكون واحدًا منهم. وتسلمنا آوراق عمل اللجنة القديمة وظل 
معنا عضو واحد منهاء ثم بدآنا العمل على ثلاثة محاور. مراجعة ما قامت به اللجنة على 
مدار عشرة آعوام!!! ثم اقتراح نصوص جديدة وتفییر القدیم: وأخيرا الابقاء على بعض 
المواد, التي لا حاجة إلى تفییرها. واستغرق العمل نحو أربعة عشر شهرا. حتی خرج مشروع 
جدید للقانون في 56 مادة» تسعة وثلائون منها كانت جديدة تماما . وترکت بقية المواد على 
حالها. أو آدخلت علیها تعدیلات غير جوهرية. کضبط الصياغة لا آکثر ولا أقل. 


ووفقًا للمتبع. تم إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء. وقام رئيس الوزراء وقتها بعد 
مناقشته مبدئیٔا بمجلس الوزراء بارساله إلى المجموعة الوزارية المصفرة؛ لتشکیل لجنة 
برئاسة وزير الشئون القانونية. والتي شکلها مجلس الوزراء لمراجعة كافة القوانین قبل 
عرضها على مجلس الشعب. وذهبنا لحضور جلسات اللجنة, التي ناقشت مشروعنا على 
مدار عامین کاملین» ولکن في أربع جلسات فقط!! 

كانت المجموعة الوزارية المعنية بمناقشة مشروع القانون. تضم: وزير الاسکان آحمد 
المفربي. والذي اعترض منذ البداية على قيام المجلس الأعلی للآثار بتحدید الأراضي, 
التي تعتبر أثرية وطالب بمنحه هذا الاختصاص, وکان من الطبيعي أن یعترض وزير 
التقافة هو الاخر.. وأتذکر سیت آنه في |حدی الجلسات. وأعتقد آنها القالقة نشب خلاف 
حاذ بینهما. وفوجثت بوزیر الثقافة فاروق حسني یطلب من الحضور أن یستمعوا إلى رأي 
المستشار القانوني للآثار. وکان يقصدني أنا! وأسقط في يدي فقد كنت أتأمل الشجار 
الدائر بين الوزراء في حالة شرود مشوب بالأسی, وأفقت منه على نظرات بقية الوزراء 
وهي مصوبة ناحيتي کالسھام: ولم أدر ماذا أقول.. غلم تكن في ذهني أية حلول؛ خاصة أن 
طلب وزير الإسكان کان طلبّا غريبًا مريبًا أيضًا! ولو كنت رئيسًا للوزراء لانتصرت لرأي وزير 
الثقافة بأن المجلس الأعلى للآثار يجب أن تكون له اليد العليا وينتهي الأمر؛ وحيث انني لم 
أكن رئيسًا للوزراء.. ومن الأرجح أنني لن أكون يومًا ماء فقد قلت وقتها موجها حديثي إلى 
الدكتور مفيد شهاب. وموزمًا بصري بينه وبين الوزير أحمد المفربي. بأنني أقترح أن أجلس 
بعد الاجتماع مباشرة مع المستشار القانوني لوزارة الإسکان: وسوف نصل حتمًا إلى صيغة 
نهائية لحل هذه المشكلةء على أن نستكمل مناقشة بقية المواد الآن: ووجدت ارتياحًا لدى 
الوزراء الحاضرين لهذا الحل؛ الذي ما هو إلا هروب من مشکلة: لم أجد لها الا هذا الحل! 

وأكملنا بقية مواد القانون: ولكن يبدو أن عدوى الاعتراض على القانون» انتقلت من وزير 
الإسكان إلى بقية الوزراء, فقد اعترض ممثل وزارة الدفاع بالنسبة للأراضيء التي تُعتبر 
مناطق عسكرية, ولم يستطع أحد منا أن يناقشه بطبيعة الحال: بل وافق الجميع على طلبه, 
واعترض وزير السياحة على تهميش دور وزارة السياحة. وتدخلت لأرد وقتها بأن الآثار قد 
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تفرق دمها بین القبائل: وآصبحت مباحة لوزارات عديدة: وحان الوقت لكي تسترد استقلالها 
عن وزارة السياحة. ووافقني الدکتور/ مفید شهاب على هذا الرأي: ویپدو أنه استحسنه. 
وقام برفض اعتراضات وزير السياحة. فیماعدا ما یتعلق بمشاركة وزارة السياحة في تحدید 
رسوم المناطق الأثريةء وكأن وزارة الآثار تنتمي لدولة آخری!!! أما وزير الأوقاف فقد تدخل 
معترضّاء عندما طلب فاروق حسني وزير الثقافة اعتبار الوقف من آموال الدولة العامة؛ 
حفاظًا علیھاء وصمم وزیر الأوقاف على استبعادهاء وکانت الحجة وجود قانون خاص للوقف, 
ولاقی اقتراحه قبولا لا وأتساءل بدوري أيضًا: ولم لا يتم تغيير نصوص هذا القانون؛ لتتلاءم 
مع قانون حماية الآثارة! 

ولم تتوقف التدخلات, فقام ممثل وزارة الداخلية بالاعتراض على تنفیذ قرارات الازالة؛ 
طالبًا أن تکون مسوولية الشرطة فقط هي الاشراف على تأمين التنفیذء دون أن يكون لها 
دور في إزالة التعدي! مع أن ذلك واجبها الأساسي. وتمت الموافقة على ذلك آیضالا وحاول 
رئيس هيئة التخطیط العمراني الاعتراض, ولکن لم تکتب لمحاولته النجاح؛ ریما لأنه لم 
يكن بدرجة وزيرء ولا یمثل وزارة !! وبالتالي لم یتسن لنا أن نعرف على أي مادة تحدیدًاء كان 
ينوي أن یعترض أو حتی یبین وجه اعتراضه!! 

وأخیرا. اعترض ممثل وزارة البيئة. مطالبًا من جهته بأن تکون المحمیات الطبيعية 
محمیات آثریة! وعبنًا حاولنا افهامه بأن قانون البيئة ینظم هذا الأمرء وأن المحمیات 
الطبيعية لها قانون, لا شأن لنا به .. وبالتالي فلا تداخل بین الآثار والبيئة على الاطلاق. 
فکلاهما یکمل الأآخر؛ ولکن باءت محاولتنا بالفشل في إقناعه: وان كانت قد کللت بالنجاح 
في عدم الأخذ بمقترحه, وتجاهله من جانب الوزیر مفيد شهاب, الذي آنهی الحوار مقررًا 
أنه سوف يشرح هذا الأمر فیما بعد للمهندس وزير البيئة!! وفي الجلسة الرابعة والختامية 
تمت الموافقة على مشروع القانون, وکان لا بأس بهء رغم کم الاعتراضات السابقة”. 


9 من عيوب التشريع في مصر تعدد الجھات: التي تناقش مشروعات القوانين قبل صدورها؛ مما يؤدي إلى تأخر إصدارهاء فضلا عن کثرة 
التفییرات: التي يتم إدخالها عليها؛ مما يؤدي إلى فقد مغزاها الأصلي. 
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وزیرا الشئون القانونية والثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للآثار والمؤلف أثناء مناقشة المشروع بالبرلمان. 


عندما حدد البرلمان جلسة للمناقشة العامة بدأنا في الاستعداد بالمشروع القديم؛ على 
أمل أن تكون هناك مناقشات إيجابية؛ خاصة أن الموضوع بعيد عن السياسة وعن الخطوط 
الحمراء والصفراء والزرقاء وغيرها من الاُلوان: التي كانت الحكومة تضعها؛ حتى لا نقترب 
منها من فرط حرصها عليناء فيما يبدو حتى لا نصاب بعمى الألوان !! وبغض النظر عن 
الجدل الذي أثير وقتها من وسائل الإعلام حول السماح بالتداول الداخلي للآثار بالبيع 
والشراء !! وضرورة تقسيم الآثاروفقا لأهميتها!! فقد نجحت جهود وزارة الثقافة في | جھاض 
هذه الآراء ووأدها في مهدها. واتفقنا على بعض مواد القانون؛ ولكن ظل الخلاف الجوهري 
قائمًا على مواد کثيرة, آهمها: المادة الأولى الخاصة بتعريف الآثارء والمادة الثامنة المتعلقة 
بحظر الاتجار نهائيًا! 

وكانت أخطر نقطة في النقاش: هي تلك الخاصة بملكية الآثاروتد اولها والقواعد المنظمة 


52 


لعمليات تد اول الأنواع المختلفة من الآثارء ونقل ملكيتهاء رغم آنها في الأصل مملوكة للدولة 
- وأخيرًا بیان محددات انتقالها إلى خارج الدولة. وهو بالطبع سيكون خروجًا آمنًا جذا 
ويلا عودة؛ لأنه وفقًا للقانون!! و كانت المادة الأولى من القانون؛ هي مربط الفرسء وحجر 
الزاوية؛ بالنسبة لمن كانوا ينادون بعودة تجارة الآثار؛ فهي التي تضع تعریفا للأثر: وبالتالي 
كلما استطاعوا العبث بهذه المادة. يمكنهم أن ينجحوا في تضييق نطاق الأثر. 


سور 


.کتور/ أحمد فتحى سرور - رليس مجلس الشعب ۱ 
| كتور/ مفيد شهاب - وزير الدولة للشئون القانونية والسجالس النيابية 
لدكتورة/ آمال عثمان - رليس لجنة الشلون الدستورية والتشريعية 
لواء/ أحمد ابو طالب - رئیس لجنة للثقافة والإعلام والسياحة 


تحية طيبة وبعد,. 


۱ ۱ 
ى إطار آوراق الخلفية التى تعدها أمالة النتظیم حول الموضوعات الهامة لتی يتم 


على مجلس الشعب المرقر؛ وبناءً على طلب عدد من النوابء تم اعداد در لسة مقارية 


تالتب تنظع حمابۃ !لآثار في بش درل المالم وقالین الاثار المسری الجدید. وقد 


اسة إلى وجود اختلافات 5 بين التجربة_الد 0 ئر حماية الآثار 


لمت به الحكرمة وللمعروض جالياً على المجلس الموقر. كما یت الدراسة وجود عدذ 
ہو ہے ہے ہہ م٭ے ےی 


إجئس الموقر. 


رارجو من سیادتکم التفضل بالإطلاح على ما استخلصته الدراسة المقارنة من حیث ابرز 


پ مت کس وس ین کک جو سو سیت ۱ 


صورة مذكرة أحمد د 0 ممهورة بتوقیعه. 


0) كان المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر حتى يناير 2011. 


جالاشاند إلى آهم المرشوعاث للکی يجب أن يتناو لھا التضريع المصری لحماية الاثار » وقلك قبل 


عرض تم الدر اسة علی فلسادۃ تواپ لاسجلس. 


تحریرأً فی: ٩۱‏ یتایر ٢٠۲۰ء‏ 
السهندس | اُحعد یت 


للمرفقاك: ' 
- ملخص فدر اس المقارقة آتشریعات حماية الإثار في مصبر رالعالم۔ 


- چدرل بقارن باقموضوعات التی نتتاولها قوانين حعایة الاثار فى عدد من دول العالم 
الهامة. ١‏ 


- مقترح بهیکل لقادون حماية الاثار المصر ية. 


تابع مذكرة أحمد عز ممهورة بتوقيعه 

آما المادة 8 من القانونء فکانت حجر عثرة آمامهم؛ فهي التي تنص على حظر الاتجار, 
وكان بعض النواب يريد حذف هذه العبارة تمامًاء دون أن يتحدثا فيها بصورة مباشرة.. 
لم يكن الأمر شهلا واستفرق وفنا وا من الشد والجذب: واشترك في المناقشة أعضاء 
كثيرون.. كان آخرهم وزير الثقافة. الذي دافع باستماتة عن حظر الاتجار. ثم بدأ رئيس 
مجلس الشعب في عملية التصويت ومرت المواد التي نريدها بسلام؛ وأخيرًا رفض مشروع 
الاتجار في الآثارء أو السماح بتداولها خارجيًا حسبما استخدم البعض هذا المصطلح. 

ولكن كما هو معتاد. فلم يكتمل ما قمنا به من مجهود؛ نتيجة ضيق رئيس المجلس بحجم 
المناقشات التي استفرقها قانون الآثار.. وربما لأنه أراد أن يمرر المشروع بسلام؛ حتى 
يصل إلى بر النجاة. 

المهم أنه كان متمجلا لدرجة کبیرۃ, وكان يقرأ نص المادة. ويعقبه بالعبارة الشهيرة 
موافقون.. موافقة. فسقطت مادة تجريم السرقة من المشروع سهوا وخرج المشروع خاليًا 
منھا!! صحيح أنه تم تدارك هذا الأمر بعد حوالي 55 يومًاء ولكن لنتخيل بلدا بحجم مصر؛ 
وما تحويه من آثار. لا يجد أصلا الحماية الکافیةء فيظل قرابة شهرين بلا نص قانوني. 
يعاقب على سرقة الآثارلا ولقد قمنا بتدارك هذا الأمر؛ ولكننا هذه المرة كنا بعيدًا عن 
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الإعلام: والذي علم بالأمر هذه المرة بعد صدور التعدیل وإقراره من مجلس الشعب!! ۱ 

وفي النھایةء خرج المشروع إلى النور. صحيح أن به ثفرات وعيويّاء ولکنه کان آفضل من 
القانون القديم؛ وان كنت ما زلت أعتبره قديمًا فلم يكن جديدًاء كما تشدقت به الصحف 
وقتهاء إلا أنه منع الاتجار والتصرفات بالبيع والشراء نهائيّاء ووضع تعريفًا جديدًا محددًا 
للآثار. وألغي نسبة ال 7۵10 التي كانت البعثات الأجنبية تستطيع الحصول عليها من الآثار 
المکتشفة, لو آرادت. وأقر حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية لصور الآثار؛ لتحقيق 
عافن للدولة من بیعها, بدلا من ترکها للمصورین اأجات الذين سدد آحدهم مبلق لا یزید 
عن بضعة آلاف من الجنیهات. وحصل على موافقة رسمية لتصوير آثار المتحف المصري 
بالکامل. منذ عشر سنوات. ومازال یبیعها حتی الیوم في جمیع دول العالم. وحقق من وراء 
ذلك ثروة هائلة, ومع ذلك نجحنا في تشدید العقوبات وتدریجها واضافة جرائم جديدة. 
ووضع ضوابط للمناطق الأثریةء ہما یحفظ لها رونقها ویصونها. 


امبراطور الخدید يطالب بنجارا 0 ار فى هر 


4 دج 


1) تم تدارك هذا السهو وأضیفت مادة السرقة بقانون مستقل برقم 61 لسنة 2010 من مادة وحيدة, برقم 42 مكررء في قانون حماية 
الاثار. 
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على أي حال, هناك أمل الآن في برلمان جدید. ربما يُطرح عليه مشروع القانون الأصلي 
للمناقشة. وتعود الفكرة الأصلية التي نادينا بها ولم نجد لها استجابة في الماضي للنور, 
وهي: إنشاء وزارة للتراث الوطني. أو هيئة عامة تابعة لرئاسة الجمهورية باسم الهيئة 
الوطنية لحماية الترات. تضم: المجلس الأعلى للآثارء وجهاز التنسيق الحضاري: وصندوق 
إنقاذ آثار النوية؛ ودار الوثائق القومية والمخطوطات: والمجلس الأعلى التخطیط العمراني 
والمتاحف يأنواعها .. 

وفي النهاية. يبقى السؤال حائرًا : هل القانون وحده يكفي ٩‏ 

هل نجحت كل هذه القوانين واللوائح في إيقاف نزیف خروج الآثار من مصر؟ 

وهل تم تفعيلها بالصورة المثلی؟ أو على أقل تقدير بما يجدي في التصدي لجرائم 
الحفر والتنقيب والتهريب والسرقة والإخفاء والتعدي على المناطق الأثرية ؟ 

حتى لا نتعجل الإجابة بالنفي أو الایجاب. فأنا أعتقد أننا مازلنا في حاجة إلى تدريب, 
فبغیر التدريب لا تحقق القوانين أو اللوائح الغرض الذي أعدت من أجله. ومن خلال مشاركتي 
في المؤتمرات الدولية. تحت رعاية منظمة اليونسكو, اقترحت بعض برامج التدريب لتفعيل 
القوانين؛ لأن قوتها في تفعيلها لا في إصد ارهاء مهما بلغت جسامة عقوباتها. ويختلف تدريب 
كل فئة عن الأخرى. فالبرامج المقترحة لتدريب القضاة تركز على تفسير النص القانوني 
بحماية المقتنيات الثقافية. والحالات المماثلة؛ التي صدرت بشأنها أحكام أو قرارات» مع 
تطبیق عملي علی حالات سابقة؛ بفرض تلاضي جوانبها السليية: فضلا عن ضرورة آخذ 
مقترحاتهم بشأن مدی فاعلية النصوص ومرونتهاء التي تسمح للقاضي بتطبیقها بدرجات 
متفاوتة؛ طبقّا لجسامة الجريمة. فالنصوص الجامدة تؤدي إلى عزوف بعض القضاة عن 
تطبیق عقویات. أو إدانة آفعال محددة لعدم اقتناعهم الکامل. 

وعلی النهچ نفسه . يأتي تدریب الشرطة بصورة مفايرة, باعتبار أن دورهم هو الوقاية 
أولا من خلال توفير آقصی درجات الأمان لحماية المقتنیات الثقافية. وثانیا أعمال التحري 
والفحص لمعرفة مرتکب جرائم التعدي على المقتنیات الثقافية.. ومن تم. فان برامج 
التدریب تکون متخصصة نوعا ما في الترکیز على سبل الوقاية, سواء من حيث التدریب على 
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حماية وتأمين المواقع الأثرية خاصة النائية أو تلك التي تكون مفتوحة, بلا حدود ظاهرة؛ 
فضلا عن نظم التامين الداخلي بالمتاحف. وكيفية التعامل مع الزوار والمترددين» دون 
تعميق الإحساس بوجود أمني؛ يفسد الزيارة مع التركيز على كيفية جمع المعلومات وأعمال 
التحري وتتبع الخيوطء التي تساهم في إعادة المقتنيات الثقافية. التي تتعرض لنقل غير 
مشروع أوتعد أي كان نوعه وأخيرًا التدریب على كيفية التعامل مع المقتنيات الثقافية؛ حيث 
إنها ذات طبيعة خاصةء وتحتاج إلى تقنيات معينة في كيفية ضبطها وتحريزهاء والتحفظ 
عليها حتى لا تتعرض للتلف أثناء تلك المراحل. 

ويأتي أخيرًا دور رجال الجمارك: والذين تتشابه برامجهم التدریبیة؛ إلى حد كبيرء 
مع تلك التي يتعين وجودها بالنسبة لمفتشي الآثار؛ حيث إنهم يحتاجون دومًا إلى برامج, 
تعينهم على الوقوف على كنه المقتنى الثقافي وتمييزه وتحديده عن غيره من المقلدات أو 
المقتنيات الشخصية؛ وهو ما نفتقده حاليًا. وحتى يتم تفعيل لوائح كيفية فحص المقتنيات 
الثقافية من لوحات فنية أو طوابع نادرة أو أشياء قديمة غير آثرية. قد يشكل خروجھا إفقارًا 
ملموسًا للتراث الثقافي؛ فإنه يتعين تزويدهم بقوائم, تتضمن أوصافا وأرقامًا للمقتنيات 
الثقافية. ويمكن استخدام برامج تقنية تحوي صورًا ومعلومات أو بصمة فنية؛ تسهل لهم 
بالرجوع إليها تحديد عما إذا كانت الأشياء المشكوك فيها تعد من المقتنيات الثقافیة أم 
لاء كما يتعين تزويد الدوائر الجمركية بأحد الخبراء في مجال المقتنيات الثقافية؛ ليساهم 
معهم في تحديدهاء وينقل إليهم خبراته في هذا المجال. 

وبغير ذلك كله ستصبح القوانين واللوائح مجرد حبر على ورق. 
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خروج آمن... 
صفحات من تاريخ نظام القسمة والملكية 


الخاصة وتجارة وإهداء الآثار المصرية 


عندما تتجول بالجناح المصري بمتحف المترويوليتان بنیویورك: أو تدخل متحف اللوفر 
بعاصمة النور باریس. سوف تتملکك الدهشة من كم الآثار المصرية المعروضة والتي يفوق 
عددها بالمتحف البريطاني بلندن ما هو موجود لدینا ببعض متاحفنا!! فاذ ا ما اتجهت جنوبًا 
إلى تورینو بإیطالیاء فسوف تتأمل في دهشة ممائلة أجنحة المتحف المصري هناك بطوابقه 
الثلات.. واذا ما قررت أن تتجه غریا إلى برشلونة. فسوف تشاهد نموذجا مصفرا للمتحف 
المصري مرة آخری, وکأنه إصرار على استفزازك. من خلال تذكيرك باسم أشهر وأکبر 
متاحفك . وإذا آردت أن تقوم بجولة ببعض دول آوروپا دون تحدید. فستجد آثارًا متناثرة 
بمتحف صغیر, بالقرب من المدينة القديمة في جنیف. وأخرى مماثلة بالعاصمة السويدية 
ستکهولم. ومتحف کامل بقیینا عاصمة النمساء ومعبد بمدرید العاصمة الاسبانية الشهيرة, 
الذي آنقذته هيئة الیونسکو من الغرق فحملوه إلى بلادهم! وقد تسنح لك الفرصة لذلك. 


معبد دندور وقد نقل بالکامل إلى متحف المتروپولیتان بنیویورك. 


رمم مي و يه رم رر رر رر مره هوم همه مر رةه وموم م جره رر ںیہں 


معبد دابود. وغد نقل بالكامل إلى متحف مدريد بإسبانيا. 


وإذا ما قررت أن تتجول بشوارع روما وتطوف بميادينهاء فتشعر بالآم تغزو رقپتك. بعد 
فترة وجيزة, من جراء ادارة راسك إلى اع سنتا ويسارًا؛ لتأمل المسلات الفرعونية التي 
تکاد تزید عن مثيلاتها في موطنها الأصلي مصر: فعددها يربو عن ستة وثلائین مسلةا 


مسلة بيازا دلبويولوفي روما!! 


مع کل ذلك أو بعده مباشرة, لابد وأن يدور في رأسك سؤال ملح : 

وعندما تقف على الاجابة. ستقفز إلى رأسك عشرات الأسئلة بكل أدوات الاستفهام؛ 
آشهرها لماذا ؟ ولن تجد إجابة منطقية, أو - إن شنت الدقة - لن تجد ما يشفى غلیلك 
بمقاييس العصر الحالي على الأقل .. انها السياسة التي تتغير من عصر إلى عصر: وتتحکم في 
كانت سببًا رئيسيًا في خروج آغلب ما شاهدته بالخارج؛ فالقوانین التي تحدثنا عنها وأفضنا 
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کٹ 


في ذكرها »في الفصل الأول؛ شاركت بدورها على مد ار قرن كامل في خروج مثات الالاف من 


القطع الأثرية.. بعضها نادر. بل متفرد: لا مثيل له وغالبيتها ذات قيمة فنية عالية.. 


ليبا 


| 00 


اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر' 


لثقافية بطرقغير مشروعة 


اعتمدها الموتمر العام خلال دورته السادسة عشرة م 
فى باريس بتاريخ »۱ نوفمبر/تشرين الثالى ۱۹۷۰ 


المادة ) 


تعترف الدول الاظر اف فى هذه الانفائية بان المستلكات الداخلة فى النئات التالية تشكل 
لافر اف هذه الاتفافية: جزءا من التراث الثقائی لكل دولة؛ 


!) السمتلکات النقافية التى ببتدعها فرد او مجموعة افراد من ابناه الدولة المعنيسسة» 
والممتلكات الثقافية التى تجم الدولة الممنية والتى ييتدهبا د اخل. اراضی تلكالدولة 
رعایا لجانب او اشخاس بلا جنسية مقیسون فى تلك الار افی + ۰ 

ب) الممتلكات الثقالیة التى يعثر علیپا داخل اراضی الدولة + 1 

ج) الممتلكات الثقافية الٹی تفتنیبا البشات الائرية او الئدولوجية او بحشات العلسوم 
الطييمية ه بمو القة السلطات المختصة فى البلد الاصلی لهذه الممتلگات + 

د) الممتلكات التقافية التى تم تبادلها طوعا ۽ : 

ه) الممتلكات الثقافية المبداة او المشتر ا: بطريقة فانونية بموافقة السلطات المختصة 
فی البلد الاصلى لبهذه الممتلگات . 


المادة الرابعة من اتفاقية الیونسکو 1970. 


مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليوسكو) 


ی 


r 1 ۱ 1 2-3 5 .: 5 
ار‎ ٦ ۲ 0 زا‎ 
0 1 0 1 0 


00 1 
له 


طلب التصريح بتصدير الآثار. 
وهذه القوانین نفسها هي التي سمحت للياعة الجائلين وغيرهم بمزاولة الاتجار: وتداول 
الآثار بالبيع والشراء حتى على الأرصفة؛ مما أدى إلى خروج البقية الباقية, بالتضامن مع 
نظام قسمة الاثار والسماح بالملكية الخاصة. على شكل مجموعات نلهواة. الذين قاموا 
بتصديرها فيما بعد كمحترفين في التجارة بالحضارة!! أما خلال الثلاثين سنة الأخيرة: 
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فقد عاد المهربون وعصابات التنقيب المنظمة في العالم كله إلى مصر؛ لينقبوا ویحفروا 
بحتّا عن بقية تراث مفقود في باطن الأرض, بعد أن أتوا رسميًا على ما كان يظهر على 
سا دقانو ا 

ومع إدراك المجتمع الغربي لأهمية الآثار المصرية. منذ سنوات بعيدة: وابتكاره وسائل 
متطورة ومبهرة لعرضها وحمايتها في آن واحد. تعالت أصوات عديدة - ولشدة العجب - من 
داخل مصر تنادي بعدم عودتھاء وکنا نملك حق استردادھا حتى نرفض أو نقبل. والحق 
ارت المعروسة ا ع أوزويا و ایگ الا ههد و الا یکو اسان مره ار 
بل ووفقًا لاتفاقية باریس 1970 والتي انضمت |لیها مصر عام 1973 بقرار جمهوري من 
الرئیس السادات. آصبحت هذه الآثار ممتلکات ثقافية أجنبية تبعًا للدولة, التي تحوز الاثار؛ 
فآثارنا المصرية في اللوفر هي مقتنیات ثقافية فرنسية وتلك المستقرة بالمتحف البريطاني 
ممتلکات ثقافية انجليزية... وهکذا. آما نحن. فلم یتبق لنا للأسف حاليًا الا المقولة الشهيرة 
التي نتشدق بها مجبرین "إن آثارنا الموجودة في بلاد آوروبا وأمريكا هي خير سفیر لنا في 
الخارج» وخير دعاية لما هو موجود عندنا في الداخل ٴا 

ولا أدعي أن هذا الکلام بسيط؛ أو أنه لا يشكل صدمة للقارئ؛ ولكن حتى لا يطول 
الإحساس بهذه الصدمة كثيرًا فلنذهب معا في رحلة سریعة؛ عبر قراءة في أوراق قديمة 
جدًا بعيدًا عن هذه الصورة القاتمة؛ لنتعرف على الكيفية التي خرجت بها تلك القطع الأثرية 
الجميلة من مصرء وكيف أصبحت متاحف آوروبا تتزين بها وتتفاخر باقتنائها. 


قسمة الآثار المكتشفة 

ولنيدأ بنظام القسمة الذي طالما رفضه محمد علي باشاء والي مصر. ولكنه 
- ولدهشتنا- كان يفضل عليه نظام الإهداء. الذي قد لا يختلف عنه كثيرًا! إنه في الحقيقة 
منتهى التناقض الذي قد يفسر لحسابات سياسية أو لرعاية المصالح مع دول أوروباء ولكن 
لا يسعنا اليوم - ويعد هذه الفترة الزمنية الطويلة - إلا أن نقول إنه حستا فعل, فالكنوز التي 
كانت لا تزال, وقتهاء في باطن الأرض أكير عددًا وأعلى قيمة. 


سے 


| بن لئے ا اتی مسا ی ۱ 


| 7 ۱ ۱ 
وس 2 6 3 

س ا سے نانسا و الى ممصم 

۱ ال یہ ےڈ سنا وتا ۱ 

موس ١‏ لست هن ایا و یات وامطاء الرس و مات 

۱ ما ساج السم من المي ل رادا ۱ات بان عم ها شاع 

۱ ۱ 

١لہہ‏ سن ماب اد نا تدده احم ا کعائرہ اناي مهس ۱ 

۱ کن 

۱ تا 


وهر EEG‏ 
ولقد رأى محمد علي باشاء والي مصر: أن تظل صفحة سمة الآثار المصرية بيضاء 
تالق لا رها اة سم ج أبداء وتلل 1 اا ك تمضو ومان فلل 
كذلك. دون أن يلحقها سواد من جراء قسمة غادرة حتى عهد الخديوي توفیق. وان كانت قد 
بد أت تميل إلى اللون الرمادي؛ في سنوات حكمه الأخيرة!! 
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المادة الحادية عشر من قانون رقم 14 لسنة 1912 ( القسمة). 


كان هوس البحث عن الآثار قد استشری لدی المفامرین والرحالة الأجانب: حتی ولو لم 
یکونوا من علماء الثار. وبالتبعية - كما هو حالنا دائمًا- ظهرت طبقة جديدة في المجتمع 
المصري. تحفر وتعاون في التنقیب» وتبیم الآثار وتساعد على تهریبها للخارج. مقابل حفنة 
من المال. ورغم أن السنوات التي سبقت عام 1891 قد شهدت اصدار لوائح وقوانین 
تنظم عملية الحفر» قرط لصوو طن جار از ان سم اد الأنان 
المصرية في ذلك الوقت - الا أن عملیات السرقة وهوس الحفر قد اشتد أثره» وعظم آمره؛ 
مما استلزم تدخل الحكومة في عهد الخديوي توفیق من خلال اصدار دیکریتو 17 نوقمبر 
1ء والذي نص - لأول مرة - على نظام القسمة؛ والمقصود بها قسمة الآثار بین الدولة 
والمکتشف.. وریما کان لهذا النظام هدف نبیل لمنع التهریب بتقنین خروج الأثار بصورة 
شرعية. أو لعله آراد القضاء على طبقة جديدة من المنتفعین بطرق غير شرعية من الحفر 
والتنقیب والتي ظهرت في هذه الفترة. 
لکن من المؤكد؛ أنه لم يدر بخلد الخديوي توفیق أن قراره هذاء سوف یفتح بابًا واسمًا 
لخروج الأثار المصرية إلى متاحف العالم. ودونه لکانت متاحف نيويورك وبرشلونة وباریس 
ولندن خالية من القسم المصري للآثار! ولم تكن ستعرض حینها سوی بعض القطع التي 
آهدتها لهم الحكومة المصرية أو بادلتها معهم بشکل رسمي؛ أي إن عدد الآثار المصرية في 
18 


تلك المتاحف لم يكن لیبلغ - بأي حال من الأحوال - العدد الرهیب الموجود بها الآنء والذي 
يتزين بأربعة أصفار على اليمين على الأقل!! 

لقد كان هذا القانون مكونًا من سبعة مواد. نصفها - هديا بنظام القسمة على ما يبدو 
آیشا!! - يتحدث عن المصاریف. التي يتكبدها مباشر الحفر والتنقیب: وأنه يتعين على 
الحكومة المصرية أن تتنازل له عن جزء من الآثار المکتشفة. وكأن القائمين على إصدار 
هذا القانون: لم يكونوا مقتنعين به بشكل آکید. فأرادوا إقحام مبررات لتصرفهم في 
نصوص القانون ذاته! 

كانت هذه الحالة بالفعل حالة تشريعية شديدة الغرابة: أما الأغرب منها فهو كيفية 
القسمة.. فقد كانت بقية النصوص تنص على أن كلد من مصلحة الآثار ومياشر الحفر 
والتنقيب يقومان بقسمة الآثار إلى قسمين متساويين في القيمة. ولا نعرف بالطبع من الذي 
كان يحدد القيمة؛ فالمصاحة لم يكن يعمل بها مصریون: بل كانت تدار بواسطة أجانب.. 
أما المكتشفون ومباشرو الحفر؛ فقد كانوا من الأجانب أيضًا فلم يكن الحفرء في نهاية 
القرن التاسع عشرء من اهتمامات المصریین. بأي حال من الأحوال إلا عند دفن ذويهم 
فقط!! 

ویبدو أن واضعي هذا القانون: في عهد الخديوي توفیق, قد تنبهوا إلى آنهم یضعون 
قانوا مصريًا لصالح الآثار: التي في باطن آرضهم! فأعطوا مصلحة الّثار. في المادة 
الخامسة من هذا القانون. الحق في شراء أي قطعة تقع في نصيب مباشر الحفرء إلا أنه 
وفیما يبدو آیضا. أن مباشر الحفر المشار الیه. کان مشارکا في وضع القانون. أو ربما کان 
حاضرا لجلسات صياغة التشریم.. فظهر جليًا تدخله في صناعته. فقد فوجئنا بأن الفقرة 
الثانية من المادة الخامسة تنص على أنه في حالة رفض مباشر الحفر للثمن: الذي تعرضه 
المصلحة للشراءء فله تحدید الثمن الذي يريده !!! فإذا لم تستطع المصلحة أن تدفعه. فإنه 
يجوز لهذا الشخص أن یتمسك بالقطعة. التي وقعت في قرعته من البد اية ویرفض البیع !!! 
أي كأنهم یدورون في حلقة مفرغة أو يتابعون مسرحية هزلية. یعرفون نهایتها منذ البداية.. 
وهكذا بمنتهی البساطة., كانت آتار مصر تتسرب!! 
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امن م نممو رما ره رمعي یوب خھلوھعہمممسودے يم رموه وم ملف نب يرع ره ووه مره رو هه ور رةه رمي واو مم من 


۱ الممادةالقامسة: ( 
۳۹ ی فطعنم شم ای بخص مب ماطفر 
۱ ةدم المصليةعملاءهاواذ اش بز ياش راط یو الأ ن اذى بر عه و للمصلحة 
0 حاثذانحیارفی آخذالقطۂاائن الذیقدں ەساشرالذرا اور رل انشا کرد ۱ 
: رم سی ضيه عليه 


لوزن از ؛ط مارو ۹۳ سرت لاٹ و 


EES E. 


نص المادة الخامسة التي تنص على العسمة. 


في كل مرة كنت أعيد فيها قراءة هذه النصوص, كنت أتوقف كثيرًاء حتى أصبح الأمر 
بالنسبة لي يبدو أقرب إلى صورة مهزوزة غير واضحة المعالم والتفاصيل! والسبب في تأملي 
الشديد لهذا القانون لیس سوء الصياغة القانونیة أو التهاون في الحفاظ على آثار بلادنا إنما 
بسبب ما يغلف هذه النصوص من تردد و حیرة؛ فيبدو أن القائمین على وضع هذا القانون 
كانوا واقعین تحت ضغوط عديدة. فمن ناحية يريدون إصدار قانون: يسمح للبعثات الأجنبية 
وهواة التنقيب بأن يحصلوا على بعض الآثار المكتشفة بطريق مشروعء يبيح لهم تصديرها؛ 
باعتبارها ممتلكات خاصة بعد القسمة.. وفي الوقت ذ اته, كانت ضمائرهم تن تحت ضغط 
آخر. نابع من وطنيتهم. وهم يسطرون بأيديهم قانونًا للتفريط في جانب من تراث بلدهم. 
فظهر القانون مضطربًا على هذا النحو معبرًا عما كان يعتمل ويدور بوجدانهم وأذهانهم. 

وكنتيجة طبيعية لهذا القانون: ازداد عدد البعثات والأفرادء الذين يحصلون على 
تراخیص بالحفر في آأنحاء القطر المصري؛ بسنا عن الثار. فالمسألة صبحت عرضا 
وطلبّاء وتشیر المراجع الأجنبية: في هذا الصدد: إلى أن آعداد راغبي الحفر والتنقیب ظلت 
في تزاید مستمر. 
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صندوق حجري يحوي 
أواني أحشاء من ناتج 
حفائر البعثة الألمانية. في 
منطقة اللشت: قبل إجراء 
عملية القسمة. 
وأصبحت هواية حيازة المجموعات الأثرية تستهوي أثرياء مصر وقناصل الدول الأجنبية. 
كما صارت مثارًا للتفاخر بينهم؛ مما دهع الحكومة المصرية إلى السماح بتجارة الأثار بعد 
أن كان ذلك محظورًا تمامًا في عهد محمد علي باشاء فكانت تلك الخطوة هي التي فتحت 
الباب على مصراعیه. آمام خروج الآثار من مصر بعد أن كان مواربًا نوا ما من قبل. 


3 
سس 


الآثار من باطن الأرضِ 


وبدأت صفحة الآثار تميل إلى اللون الأسود. حين صدر القانون رقم 14 لسنة 1912 ء 
الذي كان آول تشریع كامل بالمعنی القانوني كما ذكرناء الا أنه للأسف وضع نظام القسمة 
والاتجار في الآثار على رأس أولوياته؛ فراحت نصوصه تشرح وتفند كيفية القسمة وضوابط 
الاتجار: ولكن تكرر الأمر نفسه من واضعي القانون ومشرعيه» فها هو الاضطراب نفسه؛ وها 
هي الحيرة نفسها تفالبهم. فتتأرجح المشاعر وتتباين بين ما هو مفروض علیهم. وما تأباه 
وطنيتهم.. لقد سمحوا بنظام القسمة بالفعلء ولكنهم وضعوا له بعض العراقيل والمعوقات. 


مومياوتان من حفائر بعثة أجنبية في منطقة ميت رهينة. 


كانت نصوص القانون تسمح بخروج الآثارء إلا أنها كانت في الوقت ذاته. تشتمل على 
عديد من الضوابط. التي تحول دون خروج القطع النادرة أو ذات القیمة كما كانت تعطي 
لمصلحة الآثار اليد العليا والكلمة الأخيرة في موضوع القسمة. ولكن للأسف. كان ذلك 
كله حروفا و كلمات سطروها على الورق, أما على أرض الواقع.. فالأمر كان مختلفا تماما 


فالقسمة كانت تجري بمعرفة البعثة الأجنبيةء وبإشراف تام من رئیسها.. أما مندوب 
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مصلحة الثار. الذي كان في الأغلب الأعم أجنبيًا كذلك. فقد کان يوافق على القسمة, 
التي دونت بخط اليد على قسمین في ورفة بيضاء؛ لتوضيح نصيب كل جانب من الجانبين 
المصري والبعثةء سواء تمت هذه القسمة في حضوره أو في غيابه. 

وكنتيجة منطقية لهذا التسيب الواضح. وصل هوس المكتشفين إلى أقصى مداه وأعلى 
ذروته؛ وتفشت ظاهرة التنقيب.. ويكفي أن أحد هواة التنقيب! من السوید, وكان يدعى 
آوتو سمیث 5101411 0٦01ء‏ حفر في منطقتي سقارة والبر الغربي» واكتشف أكثر من مائتي 
قطعة في نهاية العشرينيات واستطاع أن يهربها خارج مصرء دون أن يعترض طريقه أحد 
وهي معروضة حاليًا بإحدى متاحف السويد! كما تم اكتشاف عديد من القطع الأثرية. مثل: 
التمثال النصفي للملكة نفرتيتي؛ الذي تم العثور عليه في منطقة تل العمارنة" بالمنيا عام 
3 . على يد عالم الآثار الألماني 10012 لودويج بورخارت Burckhardt‏ . 


1) ویندرج أوتو سميث تحت فئة الهواة. ومنهم الذين نقبوا في مصر, في القرن الماضي, ولكن لم يتم اكتشاف أمرهم. 

2) تل العمارنة تقع على بعد 60 كم من مدينة المنياء وهي المكان الذي اختاره أخناتون؛ ليكون عاصمة لمصر خلال فترة حكمه؛ وكانت تسمى 
آخت آتون أو ( أفق آتون) . ومُجرت تمامًا بعد موته. ويرجع اسم تل العمارنة إلى قبيلة عربية؛ تسمى بني عمران, عاشت في ذلك المكان: 
خلال القرن التاسع عشر. 
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وبعدھا بحوالي عشر سنوات؛ أي في عام ۰1922 اكتشف عالم الآثار البريطاني 
Carter‏ 110172۳0 هوارد کارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون, فازد اد الضفط على الحکومة 
المصریة؛ لتقوم بالتوسع في نظام القسمةا وکانت الحجة هي ارتفاع نفقات ومصروفات 
التنقیب. وضرورة وأهمية الاکتشافات الأثرية. 


3) توت عنخ آمون من أشهر الملوك المصريين: خلال الأسرة الثامنة عشرة, وتر جع شهرته لمقبرته, التي تم اکتشافها شبه كاملة, ومحتویاتها 
معروضة بالمتحف المصري بمیدان التحریر۔ 
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ورضخت حکومتنا السنية. في تلك الفترة. لهذه الضغوط الخارجیة؛ فللسياسة - كما 
يعلم الجميع - اليد العليا دائمّاء والدور المهم الذي تلعبه في حياة الدول والشعوب. وان كانت 
الأدوات تختلف من فترة إلى الأخرى كما حدث في الثلث الشخیر من الفرن العشرین. بعد أن 
تم استبدال الآثار بالبترول. الذي أصبح يحتل المكانة الأولىء ویلقب بالذهب الأسود! 

ولأن مصر كانت لا تولي - في تلك الفترة. أي من نحو مائة عام تقريبًا - اهتمامًا كبيرًا 
بالآثار. نجحت الضغوط الدولية على الحكومة المصرية في عقد مؤتمر القاهرة الدولي الأول 
للحفريات عام 1937 ۰ في مستهل فترة حكم الملك فاروق الأول؛ ووضع هذا المؤتمر توصية 
خطيرة في أعماله الختامية. نصت على أن هيثات الآثار والمتاحف الأجنبية لا تستطيع 
الوفاء بمهامها العلمية والتعليمية؛ لذا يتعين على الحكومة المصرية أن تمد يد العون لتلك 
المتاحف الأجنبية؛ لتملك الآثار التي توجد مزدوجة في متاحفها الوطنية. مع منح المكتشف 
أولوية الحصول على حصة المکتشفات: التي تمت على يديه!! وهكذا - وببساطة شديدة - 
وتحت شعار الوفاء بالمهام العلمية والتعليمية - أصبحت للمكتشف الأولوية في نظام القسمة؛ 
فضلا عن خروج القطع الأثرية المزدوجة لدينا لصالح المتاحف الأجنبية أي كأن العملية 
تتم بأثر رجعي؛ وبالطبع لاقت هذه الاتفاقية قبولا ورغبة في تنفید‌ها. 

ورغم أن مصر منذ الثلث الأول من القرن الماضي لم يكن ينقصها علماء الآثار 
العظماء. أمثال: سليم حسن و أحمد كمال باشا وزكريا غنيم وغیرھم: إلا أن تغيير بند 
القسمة أو تخفيف حدته كان مستحيلاء بل ریما كان من الخطوط الحمراء التي لا يستطيع 
أحد أن يقترب منها بمقاييس ذلك العصر. 

كنت في كل مرة. أقراً فيها توصية هذا المؤتمرء تنتابني مشاعر الحزن والغضب ويتبادر 
إلى ذهني ما دار بخاطر علماء الآثار المصريين والمئات من عمال الحفائرء الذين تفوقوا 
على نظرائهم من الأجانب في تلك الفترة. وأشعر بالسخط الرهيب والغضب العمیق, الذي 
اشتد في داخلهم حتى كاد یمتصرهم. وهم یعملون, وفق قانون يجبرهم على أن يشاهدوا 
- أمام أعينهم - نصف تراث بلدهم وحضارتهاء يخرج من رحم أرض وطنهم. إلى بلاد 
المستكشفين الأجانب بسهولة وبساطة وبمباركة حكومية. وربما زادني الخيال فكدت أرى 
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عیونهم. وقد لمعت وتلالأت فيها دموع احتبست بداخلھاء وحال الكبرياء دون انهمارها 
حزنًا على قطع أثرية لا تقدر قیمتھاء ولا يعرف آهمیتها الا من أغنى سنوات. من عمره. في 
استخراجها وترميمها! ومع نجاح المجلس الأعلى للاثار. في الفترة من عام 2001 حتى عام 
٠ 1‏ في استرداد آلاف القطع المهربة.. كان السؤال الدائم الملح؛ هو: هل كان نظام 
القسمة المسؤول الحقيقي والمتهم الأساسي, وراء خروج كل آثارنا الموجودة في الخارج ۱۹ 

والحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال محيرة نوعًا ماء وتثير الدهشة؛ فنظام القسمة لم يكن 
وراء خروج النسبة الأغلب من آثارنا الموجودة بالخارج» وانما تعددت الطرق المشروعة. التي 
ساهمت بطريقة أو بأخرى في تهريب آثارنا والاتجار فیھاء وسرعان ما ستزول الحيرة وتختفي 
الدهشة؛ عندما نعرف أن عمليات الحفر والتنقیب. التي كانت سائدة أوائل القرن الماضي, 
كانت تتكلف عشرة قروش يوميًاء ولم يكن اصطحاب مفتش آثار مصري أمرًا إجباريًاء ولكن 
في حالة وجوده.. فان التكلفة كانت ترتفع إلى عشرين قرشا في الیوم!!! عشرة قروش مصرية 
فقط لا غیر, كانت تفصل بين التنقیب والتهريب!! وما بينها من سرقات مشروعة!! 

في عام 1951 ۰ صدر القانون رقم 215 ؛ وهو الأسوأ على الإطلاق من بين قوانين الآثار 
السبعة المتعاقبة في تاريخناء فقد تضمن من بين نصوصه - للأسف - بعضا من توصيات 
مؤتمر القاهرة الدولي للحفريات 1937 ؛ لتصبح ملزمة لنا بقوة القانون! وكأننا كنا نخالفھا 
قبل صدوره.. فاحتاج الأمر إلى تقنينها !! ومن حسن الطالع أن التوصية الخاصة. بمنح 
المكتشف الأولوية في القسمة؛ لم يؤخن بها على الاطلاق. وفي ظل هذا القانون نجحت 
البعثات الأجنبية في اقتسام بعض مجموعات نادرة. وقيمة من الآثار المصرية؛ بسبب 
ضعف الرقابة على أعمال البعثات؛ وعدم وجود ضوابط حاسمة لأعمال الحفر والتنقيب. 
وضخامة نسبة القسمة التي كانت تتجاوز النصف أحيانًا! 

أما القانون رقم 117 في منتصف عام 1983 . فقد كان نقطة فاصلة في تاريخ نظام 
قسمة الآثار المصرية؛ فبعد خروج عديد من القطع الأثرية المهمة؛ بل والنادرة في أحيان 
أخرى.. ومع تصاعد الحملة الدولية لليونسكو؛ لمناشدة الدول بوضع ضوابط وقوانين أكثر 
صرامة للحفاظ على تراثها وحضارتهاء بدأت صفحة الآثار تستعيد لونها الرمادي تدريجيًا 
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تمهيدًا لعودتها بیضاء. وقد حاول المشارکون, في هذا القانون. إحداث ثورة تشريعية 
والقضاء على نظام القسمة. فجعلوها بنسبة 10 فقط. ثم أكدوا حق هيئة الآثار في 
اختيار القطع الأثرية أولاء وأضافوا بندًا يقضي بأنها يجب أن تكون قطعًا مكررة؛ وتستخدم 
لأغراض البحث العلمي والعرض المتحفي فقطء ولا يجوز للبعثات الأجنبية الاتجار فيها. ولا 
شك أن المشاركين في هذا القانون يستحقون التحيةء فقد رأوا أنه ليس في الإمكان أفضل 
مما كانء وأن نسبة ۷7۵10 لن تشکل فيا مع بقية الشروط التي رکمرتا ران تکون عا علی 
مصر ولن تخرج معها آثار كثيرة: متلما کان الحال في الماضي, وآصدروا القانون على هذا 
الح مغ آن الامر كان من المعکن أن بتتهي بعبارة واحدت؛ هي آن ما یکتشف بطل ملكا 
لمصر. ولکن قياسًا على القوانین السابقة. التي سمحت بنظام القسمة المقیت. ویمراعاة 
آنها كانت مرحلة انتقالية من نظام قانوني, یتهاون في حق الآثارء إلى نظام جديد للحماية 
الحقيقية, فلا بأس به. 

وعقب تولي الوزیر/ فاروق حسني مسئولية وزارة الثقافة في عام 1988 ۰ آصدر قرارًا 
مهما و تاریخیٌا - وسیظل تاريخيًا من وجهة نظري - بتعطیل تنفیذ هذه المادة من القانون 
رقم 117 لسنة ۰1983 وظل القرار الوزاري ساریا حتی يوم 2010/2/13 وربما لم تتنبه له 
أية بعثة من البعثات الاْجنبية. فظنوا أنه صحیح قانونا. رغم أنه لم يكن كذلك؛ لأن الوزیر 
لا يملك مخالفة نص قانوني بقرار وزاري. كما لم یتحدت فيه أو عنه أي مسئول عن الآثار 
طوال هذه السنوات» ولم نتباه به أو نتفاخر بإصداره كإنجاز عظيم للوزیر؛ مثلما نفعل مع 
قرارات أقل منه كثيرًا في الاهمية. مع أنه كان يستحق التفاخر والزهو بحق. 

وحسنًا فعلنا فلو أن آية بعثة للحفائر والتنقيب أقامت دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس 
الدولة؛ للمطالبة بنصيبها من مكتشفاتهاء لمخالفة هذا القرار لنص قانوني في التشریع, 
لحصلت على أسرع حكم بالفاء هذا القرار ولخرجت من مصر محملة بنسبة 7010 من 
الآثار المكتشفة؛ وربما كان المسٹولون عن الآثار في شرف توديعهم بالمطار أيضًالا وكان 
لابد للدائرة أن تعود بيضاء ويختفي نصفها الأسود. بعد أن تحول إلى اللون الرمادي بعد 
سنوات طويلة. جعلها نظام القسمة حالكة السواد. فصدر تعديل قانون الآثار الجديد رقم 
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3 نسنة 2010 صباح یوم 14 فبرایر الماضي. يحمل بين طياته نصا حاسمًا قاطعًاء يقضي 
بات جميع الأخان المکتشفة من البعثات الأجنبية أو المصرية تصبح ملكا لمصر. 

والیوم بإمكاننا أن نتحدث - بکل فخر - عن قرار وزاري صدر منن أكثر من عشرین 
عامًا بمنع تطبیق نظام القسمة, وأنقن آلاف القطع الأثرية من خروج بلا عودة. بعد أن سكتنا 
عن التباهي به كثيرًاء وهنا لابد أن نقول وداعًا - وبکل ثقة - للنظام الأول من نوعه؛ الذي 
كان قائمًا على العدل و قسمة الحق بالتساوي؛ ولكنه يُعتبر عنوانًا للظلم والتعدي. 


تجارة الآثار المصرية 


گان الاتجارفي انار المصرية. عن طريق البیع و الشراء یکل فصلا کاملا من ها ا 
الآثار المصریة التي استمرت لسنوات طويلة. حتی أتى على ما لم یستطع أن ينال منه نظام 
القسمة. فقد سمح قانون تجارة الآثار وتصدیرها في خروجها واستقرارها بمتاحف آجنبية, 
ولدی هواة جمع الاثار بالخارج بکمیات کبيرة. یصعب حصرها الان. 

ومن الأمور التي تدعو ربما إلى الدهشة والتفکیر» على حد سواء. أن تظهر أصوات الآن 
تطالب بعودة نظام التصديرء والسماح بتجارة داخلية للأثار بعد أن تنوعت تشريعاتنا 
الوطنية ما بين تنظيم الاتجار في الاثار والسماح بتصديرها واستيرادهاء والتنازل عنها 
للفیر, وتبادلها وبيعها للمواطنين والأجانب: وبعد أن اتضح لنا ما يترتب على الاتجار في 
الآثار من آضرار, وما لحق بنا من خزي» ونحن نفرط في ما تركه لنا أجدادنا من تراث؛ ندر 
أن يوجد مثله في أي مكان آخر. 


صفحة من سجل تبادل الآثار 


ومنن بداية القرن الماضي حتى نهاية السبعينيات منه. ظل الحال على ما هو عليه.. 
عشرات القوانين واللوائح التي تنظم وتحذف وتضیف: ولم يكن أي منها يهدف إلى حماية 
الآثار بشكل جديء رغم القيود التي تم وضعها أمام الاتجار والتصدير. ومع تصاعد 
الحملات الثقافية والفكرية ضد التجارة الدولية غير المشروعة للآثار, نتيجة غابة القوانين 
واللوائح التي تبيح تداولهاء وبناء على قرار من مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بتاريخ 
9 أصدر وزير الثقافة وقتها قرارًا من مادة وحيدة. بوقف منح تراخيص 
للأفراد لتصدير الآثار إلى خارج البلاد. أيّا كان مصدرهاء وأعقب ذلك صدور القانون 
7 لسنة 1983ء الذي منع تجارة الآثار داخليًاء وقرر لها عقوية الحبس والغرامة جزاءً 
لمخالفة أحكامه. وكان إلغاء الاتجار نتيجة طبيعية متوقعة ومترتبة بصورة منطقية على 
إيقاف التصدير للخارج. 

وحتى نكون منصفين في تقييم تلك الفترة. دعونا نعد إلى البدايات الأولى لتجارة الآثار 
وتصدیرها, ونقيم التجربة - ممًا - بموضوعية: دون انفعال أو تحيز لرأي, ربما يفتقر إلى 


سند يدعمة ويقويه. 
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مصاع ١‏ ھا الم 


الاتسفت اهر يی 


العزة مدير ابشارلك المصرية 
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و تقد یر تدكا میلع سس مه ی 


وتغضلوا هن 23 بقبول لائیق الاسام با 


ae 9181-7 


صورة من تصریح تصدیر الاثار (ینایر 1950). 


كانت البداية عندما عرفت مصر تجارة الآثارء بعد أكثر من سبعين عامًا على إصدار 
قوانین لحماية الآثارومنع تصدیرها. أو الاتجار فيهاء فقد صدر في عام 1912 أول قانون في 
مصرء يسمح بتجارة الآثار وتصديرها. وكانت البداية بأن تم السماح للمكتشفين بالاتجار 
في الآثارء التي تژول إليهم من جراء نظام القسمة.. حتى هذا الحد » کان الأمر يبدو مقبولا: 
أما الطامة الكبرى فكانت في نص الفقرة الثانية؛ من المادة الرابعة من هذا القانون. التي 
أجازت للافراد الاتجار في الآثارء إذا كانوا قد قاموا باقتنائها بسلامة نية !!! فالشيطان 
يقطن دائمًا في التفاصيل. 

ورغم أن المتاجرين بالآثار كانت لديهم دفاتر لتنظيم تجارتهم ولديهم تراخيص من 
الحكومةء وكان القانون يسمح لمفتشي الآثار بالمرور عليهم بصورة دورية؛ ودخول حوانيتهم 
ومخازنهم في أي وقت لتفتيشهاء ومراجعة ما بهاء ومطابقته مع ما هو مثبت بالدفاتر.. 
ورغم العقوبات الرادعة التي وضعت للمخالفين: سواء بالحبس أو بالغرامة التي تصل إلى 
مائة جنيه في ذلك الوقت؛ أي منذ مائة عامء وهذا المبلغ كان - ولا شك - ثروة بمقاييس 
ذلك الزمان أكثر منه غرامة: إلا أن هذا القانون لم يعد على مصر بفائدة تذكرء بل بالعكس 
تسبب في خروج مئات بل آلاف القطع الأثرية؛ فبعد صدوره بخمسة آشهر فقط. أصدر 
رئيس الوزراء قرارًا بتنظيم عملية تصدير الآثار المصرية؛ التي كانت نتيجة طبيعية متوقعة 
للسماح بالاتجار فيها.. ولما كان الطيران لم يكتشف بعد كوسيلة نقل, فقد نصت المادة 
الأولى من قرار رئيس الوزراء على أن يكون التصدير بطريقي البر والبحر؛ وبترخيص من 
٭حضرۃ جناب“ مدير مصلحة الآثار المصرية. والملاحظ أنه لم يكن یذ کر مدير مصلحة 
الآثار في القوانين أو المكاتبات الرسمية, إلا وتسبق صفته هذه العبارة للاحترام والتوقير. 
وتلاشى ذلك كله عام 1953 مع إلغاء الألقاب !! 

وعندما نطالع قوانين ولوائح تصدير الاثار. ينتابنا على الفور شعور غريب من عدم الفهم 
والإدراك لمغزى ما دار بذهن المشرع, وهو يصوغ تلك المواد. فطرود التصدير التي يسمح 
بخروجها من البلاد كانت تقتصر على الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والبيزنطية 
والقبطیةء ويضيف النص: أنه إذا وجد أثر. يرجع لعصر آخر بخلاف هذه العصور. سيتم 
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رفض طلب رخصة التصدير الخاصة به! ولا یتبق من العصور الا العصر الاسلامی. 

ودون أن نخوض في مقارنة بین آثار العصور المتعاقبة على مصر. ومدی آهمیتها.. الا أن 
هذا القرار کان يدل على عنصرية فاضحة: وتعصب واضح لآثار العصر العربي كما أطلقوا 
مهو ایا زو سفائر 2 بحام وكيا سلاف تا مت جناب الا نار رسک هام رات اس 
تعسفًا غير مبرر من الدولة العثمانية الاسلامية. التي كانت مصر لا تزال تحت ولايتها فى 
تلك الفترةء لصالح الآثار الإسلامیة؛ وعلى حساب الآثار الفرعونية. التي ليس لها مثیل فی 
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أ الآقار ناراد خصدبرھا جب [حدارھا إل تفت اللسرى قبل اساعة اناهرة سباح انحا مرن اجه 
أل وت ميد ياج وت بعك م ممع دف زی ود همه مر سے مسجب ارحص رد وی رت هم بای ہے ہر ہیں 3 جع اع متام می 


رخصة تصدير ستة طرود أثرية إلى سويسرا من ميناء الإسكندرية في الستينيات . 

أما في الفترة ما بين عامي 1912 و1951 » ققد ازدهرت تجارة الاثار فى مصرء بشکل 
غير عادي. فظھر عديد من المحال المرخصة وغیر المرخصة. التي تبیع الاثاں سواء 
التي كان مصدرها الحفر المرخص له باعتبار أنه كان مباحًا للأفراد وقتھاء أو من خلال 
ما تحصل عليه البعثات الأجنبية كمكافأة لها على اكتشاف تراثنا وآثارناء فلقد كان من 
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حق هذه البعثات أن تحمل معها نصیبها إلى الخارج. أو تعيد بیعه لناء فنعرضه بدورنا في 
محلات ونبیعه للآخرین, وكل ما فعلناہ آننا فرضنا رسوما على تصدیرها !! 

ساهم القانون: للأسف الشدید, في إهانة الآثار المصرية والتقليل من شأنها وقدسيتهاء 
فسمح للباعة الجائلین ببيعها على الأرصفة. بشرط ألا تزيد قيمة التمثال الواحد عن خمسة 
جنيهات!!! وكانت العقوية الحبس أسبوعًا أو غرامةء قدرها جنيه مصري واحد. أو إحدى 
هاتين العقوبتين إذا تمت مخالفة شروط الترخیص, ويؤسفني أن أضيف أن تلك العقوبات 
كانت في وقتها أقل من عقوبة بيع الخضروات و الفاكهة دون تراخيص!!! 

وقي منتصف القرن الماضي. دخلت الدولة نفسها هذا المضمار؛ لتنافس تجار الاثار 
في بضاعتهم. بعد أن اكتشفت فيما يبدو أنها تجارة مربحة, وضربت عرض الحائط بكل 
ما يقال عن قدسية الآثار وهيبتها وكونها تراثا وحضارة... وغيره من الشعارات. التي كان 
يتشدق بها الجميع. ولأن الدولة لم تكن أبدًا تتمتع بالخبرة التجاريةء ولم تكن تتعامل مع أي 
سلعة إلا بمنطق وأسلوب إدارة القطاع العام الشهير؛ والذي كبدنا خسائر هائلة في قطاعات 
عديدة حتى مع الأثار. فقد وقع الاختيار منتصف القرن الماضي على القاعة 56 بالطابق 
الثاني من المتحف المصري؛ لتكون شاهدًا. على مدار سنوات طويلة. على تجربة القطاع 
العام في بيع الآثار المصرية - إن جاز التعبير!!- لقد كانت تلك القاعة أشهر صالة مبيعات 
للآثار في مصر: يرتادها المصريون والأجانب, الهواة والمحترفون: وكانت وزارة المعارف 
العمومية تعرض فيها قطعًا أثرية للبیم. بعضها لا يتجاوز ثمنه بضعة جنیھات: والبعض 
الآخر يصل إلى المئات. 


ہے سیہ وا 


س للقصخر 9 
۳7 
۰ اسر طالب تدم 
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مات الاد بق 
ام أل 


-. ماه الان 


ويؤكد بعض شیوخ الآثاريين - ربما بحكم انتمائهم لزمن جميل مضی, أو لشعورهم 
بمسئولية عن آثار بلادهم وعن قرارات وقوانین. صدرت دون استشارتهم. أو لرغبتهم في 
الدفاع عنها وتحسین صورتها بدافع من عشق وولع بحضارة بلادهم وعظمة آثارها - أن بیع 
الآثار كان يقتصر على ما هو مکرر.. وکمتال على ذلك. تمثال المجیب (الأوشابتي). الذي 
یوضع منه أحيانًا في المقبرة الملكية الواحدة أربعماثة تمثال*. ولا شك أن هذه القصة لم 
یذ کرها الآثاريون لشباب العاملین في حقل الآثار الا خجلا من وضع قانوني قدیم. لا ذ نب 
لهم فیه؛ ولحفظ ماء الوجه؛ فالمادة 22 من القانون 215 لسنة 1951 كانت تسمح بالاتجار 
في الآثار وبيعها دون تمییز. وکانت تعطي المتاحف الحق في بيع ما تستفني عنه من آثار 
دون معاییر واضحة, ونظرة واحدة لبعض صور القطع الأثرية المنشورة. تکشف أن بعض 
التمائیل. التي بيعت لافراد ومتاحف اجنبية. هي ذاتها التي يبذل المجلس الاعلی للاتار 
الیوم جهودًا خارقة لاستعادة مثیلاتها من الخارج. بعد تهريبها من موطنها الأصلي مصر! 

وعلی العموم, لا يسعني - رغم کل شيء - إلا أن أتحفظ على السماح ببیع الأثر المکرر؛ لأنه 
في الواقع يعد شرا حقيقيًا أيضًاء لا يصح التفریط فيه بالبیع أو التجارة أو القسمة أو الهدية!! 


۱۰ 


تتم 


هادة ۲ ۷ س لے تکرن الآ:ارعلد لللكية الخاصة أوالتصرفات فها عداء 


(۱) الا ثار الموجودة وقت العمل بهذا القانون فى المجمرمات اللماصة 
أو فى حيازة تجار المادیات ۰ 


( ۳ ) الآ٦ثار‏ الى عط لاکتشف طبقا لکادة ۱۰ 


١م‏ ) الآثار الى تعطما الحکومة بطر بق البدل أو تتصرف فیبا بالبيع 
أو التنارل طبقا للادة ه 


( ۶ ) الآثار المستوردة من الخارج .- 
٠ ١‏ ) آثار آلقہ الما یی انی لت وم زره الدوله ملکیتہا ¢ وذلك 
١ 5‏ ج 
حر اصاة أحكام ا مواد ۱ و ۱۷ و ۱۸ 


. الآثار الى تعرضها المناحف لبیم ما استفی عنه‎ ) ٩( 


نص المادة 22 من قانون 215 لسنة 1951 . 


4) كان المصريون يعتقدون أن الملوك بحاجة إلى من يجيب نداء الآلهة في العالم الآخر؛ ويعمل في حقول الجنة؛ ولذلك کانوا يضعون معهم 
الأوشابتي أو تماثيل المجیب. التي بدأت بواحد فقط في الدولة الوسطی, ثم أصبحت 365 بعدد أيام السنة في الدولة الحديثة. ثم وصلت إلى 
0 خلال العصر المتأخر. وكانت توضع معهم الأدوات الخاصة بهم. مثل: الفؤوس والسلال. 
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بعض نماذج التمائیل التي كانت تباع في المتحف المصري. 


وعندما اشتركت مع زملائي في المجلس الأعلى للآثار. في إعداد مضروع قانون حماية 
الآثار الجدید. كان جميعنا في منتهى الحرص على وضع نص, يمنع الاتجار نهائيًا في 
الآثار» وأضفنا إليه أن نقل الملكية الخاصة المسجلة لا يكون بمقابل نقدي» إلا في المقتنيات 
الخاصة.. وكان هدفنا من ذلك ليس محاربة الاتجار فحسب. بل عادة الهيبة والاحترام 
لآثارنا؛ حتى لا يتحول تراثنا الغالي إلى سلعة تباع وتشتری, مهما ارتفع ثمنها حتى لا تقل 
قيمتها! ولقد شاركني الكثيرون الرأي وقتها بأن كل قطعة تحكي جانبًا من تاريخناء وأن أي 
قطعة. حتى ولو كانت مكررة: فهي متفردة ورائعة. 

ولنتوقف هنا قلیلا ولنسترجع مرة أخرى ما دار تحت قبة البرلمان؛ وكيف وقف البعض 
في عام 2010 ينادون بمودة تجربة الاتجار والتصدير للخارج. وكيف كانوا يتشدقون ببعض 
العبارات. التي يهوى البعض استخدامها من قبيل اعتناق ثقافة الاختلاف عن الآخرين من 
نوعية انتراث ملك البشرية جمعاء وتداول الآخان بدلا من تجارتها. وحرية خروجها بدلامن 
تصدیرها .... الخ. ولنطلق لخیالنا العنان. ونری كيف سیکون حال آثار هذه البلاد؛ إذا تم 


86. 


لهم ما أرادواء وكيف كانت صالات المزادات ستفتتح لها فروعًا في مصرء سرعان ما تتحول 
إلى مراكز تجارية ضخمة: وحتمًا كان سيسمح بخروج الآثار مرة آخری, ولكنها ستكون - في 
تلك المرة - في اتجاه واحد فقط وبلا عودة..! 

إن الأقلية التي كانت تنادي بعودة تجارة الآثار أو تد اولهاء كما كان يحلولهم تسميتهاء كانوا 
يرددون عبارات: دون اس ای منهم حقیفتها القانونية ومدلولها الصحیح, فكانت حجتهم 
مثلا ضرورة الاقتداء بالتشریعات الأوروبية الحديثة. ونظريات القانون الجدیدة. ومن وجهة 
نظري, فإن هذه كلمات حق ولكن یراد بها باطل؛ لأن نظرة سريعة ولو من غير متخصص 
في القانون على تشريعات دول أوروبية عريقة مثل فرنسا وإيطاليا والیونان. ستکشف لنا أن 
تداول الآثار وطرحها للبيع أو تصديرها أو حتى الملكية الخاصةء التي يتشدق بها البعض, 
ویملاً الدنيا صراحًا للدفاع عنھاء كل ذلك منصوص عليه في نطاق محدود للغاية بتلك 
التشريعات الأجنبية. وإذا ما تم السماح بالاتجار والملكية الخاصة:؛ فإنه يكون غالبًا لآثارنا 
الفرعونية والإسلامية والقبطية, التي ذهبت إليهم بأخطائنا تارة وبسرقاتهم تارة أخرى, 
أما تراهم وحضارتهم فهي دائمًا وأبدًا خطوط حمراء: لا يجوز تجاوزها أو مجرد الاقتراب 
منهاء ولكننا لا نقراً ونردد ما يقوله البعض دون فھم: إنها سياسة القطيع للأسف الشديد. 

في فرنسا على سبيل المثال نجد. أن المادة الأولى من قانون حماية التراث الحضاري 
تقرر أن المقتنيات الثقافية - لاحظ أن القانون لم يستخدم لفظ آثار" في هذه المادة - 
الٹی تمثل كروات قومية: محظور تصديرها أو امتلاکها آوالاتجار فیها حطرًا بانا: ثم عرفها 
تفصیلا بأنها جمیم المقتنیات. التي تنتمي للمجموعات العامة وتخص الدولة. ومجموعات 
المتاحف الفرنسية. وجمیم المقتنیات المصنفة تحت فثات الممالم والمحفوظات التاريخية, 
وجمیع المقتنیات التي تمثل آهمية كبيرة للتراث القومي من الناحية التاريخية أو الفنية أو 
الأثرية. والنص نفسه تجده في القانون الايطالي. ومثیله بالحرف الواحد في قانون الآثار 
بالیونان. 

و یتضح, دون أن أسترسل في تفاصیل سرد مواد قانونية بدول آورويية, اُننا عندما اعتبرنا 
حضارتنا الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والاسلامية حتی نهاية عصر الأسرة 
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العلوية من التراث القومي, الذي لا يجوز الاتجار فيه أو تصدیرہ: لم نخالف التشريعات 
الحديثةء بل بالعکس سايرناها وأخذنا عنها. ویظل السؤال الملح الذي يجب أن نطرحه. 
رغم أنه لا يجد إجابة لدينا: ما تلك الحقبة من تاریخنا التي لا تعتبر مهمّة؛ حتی نستبعد 
آثارها حسبما طالب البعض بذلك؟! ولن تكون الاجابة سهلة بالتأکید. لأننا - بعد تفكير 
بسیط - سنعرف أن تاريخ مصر والآثار. التي تخلفت عن حقباته المتعاقبة تندرج جمیعها 
تحت وصف ”تراث قومي يجب علینا أن نتکاتف للحفاظ عليه بما فیها تراث الأسرة 
العلوية. الذي مازال نحو خمسین عامّا منها أو يزيد خارج نطاق حماية الآثار» رغم آنها 
تشمل عصر اثنين من أهم ملوکناء وهما: الملك فوّاد الأول والملك فاروق آخر ملوك مصر. 
ورغم أن المادة الثانية من قانون الآثار الحالي تعطینا الحق في تسجیل ترائهما بالکامل 
کآثار مصرية. الا أننا کالمعتاد نتحرك بعد وقوع الحدث. فنحن لا نحب آبدا أن نصنع 
الحدث!! 

كنت دائمّاء وما زلت على قناعة تامة بأن آثارنا متفردة من بين كل آثار العالم» وهي 
الأعلى قيمة والأكثر إهداراء وزادت قناعتي عندما شرفت بالعمل في مجال حمايتها لأكثر 
من سبع سنوات: واليوم أستطيع أن آقول. بکل ثقة وحسم و فخر أن زمن بیع وتجارة وتصدير 
الآثار قد ولى وانتهی. فالمشهد الذي كان المتحف المصري يتصدر خلفيته عند دخول 
شخص من البوابة الرئيسيةء يرتدي ملابس کاملةء ويضع قبعة على رأسه متجهًا صوب 
الطابق الثاني حيث صالة المبيعات بالقاعة 56 ليقلب بيده في تراث مصر. وينتقي ما يعجبه 
من حضارتها فيشتريه لقاء بضعة جنیهات, هذا المشهد قد تبدل وتغير فأصبح الآلاف 
من الأجانب يدلفون من البوابة الرئیسیة اليوم صوب القاعة نفسها 56 . التي تحوي آثار 
حضارة مصر ينظرون إليها بعيون مشدوهة. ويتابعون بانبهار عظمتها وروعتها.. وعندما 
يغادرونها يمرون مجبرين على قاعة آخری. فينحنون احترامًا لجهود تجربة مصرية رائدة 
في استرداد الآثار المصرية.. إنها القاعة 44 . التي تحوي جانبًا من تراشا الحضاري, الذي 
تمرض لغربة فرضت علیه من جراء الییع والأتجاز والتصدیر والتهریب؛ حتی غاد و 
والبقية آتية. 
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الملكية الخاصة والحيازة دفتر حرف ز 


2 


۰ 


إذا ما تصفحنا آوراق نظام الحيازة والملكية الخاصة بالآثار المصرية. فسنکتشف 
أنه قبل عام 1905 ؛ لم يكن التشریع المصري لحماية الآثار يعرف معنی أو مرادفا لكلمة 
الحيازة؛ وكانت الملكية الخاصة لا تخضع لأحكام قانونية محددة؛ بل كان قانون حماية الآثار 


وقتها يهتم فقط بالملكية العامة؛ 
أي ملكية الدولة للاآثار أما 
الأخطر فتمثل في أن من يحوز 
نوا متفر مايه حامة فقن 
كان لا يُسأل عن سبب حيازته 
لهذا الأثر أو مصدره.. كانت 
هناك حالة من التجاهل لتنظيم 
الملكية الخاصة؛ وفيما عدا بعض 
القواعد القانونية التي لا تزيد 
على عدد أصابع اليد الواحدة 
يمكننا أن نقول بأن المبدأ السائد 
وقتها هو«أنك حر ما لم تضره» ۱ 
أي افعل ما شئت بالاثار دون أن 


تسیب ضررا للاخرین. 


أ 
1 
1 
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لقد كانت الآثار المصرية. في ذلك الحین. مثل أي سلعة تباع وتشتری؛ تو سطع 
عليها قاعدة القانون المدني الشهيرة: ”أن الحيازة في المنقول سند ملکیته "؛ فكان يمكن 
لأي شخص أن يحفر وينقب ويبيع الآثار المصرية. التي عثر عليها أو يحتفظ بها بمسکنه, 
دون أن تقول له آحد من أين لك هذا؟ وقد ظل هذ! الوضم مستمرا علی ما هو علیه بهذا 
الشکل لسنوات طويلة. يكاد یجمع المؤرخون أنه بدأ مع الحملة الفرنسية بعد العثور على 
حجر رشید وفك رموزه؛ مما ساعد على انطلاق الشرارة الأولی للولع بالآثار المصرية في 
فرنساء ثم انتشارها ببقية دول آوروبا. حتی بد آنا نشارك فیها بدورناء ولکن بأسلوینا الخاص 
وقتها عن طريق مساعدة الأجانب على التنقیب عن آثارنا وتهريبهاء بعد ذلك. باعتبار أثنا 
تدوع اين انا عملا أن گن اکا 

عندما آصدر الخديوي |سماعیل لائحة الأشياء الأثرية» والتي اهتمت بوضم قواعد 
تنظيمية للحفاثر والترخیص بها. جاءت هذه اللائحة - التي وافق علیها السلطان التركي؛ 
باعتبار آننا كنا خاضعین للاحتلال العثماني - في سبع مواد. آهمها المادة الأولى التي 
حظرت إجراء أي حفر إلا بترخیص رسمي من وزير الأشغال العمومية. إلا آنه, ومع ذلك ظل 
القصور التشريمي ملازما لحالات الملكية الخاصة کظلها , فلم تحدد تلك اللائحة أو غیرها 
من اللوائح والقوانین. التي تعاقبت على صدورها الاجراءات أو القواعد. التي يتعين اتباعها 
بعد صدور رخصة لشخص بالحفر, وما الذي سوف یترتب من آثار قانونية على عثوره على 
قطع آثرية وكيفية احتفاظه بها... الخ. 

وعندما نطالع قوانین الأثار القديمة أو أحكام المحاکم للحالات. التي كانت تعرض 
عليهاء تستطيع أن تستشعر - بسهولة - حالة من الفراغ التشريعي والحيرة, التي كان یقع 
فيها قضاة المحاكم الجنائية؛ عندما تعرض عليهم قضایا لأشخاص متهمين بحيازة آثار 
مصرية. سواء كانوا يعرضونها للبیع أو حتی لمجرد آنها ضبطت بحوزتهم. ولم کا 
تبریر هذه الحیازة. وحتی نتعرف آکثر على حيرة القاضي ونمایش تلك الحالة, یتعیٔن علینا 
أن نعرك أيضًا أن مصاحة الآثارء وقتها. لم تكن تقدم للمحاكم أية تقاریر فنية عن فحص 
قطع آثرية. فكان القاضي يجد آمامه شخصًا متهمًا بحيازة تمتال. قد يكون أثريّاء وقد 
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لا يكون.. وحتى على هذا الفرض الجدلي: فلا توجد جريمة واضحة المعالم. وبالتالي کان 
لا مفر من تبرئته. لعدم وجود قانون یعاقب على هذا الفعل. ورغم أنه كان أمرًا سهلا ان یتم 
وضع تشريع ينظم الملكية الخاصة.. إلا أن ذلك لم یحدث. واستمر هذا الوضع على ما هو 
عليه حتی عام 1912 تقریبًاء دون اطار قانوني مکتمل بتشریعات حماية الآثارء وتم الاکتفاء 
وقتها بقواعد القانون المدني. 

وفي يوم من أیام شتاء عام 2009 ۰ كنت آبحت بد ار الکتب والوثائق القومية في أوراق قديمة 
عن قرارات وزارية. صدرت في الفترة ما بين عامي 1900 و 1911 خاصة بالآثار المصرية 


بشأن موضوع معين. آثناء إعدادي تقريرًا قانونيًا عن إمكانية استعادة رأس نفرتيتي من متحف 


برلين: فوجدت بالمصادفة أول قرار وزاري: یتحدث عن الحيازة الخاصة للأفراد, 


مصاع الآثارالصرية” اقا و 


اللتحف المصرى 
دق مید جک 


حضرة صاحب العزة مدير حركة سكاك مدید ا حکومة 
3 


رجو اسر 3 بالشحن سکك حدید الحکومة سس سس 


تحتوی على - 4 س 2 ae.‏ 
وعلمرا 0 المتحفف اللصرى والعنوان الآ تی : 
عام ا ول ضما کے 


3 پوس 
سام جل يو سير عه کیل اا ر 
وتفضاوا بقبول فائق الاسترام ی" ۳ 1 ۱ 


ات ی 1۴14س ۱0١‏ رو 


تصريح للتصدير باستخدام سکك الحديدية. 


كان هذا القرار قد صدر في 1905/9/10 من وزير الأشغال العمومية» بصفته رئيسًا 
لمصلحة الآثار وكان خاصًا بنقل الآثار بالسکك الحديدية. وبموجبه؛ حظر القانون المصري 
نقل أي آثر من مکان إلى آخر عن طریق الشحن بالقطار. إلا بموجب رخصة رسمية من 
مصلحة الآثار بالقاهرة. وکان یشترط في تلك الرخصة حتی تصدر أن یثبت الراسل سند 
حيازته المشروعة للآثارء المراد شحنها بالسکك الحديدية. والحقيقة أنني لا آعرف لماذا 
اقتصر الأمر على السکك الحديدية, دون غیرها من وسائل النقل 5 صحیح أنه لم تكن 
هناك وسیلةنقل جوي, وکن کانت هتاف وساثل ذقل مائية في تهرلثیل علی سبیل انال 
ووسائل برية بین مدیریات مصر.. ولکن الأهم الآن أن حيازة الأفراد في غير حالات الشحن 
بالسکك الحديدية كانت غير مقننة, ولکن على أية حال كان يمكن اعتبار ذلك القرار بمثابة 
القطرة الأولى للفیث: الذي تأخر للأسف سبع سنوات» حتى أتى في نهاية عام 1912ء مع 
صدور القانون رقم 14 في السادس من ديسمبر من ذلك م 


قرار تخصوص نعل الآ تارات القدعة على سکل حدید ا حکومة (*) 


( المادة الاولى) 
لابقمل نفلا یهار سالمه من الآ نار التا ره بالسكةالحديد إلا ادا کان‌معها رخصة 
رسعمة من مصلة الا تار بالقاهره تضم ا لی ورای الار سالة فلانعاد مطلقا لا الىالراسل 
رلاافالرسل ال ___ 


قرار وزير الأشغال العمومية. في الصادر 1905/9/10. 
في تلك الفترة انتشرت ظاهرة علد بعص أثرياء مصر والقناصل والسفراء الأجانب 
المقيمين بهاء ألا وهي حيازة مجموعات كاملة من الاثاں أو بعض القطع منها. وهو ما کان 
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مرجعه - في الأغلب - التفاخر والتباهي فيما بينهم بهذه الهواية الفامضة والمكلفة في 
الوقت ذاته , والتي كانت تدر ربحًاء إذا ما أرادوا أن یتصرفوا في بعضها بالبيع لمتحف 
أجنبي! وبالطبع آلت هذه القطع إلى ذويهم من الورثةء فجاء القانون رقم 14 لسنة 1912, 
وأورد استثناء في المادة الرابعة منه» بشأن الآثار التي وصفها بأنها يمكن أن تكون شاد 
للملكية الخاصة. ولأننا كالمعتاد - في أغلب أمورنا - لابد وأن نبدأ بداية جيدة وقوية؛ ثم 
يبدأ المنحنى في الهبوط؛ فقد أورد هذا القانون تعريفًا غير مفهوم للملكية الخاصة: ألا وهو 
أنها الآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية! رغم عدم وجود نصوص 
قانونية لتنظيم الحيازة: أو الملكية الخاصة بسلامة النية أو حتى بسوٹھا!! 

لم نعرف پالطبع معنى سلامة النية المشار إليها في هذه المادة؛ وكيف كانت تتحقق 
وقتهاء وهل كان الحائز - على سبيل المثال - يؤدي القسم أمام مدير مصلحة الآثار على 
سلامة نيته؛ أم أنه كان يأتي بشهود أم ماذا 5 ویبدو أنه ماذا !! لأن حيرة القاضي التي أشرنا 
إليها من قبل, كان لها ما يبررها وتحققت بالفعل في ظل هذا القانون.. فقد قام سبعة من 
الحائزين المسجلين لدی مصلحة الآثار برفع دعوى أمام القضاء: بعد صدور هذا القانون 
بفترة لطلب الترخيص لهم بالاتجار في الآثار؛ وفقّا للقانون رقم 14 لسنة 1912 , والذي 
سمح بالاتجار في الآثار المصرية. 

ولكن القضاء وقتها قرر عدم جواز منح رخصة تجارة للمقتنین بسلامة نية لمجموعات 
من الآثارء وإنما يجوز لمصاحة الآثار أن تصرح لهم بتصريف ما لديهم فقط؛ ومعنى ذلك 
التصريف أن يسمح لهم ببيع ما لديهم لمرة واحدة فقط. دون أن تصدر لأي منهم رخصة 
بالتجارة فيه! وهو وضع قانوني غریب. أعتقد أنه كان غير دستوري؛ فما دمنا نسمح بتجارة 
الآثار. فلماذا نحرم من اقتناها بسلامة نية من الاتجار فيهاة! وإذا كان الذين اقتنوا تلك 
الآثار لم يتمكنوا من تصريف ما لدیهم. فماذا هم فاعلون؟ أو بالأدق ماذا فعلوا 5! الأرجح 
بالطبع أن هذه الآثار قد بيعت لأجانب؛ وتم تهريبها من مصر: أو بيعت بالداخل لهواة جمع 
الاثار؛ أي أنهم حققوا ربجًا من وراء هذا العوار القانوني للنص! 

ولكن يظل التساؤل مطروحًا عما إذا كنا نضع نصا قانونياء نقول فيه عبارة (سلامة نية) 
دون معيار لهذه السلامة المفترضة.. فهل بعد ذلك يكون من المقبول أن نفرض قیودًا على 
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هذا الحائز بالنية السليمة, وتكون هذه القيود أكبر من تلك المفروضة على التاجر المرخص 
له والذي لم یشترط القانون سلامة نيته من الأساس ؟! 

النتيجة الوحيدة الايجابية في هذا التخبط التشريمي. من وجهة نظري. أن تمثال رأس 
نفرتيتي کان حتی خروجه من مصر يعد ممتلكات عامة مملوكة للدولة, لا ملكية خاصة 
لمكتشفه؛ باعتبار أنه خرج بتدلیس وغش مما یترتب عليه بطلان عقد القسمة؛ وهقا لتلك 
القواعد القانونية المطبقة وقتهاء والتي اهتمت بالملكية العامة على حساب الخاصة: بل 
وأضرت بالأخيرة ضررًا بالفا. ولکنها على أي حال رب ضارة نافعة؛ إذ ريما ننجح في 
استعادة نفرتيتي يومًا ما. 

بصدور القانون رقم 14 . وبدء تطبيقه اعتبارًا من 7 ديسمبر 1912 ۰ وضعت مصلحة 
الآثار العمومية قواعد للحيازة آغلبها للأسف غير محفوظ بالسجلات القديمة بهيئة الآثار, 
أو دار الوثائق القومية.. وأعيتني الحيل في البحث والتنقیب. إن شئنا الدقةء في الدفاتر 
والسجلات عن أصل هذا النظام ولوائحه. إلا آنها - في مجملها - على ضوء ما وجدته 
متاخا منها كانت لا تخرج عن ضرورة أن تكون الآثار محل الحيازة الخاصة في ملكية الأفراد 
وحيازتهم. قبل صدور القانون؛ ويكون ذلك بسلامة النية إياهاء مع اعتبار الحيازة دائمًا 
وأبدًا مرا مؤقتا! فالدولة تحتفظ لنفسها دائمًا بالحق في نزع الملكية الخاصة والاستيلاء 
عليهاء إذا كانت هناك مصلحة قومية لها في ذلك. مع حق الرقابة للدولة على هذه الآثار, 
التي لدى الحائزين من خلال قرار وزاري. يصدره وزير المعارف العفومية. 

وهي كما نرى أشبه بالقواعد نفسها التي ظلت مطبقة إلى يومنا هذاء وإن كنا قد أجرينا 
عليها تعديلات جوهرية في القانون الجدید؛ الذي صدر في فبراير 2010 ووضعنا قواعد 
وتعريمًا لهذه المصاحة القومية. بدلا من تلك العبارات المطاط3ء التي تزخر بها تشريعات 
مصر وتتفرد بها - مثل آثارها- عن كل قوانين العالم. وبعيدًا عن القواعد القانونية الجافة 
واللوائح الإدارية الجامدة.. فقد استوقفني أثناء البحث عن أصل الحيازة اسم الدفتر 
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صورة من دفتر حرف ز . 


هذا الدفتر مخصص للحائزین لاثبات بیاناتهم ووصف الاثار التي لدیهم. والتفتیش 
الدوري الذي يجري علیها .. الغ, وتوصلت في النهاية إلى أن العنمانیین هم الذین کانوا 
وراء تلك التسمية الغريبة؛ ففي عصر الاحتلال العثماني لمصر کان يتم ترتیب الدفاتر 
وتخصیصها لأمور معينة في إدارة شئون الدولة ترتيبًا آبجدیا. بخلاف فترة الاحتلال 
البريطاني التي شاع فیها الترتیب الرقمي بعد ذلك. 
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صورة أخرى من دفتر حرف ز . 


22 25 » <5 


وكان الترتيب الأبجدي يبدأ بالطبع بحرف أ وينتهي بحرف 8 ولكن دون أي دلالة 
للحروف مع المهنة المراد مراجعة شئونها؛ فكان الأطباء وشئونهم وتراخيصهم معنيًا بها 
دفتر حرف ” أ" وكان المهندسون ورخص مزاولة مهنتهم معنيًا بها دفتر حرف باء ب .. 
وھکذا ء وکانت الحيازة والملكية الخاصة وتجارة الآثار تثبت في دفتر حرف از ؛ أي إن الأمر 
جاء مصادفة. ولا يعني الحرف هنا أي شيء آخر. وکان لکل دفتر من تلك الدفاتر شکل 
مختلف عن الآخر في اللون والتسطیر الد اخلي لکل صفحة؛ ووفقًا للغرض من الدفتر وطبيعة 
البیانات اس اثباتها به. وما زالت ادارة الحيازة حتی و في امه الأعلى للاتار 
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وعندما كنت آشارك مع قيادات المجلس الأعلى للآثارء في إعداد اللائحة التنفيدية 
لقانون الاثار. الذي صدر في عام 2010 ء فکرت في تعديل اسم الدفتر؛ خاصة أننا وضعنا 
أحكامًا كثيرة وجديدة للحيازة وللملكية الخاصة للأثار في باب مستقل بهاء ولكنني وجدت 
معارضة قوية من بعض أعضاء اللجنة لتفيير اسم الدفترا! وكان الرفض أو الاعتراض دون 
مبرر حقيقي. سوى اقتناعهم بالمقولة الشهيرة السائدة. للأسف الشديدء بيننا حتى يومنا 
هذا ”اترك القديم على حاله ولا تفیره ! ولأن مضمون قواعد الحيازة وأحكام الملكية 
الخاصة كانا عندي أهم بكثير جِدًا من اسم الدفتر. فلم أعر الأمر اهتمامًا ونسيته مع 
انشفالي في إعداد مواد اللائحةء وربما عاد علي ذلك بفائدة: فقد وفرت على نفسي عناء 
البحث عن عنوان جذاب لهذا الفصل من الكتاب الآن!! 

منذ نحو مائة عام. والقانون يحيط الحيازة والملكية الخاصة بشروط وضوابط صارمة؛ 
مما يجعل حيازة الأثر أو تملكه بأي صورة مقيدة دائمًا وليست مطلقة. حتى قاعدة الحيازة 
في المنقول سند ملكيته ولت - إلى غير رجعة - من قوانين حماية الآثار. ولزمت مکانها 
في نصوص قانونها الأصلي بصدور القانون المدني في 16 يوليو 1948ء والذي حل محل 
التقنين الأهلي والمختلط؛ ويقول فقيه القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري. في 
الجزء التاسع من كتابه الشهير ٭الوسیط في شرح القانون المدني عن هذا الأمر؛ أنه 
يستثنى من هذه القاعدة المنقولات المعتبرة من الأموال العامة. ويدخل في ذلك التحف 
والتماثيل والصور المعروضة في المتاحف والمنقولات الأثرية. حتى ولو كانت في حيازة 
الأفراد؛ باعتبارها في الأصل مملوكة للدولةء وملكية الأفراد لها مؤقتة لا دائمة. 

واستكمالا لدور القانون في تنظيم الحيازة: التي تعد الخطوة التالية مباشرة للملكية 
الخاصة؛ باعتبار أن الفرد يتملك أولاء ثم یخطر الدولة بماکیته فتعتبره حاكرًا نما يملكه: 
وتبدأ في فرض شروطها عليه لیلتزم بهاء نقول تعددت الدفاتر المنظمة لهذا الأمر؛ وتفیرت 
آسماء الوزارات المعنية بالآثار. وظل اسم الدفتر ثابتا صامدًا على مدار السنین؛ كما 
هو دفتر..حرف ز" . وکان قرار وزیر الأشغال العمومية رقم 50 لسنة 1912 مؤكدًا 
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لاستمرارية دفتر حرف ز . وضرورة اعتماده من مصاحة الاثار, وأن یثبت فيه بأرقام 
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سرقات مشروعة .. 7 رس کے ا E O EARNS‏ 
مسلسلة » ولا فأول. جمیع القطع التي یقتنیها الحائز مع بيان مواصفاتها ومصدرها ؛ لاثبات 


سلامة التصرف ويؤشر مفتش الآثار على كل صفحة أو یختمها. 


یں 7 ۳ ۳ 


انان انلامسة 

بکون عند تجار الحانوت دفتر على ا لثال العتمد عند مصلحة الا ثار التاریة 
يقيد فية یوما بيوم حميم e‏ الأثرية الى شتريها مرمسلسلة مم بيان قیاساتہا 
الل وناك ولونا ال غر خاک مسا ھی لعلیق الاپ لأر و بیان 
مصدرها بالاستيفاء لاثيات 5 ذلك الثئ بدخل ف التجارة وکا بیع شئ آثری 
مقيد فی الدفتر يذ كر فيه اسم الشاری وصفته بقدر مايصل اليه حدّ الامکان وقبل 
اتال الدفتر جب أن یؤشر أحد مفتثی مصاحة الآثار التارحية على كل صفحة 
مند اوها . 

ولا اك 5 هذه المادة الاشیاء المعروضة للبيع بن لابزید على مسة 


229٣٣٦٦٣٣٣ 


المادة الخامسة من قرار وزير الأشغال العمومية, رقم 50 لسنة 1912. 

ثم جاء قرار وزير المعارف العمومية الصادر في 6 مارس 1952 ؛ ليحدد َ دفتر 
حرف ز” هوسجل خاص بالحيازة, تثبت فيه بأرقام مسلسلة آولا فاول جميع القطع ... 
ما جاء بالقرارات السابقة: والتي كان الموظف المكلف بصياغتها بوزارة المعارف 0 
ما يبدو- يقوم بنقلها كما هي من القرارات القديمة المطلوب إلفاؤها! وهي عادة فرعونية 
قديمة بأن ينسب کل مسئول جميع القرارات إلى عھدہ: ہما فيها إعادة اصدار قرارات قديمة 
مع إدخال بعض التعديلات غير الجوهرية عليهاء وهو ما يمكن وصفه بتعبيرات القرن الواحد 
والعشرين» حسبما ذكرنا من قبل بأنه عملية إعادة تدویر!! 

واستمرارًا من الوزراء المعنيين بحماية الآثار: بدءًا من الأشغال العمومية إلى المعارف: 
وصولا للثقافة في اصد ار القرارات المنظمة للحیازة لإثباتها في دفتر حرف ز ١‏ فقد أصدر 
السید وزير الثقافة في عام 1974 قرارًا بالمعنی ذاته, ولکنه في الحقيقة أضاف فيه بيانا 
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یردب وم وه بر موی دم و مہب د و و یووم صا وم و و وه و وه و وه موم وم رو و و و هدهي رار وه 


جديدًا؛ یتعین إثباته بالدفتر. ألا وهو بيانات موجزة عن تاريخ الأثر؛ وهو أمر مهم بالطبم 
لا أعرف لماذا كان يتم إغفاله من قبل؟! كما قرر الوزیر أن يكون دفتر حرف ز من ثلاث 
نسخ: واحدة لدى الحائز, والثانية لدى إدارة التفتيش الأثري المختص. والثالثة لدى ركاسة 
القطاع التابع له الأثر؛ وفقّا لتصنيفه أي آثار إسلامية / قبطية أومصرية رومانية / یونانیة؛ 
للتفتيش على إدارة الحيازة. ومن المفترض أن هذا النظام معمول به إلى يومنا هذا بإدارة 
الحيازة. ولكن الأمر اقتصر على دفترين فقط أحدهما لدى الحائزء والآخر لدی المجلس 
الأعلى للاثار. 

كان لتنظيم الحيازة والملكية الخاصة وتقنينها أبلغ الأثر في الحفاظ على جانب كبير 
من الآثار المصرية. التي تعرضت على مدار السنين لعمليات نهب منظمة؛ كما كان لهذا 
النظام القانوني دور بارز في زوال الحيرة لدى القاضي المصريء عند تطبيق القانون. 
ففي عام 1937 ۰ حسمت محكمة النقض الخلاف الدائر حول مدى تطبيق وسريان هذا 
القانون على الأجانب المقيمين في مصرء وأرست مبدأ قانونیا مهمّاء يؤكد الطبيعة العامة 
للآثار المصرية؛ فقد عرضت عليها قضية. ملخصها أن أحد الأجانب المقيمين في مصر 
-والذي كان يعمل في مجال الأثار. ويدعى عا 1/1/1210 1115615 11670611 هيربير أوستيس 
وينلوك” - توجه إلى مدير مصلحة الآثار وقتھاء والذي لم يكن مصريًا هو الآخر؛ وسأله 
إا کان من الممکن أن پشتري تمثالا ثرا من شخص غير حائز رسیم وبفرض بیعه 
لشخص ثالث» دون أن یکون السید وینلوك مرخصًا له ببيع الآثار؟ فلم يجبه مدير المصاحة 
على سؤاله! 

وعندما ضبطت القضية. دافع وينلوك عن نفسه بأن مدير مصاحة الآثار لم يمنعه من 
الشراء أو البیم. فقالت المحكمة في حكمها إن وينلوك أخفى جميع بيانات الصفقة عن 
مصلحة الآثار. وعرضها على مدير المصلحة بصورة ودية؛ ودون تفاصيل.. وكان یهدف: 
بهذا التحایل. أن يحصل على موافقة منه على إتمام تلك الصفقة؛ مما يعني أن بداخله 
5) اشترك وینلوك في حفائر كثيرة في مصر من عام 1906-1931 ۰ وقد تولى منصب مدير متحف المترويوليتان بنيويورك من سئة 1932 
إلى سنة 1939 . ومن أشهر اکتشافاته. مقبرة ماکت-رع في الدیر البحري سنة 1920 . والتي ترجع للأسرة الحادية عشر ووجدت بها نماذج 


رائعة, تم اقتسامها بين متحفي المترويوليتان والمتحف المصري, 
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قناعة تامد واعتقادا کاملا بأن القانون المصري سری في حقه. وأضافت المسکمة آن مدیر 
المصلحة لم یصدر موافقة مكتوبة أو شفوية؛ وانما صمت ولم يعلق ولا ينسب لساکت قول, 
فضلا عن أن التمثال موضوع القضية من الأملاك العامة, ولا يجوز التبایع فيه ویکون بيعه 
وشراؤه باطلین. ومن المقبول قانونا أن تقوم الحكومة المصرية. ممثلة في مصلحة الآثار, 
بمقاضاة من یکون التمثال في حيازته لتسترده منه. مهما كانت چنسیته بفیر تعویض أو ثمن 
تدفعه له؛ لأن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد على الأملاك العامة ومن بینها الآثار 
المصرية بأي حال من الأحوال؛ حتى ولو کان أجنبيًا. 

كان حكمًا عظيمًا ولا شك من الناحية القانونية. ولكن الأعظم - من وجهة نظري - 
ليس تطبيق القواعد القانونية على واقعة محددة: مهما بلغت براعة القاضي في ذلك. وإنما 
العبارات التي استخدمها القاضي في حکمه. وكانت تحمل غيرة وطنية كبيرة على حضارة 
بلاده ورغبة صادقة في حمايتهاء ولو بسطور قليلة تضمنها حکمه: ورہما لم يدر بخلده. وهو 
يسطرها أن أحدًا سوف يقرأها من بعده. أو أن يستخدمها كاتب هذه السطور یومّا ماء بعد 
عشرات السنين في استرداد آثار مهربة من الخارج.. ويعتبرها أحد أهم المراجع القانونية, 
الصادرة عن أكبر هيئة قضائية في مصر. ومما يزيد إحساسنا بأهمية وروعة هذا الحكم. 
ومدى صميم مصرية من أصدره» أنه صدر منذ أكثر من سبعين عامًا في وقت. لم تكن الآثار 
المصرية. تنال فيه عُشر الاهتمام الذي تلقاه الآن. 

في فبراير 2010 ۰ صدر قانون الآثار الجدید: وعدلت مادة الحيازة. فأصبحت أكثر 
حسمًا مع بعض المرونة. وهو آمر كان يبدو سهلا تلبعض, ولکنه السهل الممتنم.. قمع منع 
الاتجار نهائيًا وحظر عملیات التداول بمقابل, مثلما کان يحدث في الماضي, سمح القانون 
بالتنازل عنها للغیر دون مقابل من أي نوع وأجاز القانون أيضًا الهبة لمن یملکها دون قيد 
أو شرط؛ إلا أن یکون لدی المتنازل إليه مکان جيد لحفظ الآثار به. وهو شرط منطقي 
مفترضء وتم الإبقاء على المادة الخاصة بنقل الملكية بالمیراٹ: وتعهد المجلس الأعلى 
للآثار, بالمشاركة في ترميم الآثار التي لدى الحائزین. مع بقائها في حيازة مالكها. وجرم 
القانون كل من يترك آثاره المقيدة بدفتر حرف ”ذز“ دون رعاية أو من يتلفها عمدًاء فكان 


100 


جزاء الفعل الأول أن تستردها الدولة منه. وجزاء الثاني تغريمه على أقل تقدیر؛ إن لم 
ير القاضي حبسه وفقّا لجسامة ما أقدم عليه بإتلاف حضارة بلاده. حتى ولو كانت في 
حيازته. 

وأعطى القانون مهلة ستة أشهر لجميع المواطنین, تبدأ من تاريخ علمهم بأن ما في 
حيازتهم أثرٌ؛ حتى يقوموا بإخطار هيئة الآثار بما لديهم من مقتنيات يشكون في آثریتها: 
ونظمت وزارة الثقافة حملة إعلامية ضخمةء أعلنت فيها للمواطنين آنها ستذهب إليهم 
بمنازلهم. أو ستستقبلهم في مقار المجلس الأعلى للآثار المختلفة؛ لمعاينة ما قد يرغبون 
في فحصه من منقولات قديمة. دون مقابل أو سداد رسوم.. وبالطبع استجاب المتات من 
المصريين لهذه الحملة؛ فكلما تعاملت الدولة مع المواطن بشفافية تامة واحترمت آدمیته, 
وحرصت على حسن استقباله كلما قویت جسور الثقة بينه وبینها. ولم تكن وزارة الثقافة 
تهدف من ذلك كله إلى وضع قیود؛ وإنما إضفاء حماية أكبر وأشمل لوضع قانوني» تأخر 
إرساء قواعده لسنوات طويلة. 


سم( 


وج السية الأستاذ / رئيس فطاع الأثشر المصریة 
۱ تحیة طیبة وب ........ 


۱ إيمام الى تاشیرۂ سيادتكم فى ۶۸ء ۰ والخامبه پیاان ۱ ااي سنا الدہ زر 

/الأمين العام لموافاة سهادته ہبیان رسمی باسماء وصفات الحاازين وبیان عدد القطع 

الاثرية ندیهم أتشرف ان لرفق لسیادتکم الکشوف الخاصة ہج یع الدانزین على 

مسژوی الجمهورية وعددهم ٦٤‏ حانز موزعة کالاتی :۔ 

2 القاهرة ( ۴٣‏ حانژ جميعهم هواء فیما عدا رقم ١‏ بالکشوف أيايا زحلة تسار تاجر 
5 قدیم قبل القانون وتقدم بإهداء لجميع القطع رعددا 15 قطعة) ` 

© الإسكندرية © خمسة حانزین زهواه) 


© اسیوط واحد ففط مدرسة يها متحف لاملا 
© سوهاج واحد فقط هو اه 
۱ @ قنا واحد فقط هواد 


مجموع أرقام السجل لدى جميع الحائزين ۲۲۱۰۳ رقع سبل 57 ۱ 
بعد ۲۱۰۱۶۸ قطعة اثرية ( هناك بعض الارقام الواحدة تشم اكثر من قلبة متشه ة 
مثل ( الاوشابتى والعملة والتمالم والمسارج ) 

ل ومجموعة القطع التی تم (دخالها مخازن المجلس + لال مست سب رات ۷۷ 
قطدة اثرية و هذا من وافع السجلات الرسمية . 


۱ وتفضلوا بقبول فائق التحية . لت 
رر دام تا 
پا 
سس هت سسس 
ام مج ےہر" 


بیان عن حائزي الاثار في مصر. 
لقد وضع هذا النص بالقانون الأخير على اعتبارین, آولهما: أن الأثار: ولا وآخیرا, ملكية 
عامة وترات دولة وحضارة شعب لا سلعة للبيع والشراء. حتی ولو كانت في حيازة الأفراد. 
والاعتبار الثاني هو حماية الأثار وضمان عدم بیعها أو الاتجار فیها؛ وفمّا لما يعلنه دائمًا 
هواة حيازة الاثار وأصحاب الملكية الخاصة, من آنهم لا يهدفون من وراء هوایتهم ربا ولا 
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پیفون تجارة, ویعلنون صراحة أن رغبتهم في الحفاظ على جانب من تاریخھمء یتداولونه 
فيما بينهم ويورثونه لأجيال من بعدهم, هو السبب في حيازتهم للآثار فكان أن أخذ المشرع 
من أقوالهم حجة علیهم. ووضع نصوص القانون لحماية الاثار. ما النوايا فلا يعلمها إلا 
الله( 

والحائزون شأنهم شأن أي جماعة من الناس, فیهم الصالح ومنهم الطالح.. ولا تخلو 
الأوراق الرسمية وسجلات القضایا في محاکم الجنایات من سرد وقائع جرائم. ارتکبها 
البعض منهم في حق تراث بلادهم. الذي اژتمنوا عليه فبدلوه بقطع مقلدة؛ حتی یتأخر 
انکشاف آمرهم قدر الممکن؛ وهربوا الأصل للخارج لیپیموا حضارة لا تقدر بمال مقابل 
مبالغ زهيدة. ومن آشهر الحائزین الذين ارتکبوا هذا الجرم المشين آخوان من عاثلة شهيرة 
في الأقصرء وشاب ينتمي لعائلة عريقة في القاهرة, وقد قاموا ثلائتهم باستبدال أكثر من 
أربعة آلاف قطعة أثرية من حيازتهم بمنتجات خان الخليلي؛ وتمكنوا من تهريب القطع 
الأثرية الأصلية على مدار سنوات طویلةء على أنها منتجات خان الخليلي وبواسطة الحقيبة 
الدبلوماسية لبعض السفارات الإفريقيةء وجنوا من وراء ذلك الفعل ملايين الجنيهات إلى 
أن استقر بهم المطاف. خلف القضبان: يقضون ما تبقى لهم من عقوبة في السجن؛ جزاء 
لما اقترفته أيديهم في حق حضارة وطنهم. 
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احدى المومياوات حيازة خاضة : 
وإذا ما كانت حيلة التبديل من آشهر حيل الحائزین, التي قد یتفاضی عنها في بعض 


الأحيان ضعاف النفوس. أو المهملون من مفتشي الآثارء الذين يقومون بالمرور الدوري 
للتفتیش على المقتنیات, واذا كانت صورة الموظف المرتشي فى فترة الستينيات هو من 


يكتفي بارتشاف كوب شاي, والحصول على بضعة جنيهات وعلبة سجائر.. فإن موظف الآثار 


104 


المرتشي في الألفية الجديدة. ووفقًا لسجلات إحدى قضايا تهريب الآثار الکبری؛ التي 
ضبطت عام 4 کان يتقاضى وحدہ آلاف الجنيهات؛ ليسجل في دفترہ العبارة الأثيرة 
لدی کل جاكر” أن الحيازة سليمة وصفا: وكاملة عددا. ومحفوظة في مكان ملائم وبحالة 
جيدة, ولا تحتاج إلى ترمیم "لا ویکون بذلك قد تفاضی عن تدوین ما يراه آمامه من منتجات 
خان الخليلي المقلدة. 

وبخلاف سرقة الآثاز الأصلية من الحيازة, ووضع مقلدات يدلا متها فهناك الاهمال 
الشدید والجهل في كيفية التعامل مع الآثار من حيث وسائل حفظها وطرق ترمیمها : وهو 
ما يفتقر إليه آغلب الحائزین الآن؛ خاصة إذا ما کانوا ورثة الحائز الأصليء الذي اقتناها 
عن حب وهواية ودراية آیضا. آما آغرب حالات الحيازة التي مرت بنا على مدار السنوات 
السابقة, فهي تلك المسماة إعلاميًا وقتها ب خبیثة؟ البنك الأهلي المصري" ..! 

واذا ما کانت الخبيثة دلیلا على حرص المصري القدیم سے مقتنیاته من السرقة أو 
التلف» باعتبار أن وجودها ضروري لضمان الحياة في العالم الآخر, فإن في عصرنا الحدیث 
- وبعد مرور آلاف السنین وتحدیدا. في عام 1953 - توفیت السيدة 11.7111118 فیلییس: 
في نيروبي عاصمة کینیا. وهي إنجليزية الجنسية كانت تعيش في مصرء مخلفة تركة 
هائلة من الآثار والتحف. التي كانت تهوى جمعها. ووضعت التركة بالكامل تحت الحراسة 
عام 1956 ؛ ولم تكن أي من القطع التي بها مسجلة؛ فتمت مصادرتها مع أملاك بعض 
الأجانب المقيمين في مصر وقتها. وظلت الحراسة قائمة حتى عام 1978 ۰ حين كسب 
الورثة القضية؛ التي أقاموها على الحكومة المصرية فرفعت الحراسة؛ ولكن يبدو آنهم لم 
يكونوا على دراية كافية بالقانون المصري, فرغم أنه كان يسمح - وقتها - لهم بالاحتفاظ 
بالآثار كلهاء عن طريق تسجيلها بدفتر حرف ”ز“ الشھیر, إلا أن هيئة الآثار تدخلت, وكأنها 
أحد الورثةء وقامت باختيار بعض القطع الأثرية؛ التي وصفتها بأنها مهمة وطلبت من وكيل 
6) وكلمة خبيئة تعني في اللغة كل ما يتم إخفاؤه أسفل الأرض بعيدًا عن أعين اللصوص, ومن أشهرها تلك التي عثر عليها بالدير البحري, 
عن طريق عائلة عبد الرسول عام 1881 في منطقة معروفة باسم «ذراع أبو النجاء. وكان بداخلها مجموعة كبيرة من المومياوات والأثاث 


الجنائزي والحلي. نقلت إلى المتحف المصري في مشهد مهیب. وبرع العبقري شادي عبد السلام في تصويره بفيلم «المومياء». 
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الورثة. ويدعى أوتيج الیکسانیان. التنازل عما اختارته من قطع لصالح هيئة الآثار, فوافق 


¢ 2 


وترکت اللجنة له مئات القطع الأخری: ولم تسجلها باسمه في دفتر حرف ز کالمعتاد. 


إحدى القطم ” البنك الأهلي“. 
بعد هذا الاجراء بشهور, توجه السید/ آوتیج الیکسانیان وكيل الورثة إلى البنك الأهلي 
المصري بشارع طلعت حرب بالقاهرة. وطلب خزينة سرية تحت رقم 11588 ؛ لایداع ما 
لدیه من مقتنیات. فأخطر البنك الأهلي هيئة الآثار بالأمر فتد.خلت للمرة الثانية: ووفقا 


لمستندات فتح الخزينة فإنه مدون بها أنه لا يجوز التصرف في محتویات الخزينة, إلا 
بخطاب رسمي من هيئة الآثار المصرية, ویما يفيد الموافقة! 
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قدم السید / آوتیج الیکسانیان خطابا لهيئة الأثار. بطلب تصدير الاثار الموجودة في 
الخزينة. مرفقّا به اتفاق رسمي مبرم بين الحکومة المصرية والمملكة المتحدة البريطانية 
وشمال آیرلندا عام 1959ء بشأن العلاقات المالية والتجارية. والذي یمنح الاذن للرعایا 
البریطانیین بأن یصدروا إلى المملكة المتحدة الحلي والمجوهرات والأمتعة والمتعلقات 
الشخصیة: وغیرها إلى بلادهم - و بالطیع كلمة غیرها تشمل الکثیر! 

قامت هيئة الأثار وقتها بعرض الموضوع على إدارة الفتوی بمجلس الدولة والتي أصدرت 
فتوی قانونية. مفادها أنه في حالة ثبوت أن للدولة مصاحة قومية في اقتناء الآثار, يتم 
الاستیلاء علیها مع تعویض الورثة.. وفي حالة عدم آهمیتها من الناحية القومیة؛ أي 
باعتبارها - القطع الأثرية - غير ذات قيمة متحفية ولا ینطبق علیها قانون حماية الآثار! 
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نتم موافقة مجلس الادارة الموقر يهيئة الآثار المصرية وبعد التصدیر. احتفظ السيد/ 
آوتیج الیکسانیان ببقية القطع التي لم يرغب في إخراجها وقتها بخزينة البنك الأهلي على 
تصديرهاء وأصبح استصدار قرار بتصدیرها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الآثار» فإنه لم 
یوافق على أن تظل في حيازة الورثة في مصر. وتسجل بدفتر حرف ز !!! 

وپالطبع. كانت الفقرة الثانية من الفتوی تعد بمثابة باب الجمال, الذي خرجت منه الآثار 
من البنك إلى لندن مباشرة!! وبالفعل تم تصدير عدد 126 عملة ذهبية وفضية؛ حيث 
كان السيد/ أوتيج الیکسانیان. وحده. صاحب الحق في فتحها في أي وقت والتصرف في 
مقتنیاتها. إلى هنا.. والحكاية تبدو آنها قد انتھت: الا أنه في الحقيقة تبقی منها فصل 
أخير: هو ما وراء الحكاية ذاتها!! 


جزء من تمتال أثري لدی أحد الحائزین المصریین. 
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بعد مرور 32 عامًا على فتح الخزينة في المرة الاأولی: وتحدیدا بتاريخ الرابع من مارس 
عام 2010 ۰ آرسل البنك الأهلي المصري خطإبًا إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار, 
یذ کر فيه أنه عند قيام البنك بعمل جرد للخزائن المقجرة للعملاء والتي مضی علیها أكثر 
من خمسة عشر عامًا وتوفي أصحابهاء ولم یتمکن البنك من الوصول إلى ورثتهم.. فقد تم 
المثور على بعض التمائیل والقطع الأثرية. وطلب البنك ایفاد لجنة فنية لفحص القطع, 
التي عثر علیها بإحدى الخزائن! التي یفترض آنها غير ذات قيمة. ولا ینطبق علیها القانون 
الخاص بالآثار حسبما قررت اللجنة الأولى. ولکن المفاجأة أن اللجنة الجديدة أثبتت أهمية 
القطع المحفوظة بالخزينة وأثریتھاء مع أنها وصفت بأنها مقلدة. وغير ذات أهمية من قبل, 
بعد فحصها بمعرفة لجنة أخرى!!! 


نماذج من القطع الأثرية. التي كانت بخزینة البنك الأهلي المصري. 
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نقلت جميع القطع في ثلاثة صنادیق كبيرة! إلى المتحف المصري بالتحریر: وتم اید اعها 
بالرواق رقم 8 ببدروم المتحف. فقد كان عددها 200 قطعة أثرية من مختلف العصور 
القديمة؛ ولكنها لم تسجل بدفتر حرف از" أبدًا! والیوم. لا يكاد دفتر حرف ز" يُقرأ من 
رداءة الخط وقدم البیانات: آما حجم ووزن الدفتر.. فحدث ولا حرج فقد احتلت خمسة 
دفاتر منه مساحة أريكة, ند تتسع لثلاثة سی عند الاطلاع عليه لكتابة هذه السطور.. 

ومع إعادة تطوير إدارة الحيازة. أنشئت إدارة جديدة بالمجلس الأعلى للآثار للمقتنيات 
الأثرية. التي لدى المواطنین, وتم نقل جميع البيانات على الحاسب الآليء ولم يتبق سوى 
هذا الدفتر القدیم: ينتظر رصاصة الرحمة من تكنولوجيا حفظ الوثائق والمستندات! ولكنها 
لم تنطلق حتى الآن! 

خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 2010 . أهدى بعض الحائزين للمجلس الأعلى 
للآثار جانبا كبيرًا من آثارهم. التي يحوزونها طواعية واختيارًا ودون مقابل؛ حتى بلغت نسبة 
الاهداءات في مجموعها أكثر من 22 ألف قطعة آثرية. بعضها مجموعات نادرة. ومازال 
الباقون, وعددهم 43 شخصًا وعائلة من أصحاب الملكية الخاصة للآثار المصرية؛ على 
مستوى الجمهورية؛ ثمانية منهم فقط من خارج القاهرة؛ ومجموع ما لديهم- سواء کانوا 
أفرادًا أو هيئات - يبلغ نحو 26 ألف قطعة نصفها تقريبًا لدى حائز واحد! وهو أعلى رقم 
مسجل في الحيازة ويقدر بنحو 11 ألف قطعة. وهذا الحائز بإمكانه التفوق على متاحف 
كثيرة في مصرء من خلال ما يحوزه من قطع آذرية. وان كان ذلك من حيث الكم فقط؛ لأن 
غالبيتها غير صالح للعرضء ويحتاج إلى ترميم دقیق!! 

أقدم حيازة في هذا الدفتر حاليًا مسجلة في مارس 1974 ۰ وأصحابها ورثة للحائز 
الأصلي منذ أكثر من سبعين عامّاء مع بدء نظام الحيازة في مصرء وكان مورثهم يعمل 
تاجرًا في خان الخليلي .. فبعد وفاة الحائز. يجوز أن تنشأ حيازة جديدة لورثته؛ وفقًا 
للقانون. بشرط محافظتهم على الآثار. وأحدث حيازة خاصة سجلت عام 2000 لمواطن 
سكندري. يحوز قطعًا من السجاد النادر ومنذ هذا التاريخ لم تسجل حالة جديدة حتى 
نهاية عام ۰2011 بينما في المقابل. توجد أصفر حيازة لقطعة واحدة فقط مسجلة بإحدى 
دور العبادة بمدينة الإسكندرية. 
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و تشكل الأثار الفرعونية 55 % من عدد قطع الحیازۃ: بينما تتقاسم الآثار الاسلامية 
والقبطية واليونانية والرومانية النسبة المتبقية. والحائزون في غالبيتهم ينتمون إلى لعائلات 
مصرية عريقة أو من بقي في مصر من ورتة الأجانب» الذين كانوا يقيمون بها قبل ثورة 
يوليو. كما توجد أيضًا حيازات خاصة بجامعات ومعاهد علمية ودور عبادة. أشهرها تلك 
التي لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 1964ء وقد تعرضت لسرقة مجموعات منها 
بعد أحداث يناير 2011. 

ولعلي أكون متفائلا إذا قلت إنني أتمنى أن يقرر الحائزون إقامة معرض للقطع الأثرية, 
التي في حیازتهم. يطوف محافظات مصر لتنمية الوعي الأثري لدى المواطنين» وارساء حب 
الآثار والتراث لدیهم. وبيان كيفية المحافظة عليها؛ خاصة أن لبعضها قيمة أثرية عظيمة, 
وربما أكون متفائلا أكثر من اللازم. إن تمنيت أن يخصص عائد هذا المعرض لأعمال 
ترميم الآثار. أو مشروعات تطوير المتاحف والمناطق الأثرية؛ أرجو ألا يطول الانتظار حتى 
تتحقق الأمنيات. 
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صفحة من سجل الإهداءات الرسمية للمتاحف الأجنبية 
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صورة من سجل التبادل الرسمي للآخار 
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الڑھداء الحكومي الرسمي 


على الرغم من أن الآثار المصرية أحد آهم مصادر الدخل القومي» ومع أنها غير مملوكة 
لمن يحكم مصر. ولا يجوز له قانونا التصرف فيها بالإهداء إلا بضوابط محددة" .. إلا 
أنه في الفترة ما بين عامي 1805 و 1980ء خرجت من مصر آلاف القطع الأثرية مختلفة 
الأشكال والأحجام: كإهداء رسمي لدول آوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ والسبب في 
ذلك يرجع - للأسف - للنظرة السطحیةء التي كان ينظرها المسؤولون للآثار المصرية 
وفتها. آو تحقیقا لمآرب وأهداف سياسية أحيانا: أولمحاولة تقوية العلاقات مع بمض الدول, 
التي نتفرد بوصفها بالشقيقة في أحيان آخری. أما في عصر الرئیس آنور السادات فقد کان 
ذلك یتم من باب الوجاهة! والسياسة آیضا. 

وتکاتفت تلك الأسباب معًا , فشکلت واحدًا من آهم عوامل افقار التراث الحضاري لمصر 
حتی نهاية شهر مایو من عام 1980 ؛ عندما خرجت من آرضنا آخر قطعة آثرية. کاهداء 
رسمي, لأثارنا من رئيس الجمهورية صاحب الحق الوحید في ارتکاب ذلك الجرم! 

قبل عام 1805 , لم تكن هناك إهداءات رسمية. وإنما كانت فترة یمکن أن توصف بأن 
الآثار المصرية كانت مباحة فيهاء فمن يعثر على شيء يتملكه؛ ومن أراد بيعه فلیفعل: ومن 
كان يغادر به القطر المصري كله وقتها لم يكن يستوقفه أحد.. بل ربما كانت النظرة إليه 
أقرب إلى الاشفاق على حاله. وهويحمل معه إلى بلده كل هذه الأحجار والتماثيل الثقيلة وزنًا 
والكبيرة حجمًاء والتي كان المصريون لا يرون لها فائدة في ذلك الوقت!! 


7 القانون المصري لا ينص على الاهداء. وإنما يسمح لرئيس الجمهورية بتبادل القطع المكررة. مع الدول. أو الهيئات العلمية. أو المتاحف 


1 


تس 


نموذج من سجل الاهداءات الرئاسية المحفوظة بالمتحف المصري. 
لقد كانت حركة الأثر. إذا ما نقل من متحف إلى متحف آخرء أو انتقل إلى المخازن, 
أو غادر مصر للعرض في معارض خارچية.. تدون بسجلات الآثار المحفوظة بالمتحف 
المصري. آما الاهداء فلکل عهد من حکم مصر سجل خاص به, قفي عهد الملك فاروق كان 
یوجد سجل مذهب. يحمل حرف اسمه الأول پاللفة اللاتينية کالمعتاد. ویدون به ما تفضل به 
جلالته من کرم. عندما اختار قطعا من الاثار المصرية المنتشرة بجنبات وأروقة المتحف؛ 
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بے وج موه ی موی عع اماع لع وفك يحاي ا او لع وا ار و وا جه موم و و مه هه وم زا ھا ورای راج ون همم و وه و و وھ ری وو ظا اوھ 


لیهدیها لملوك العالم. أو تلك التي یهوی الاحتفاظ بها في قصوره المنتشرة في ربوع مصر. 
وریما کین اش مقیولا نومٌا ما - حتی عل مضض آیام الأأسرة العلوية - یاعتبار آن مصر 
كان یحکمها نظام ملكي» والملك یملك الأرض التي یحکمها وما علیها. ومن بینها الآثار. 
ولکن من غير المقبول أن یقوم الجیش بانقلاب عسكري على هذا النظام الملكي؛ أسموه في 
کتب التاريخ (ثورة یولیو) ؛ لتحقق هذه الثورة آهد افا ستةء کلنا نكاد نحفظها عن ظهر قلب.. 
ثم یقوم رئيس الجمهورية في الفترة من عام 1954 حتی عام 1969 باهداء القطع الأثرية 
للملوك و الرؤساء آیضا. فیتبع سياسة الملك» ویسیر على نفس نهجه و يكرر أخطاءه؛ ومن 


1 


1 
یں وکا زر PE‏ لا 
2 


۰ 


سجلات الآثار المحفوظة بالمتحف المصری, وبها تماثیل طاگر أيبس آشهر الاهداءات الرثاسیة. 
ورغم عظمة محمد علي باشا والي مصر التي ظهرت في أمور كثيرة.. و رغم أن بداية 
الحماية القانونية للآثار كانت في عهده - كما ذكرنا - وعلى يد رفاعة الطهطاوي الذي 


ما 


تولی تنفیذ فكرة الوالي بمنع خروج الآثار من مصر عام 1835ء إلا أن سياسة محمد علي 
كانت هي آول حلقة من حلقات سلسلة الاهداءات الرسمية في تاریخ مصر الحديث للأسف 
الشديد؛ وربما يكون هو الذي آرسی هذا المبدأ ء الذي لا یشکل - من وجهة نظري - الا 
جريمة في حق مصر باعتبار أن التراث الحضاري ملك لنا جميعًا. 


مسلة الکونکورد الشهيرة في باریس. 


0 7 و 
كانت البداية عتدما أهدى محمد علي باشا مسلة معبد الاقصرء والتي تعرف اليوم بمسلة 
الکونکورد اون لشارل ملك فرنساء ایا أبراج الزودياك9 التي تزين سقف متحف 
اللوفر. پخلاف مسلات فرعونية آخری, استقرت في بعض میادین روما حتی الآن بلا عودة. 


8 وهذه المسلة واحدة من مسلتین, وضعهما الملك رمسیس الثاني, آمام الصرح الذي شيده في معبد الأقصر؛ لیکون مدخلا للمعبد. وقد 
أهداها محمد علي باشا إلى فرنساء وهي حاليا تتصدر میدان الکونکورد. وتطل على شارع الشانزلیزیه في باریس. 

9 وأبراج الزودياك كانت تفطي السقف الد اخلي لمقصورة الاله أوزير في معبد حتحور, الموجود في دندرة. والذي یرجم إلى العصر اليوناني 
الروماني سنة 50 قبل المیلاد. وقد انتزعها الجنرال دیساکس من مکانها. أثناء الحملة الفرنسية على مصر, وتم حفظها سنة 1821 في 
متحف اللوفر. 
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أبراج الزودياك 


في 


سے ٭ 


1 


قر. 


فقد استهل إهداءاته حينما زار مصر الأرشيدوق النمساوي ماکسمیلیان, وكان أحد قصور 
المماليك القديمة ضمن برنامج الزیارة. فأعجب الأرشيدوق بإحدى قاعات القصر. التي 
كانت تضم أول نواة لمتحف الآثار الفرعونية المزمع إنشاؤه وقتھا؛ ليكون هو المتحف المصري 
الان.. فما كان من الخديوي عباس إلا أن أهداه هذه القاعة بالكامل!!! ونقلت عن طريق البحر 
إلى العاصمة النمساوية قييناء وما زالت تعرض هناك حتى الیوم! وأيضًا بلا عودة. 

والغريب هنا هو التناقض بين تصرفات عباس الأول وأقواله. فمن المحقق تاریخیا أنه وجه 
خطابًا في شهر ذي القعدة سنة 1267 لمدير مديرية الآثار بالجيزة:؛ يبلغه فيه أنه يعلم بوجود 
آثار قديمة ببلدة سقارة؛ وأعطيت بها رخصة حفر وتنقيب لأشخاص فرنسيين لاستكشاف 
الآثار؛ بشرط ألا ينقلوا منها شيفًاء إلا أنه علم أن هؤلاء الأشخاص يهربونها للخارج. وينهي 
خطابه لمدير الآثار بالجيزة بعبارة قاسية وحازمة؛ إذ يقول له بالحرف الواحد: دومن بعد, 
فإذا سمعت أو علمت أو أخبرت بأن أحدًا من الأهالي أو الأجانب استحوذ على شيء من هذه 
الاثار. أو أخفاها أو تجرأ على نقلها. أو إرسالها للخارج وتحققت من ذلك» أو وفقت إلى 
ضبطها فتأكد آني لا کر نی وجك مر ثانية. وسآصدر آمري حالا بمزلف وفصاك من 
المديرية.. فلكي تعنی بالأمر: وتکون على بصيرة قد حررنا لك ذلك لاتباعه.» 

تری كيف كان رد فعل مدير مديرية آثار الجيزة, وهو يشاهد حاکمه وسیده يهدي متحفا 
بالکامل لولي عهد النمساء ویونبه آشد التأنیب دا ما سرق الأجانب هيا من الحفائر ۱39 

أما الخديوي إسماعيل؛ فرغم اهتمامه الشدید بعلم الآثار وانشاء المتاحف.. إلا أنه كان 
عند إهداء آثار مصرية للملوك والسلاطين یتصرف وكأنه اشتراها من أحد محال الهدايا 
التذ كارية. فقد بلغ ما أهداه لملوك وقناصل النمسا وفرنسا وألمانياء نحو 4000 قطعة أثرية 
وفقا للمراجع الأجنبية! 

ولقد سار حفيده الملك فؤاد على الدرب ذاته وخرجت في عهده من مصر مقبرة فرعونية 
كاملة متفردة. نادرة ولا مثيل لها لدينا حتى اليوم من منطقة دير المدينة"! بالبر الفربي 
0 منطقة دير المدينة, تقع على البر الغربي في مدينة الأقصر, وكانت بها مقابر ومنازل العمال والفنانين. الذين قاموا ببناء وزخرفة مقابر 
ومعابد الملوك والملكات في الدولة الحديثة. وتسمى كذلك نسبة إلى دير يرجع إلى العصر المسيحي, تم إنشاؤه بها بعد دخول المسيحية إلى 


مصر. وكان اسمها المصري القدیم (مكان الحقیقة) . 
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بالأقصر: هي مقبرة الفنان خاء واستقرت في مدينة تورینو بالمتحف المصري هناك وهي 
من آکثر الا جلنحة التي تلقی اقبالا من الزوار لروعتها وكثرة محتویاتها ودقة تفاصیلها( 


| 
۱ 


BA: 


بوابة مقبرة الفنان خا 02 في متحف تورینو . 


شور و اش 
iD 2‏ 


قتنيات المصري القديم داخل المقبرة في متحف تورینو. 


سرقات مشروكة ٠‏ کش تحت 

وعلى الجانب الآخر. نجد أن الملوك الأجانب الذين أهديت إليهم تلك الثروة الهائلة 
من التراث المصري القديم قد تركوها لشعوبهم. ولم يحتفظوا بها رغم أنها أهديت لهم 
بصورة شخصية. والملاحظ أن تلك الشعوب قد حافظت على هذه الآثار النادرة: باعتبارها 
ثروة قومية مملوكة لهم. فلم يبددوها أو يسرقوها أو يقومواء بجردها من خلال لجان جرد أو 
موظفي عهدة. مثلما فعلنا بعد يولي و52 مع مقتنيات الأسرة العلوية. التي كانت تحکم. مصر 
حتى تحول الأمر من جرد إلى تجريد لتلك المقتنيات!! 

وإذا ما كان الرئيس عبد الناصر اتجه بالإهداء شرقّا ناحية الاتحاد السوقيتي ودول أوروبا 
الشرقية وعلی نطاق ضیق. مقارنة بخلفه أنون السادات. الا أنه آیضا ووفقا للروایات الشائعة 
غير الموثقة. والتي تتد اولها بعض المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية. ارتکب 
الخطاً نفسه في حق آثار مصر. عندما آهدی قطعًا آثرية عديدة لبعض الملوك والرژساء. 
کان من آشهرها تمثال الطائر آیبس, الذي كان يعد بحق نجم الاهداء. حتی بلغ ما أهدى من 
تماثيل هذا الطائر وحده أكثر من مائة قطعة. على مدار الفترة. من بداية الأربعينيات حتی 
نهاية السبعینیات من القرن الماضی! 


تمثال للطاثر آیبس من البرونز من آشهر اهداءات جمال عبد الناصر والسادات. 


22, 


هذا الطائر 1815 الذي نعرفه باسم آبي منجل ويشبه إلى حد کبیر آبا قردان هو رمز 
للإله جحوتي إله الحكمة والكتابة والتقويم السنوي عند قدماء المصريين وهو يعتبر لديهم 
بمثابة حكم أو قاض في منازعاتهم ولقد اتخذته جامعة القاهرة رمزا لهاء ومن المفارقة 
أنه مثلما تناقصت تمائیل هذا الطائر من المتحف المصري من جراء كثرة الاهداءات 
الرئاسية الرسمية فقد انقرض هذا الطائر نفسه من البيئة المصرية ولا يوجد منه حاليًا إلا 
عشرة أزواج فقط بحديقة الحيوان بالجيزة! 

ولكن في النهاية يظل كل ما قيل عن إهداءات الآثار في عهد الرئيس جمال عبد الناصر 
مجرد أقوال مرسلة؛ لم تتأيد بدليل رسمي من واقع سجلات المتحف المصريء مع ملاحظة 
أنه لا يوجد تسجيل للإهداءات إلا بداية من عام 1971 فقط حتى نهاية عام 1979 !! وأن 
صفحات السجلات الخاصة بالإهداء في الفترة من عام 1954 حتى 1970 غير موجودة 
حاليّا. ومع ذلك يؤكد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين ھیکل, في كتابه الشهير 
(خريف الغضب)!! ۰ أن عبد الناصر أهدى آثارًا مصرية لدول أجنبية؛ وكل ما قدمه من 
هدايا لتلك الدول الأجنبية؛ قد دون في صفحة واحدة فقط بسجلات هيئة الآثار- في إشارة 
منه إلى قلة عددها - وتحدث الأستاذ هيكل بالطبع عن إهداء عبد الناصر للآثار المصرية, 
في كتابه؛ ليقارن بين عهدين لصالح فترة حكم عبد الناصر على حساب عصر السادات؛ 
إلا أن ما يعنينا هنا هو ما ذكره الأستاذ هيكل من أن عبد الناصر كان ملتزمًا بقواعد تقديم 
الهداياء وأولاها أن تكون لدول أو هیئات رسمية ولا يهدي آثارًا إلى آفراد. وثانيتها أن يكون 
ذلك من الآثار المكررة حتى تكون في مصر نسحة أخرى! ورغم أن هذه القواعد غير مقنعة 
أو منطقية وغير صحيحة أيضًاء فالأثر المكرر هو أثر أيضًا لا يجوز التفريط فيه ولابد أن 
يكون الإهداء لمتحف أو هيئة علمية.. إلا أن الأستاذ هيكل يضيف: «وبعد إتمام بناء السد 
العالي. قدم جمال عبد الناصر أنية قديمة من المرمر. من مخازن حفريات سقارة» في 
احتفال رسمي للجنة المركزية في الاتحاد السوفيتي. وقد وضعت في مدخل قاعة الاستقبال 
الرئيسة. كما قدم آواني أخرى إلى المتحف الوطني بطوكيو. وإلى متحف الفاتيكان فهل 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي هيئة علمیة؟(۸ء 

ولا تعليق! 


1) الطبعة العربية من كتابه. التي صدرت عام 1983 صفحة 381 وما بعدها. 


بر 


سرقات مشرو عة E‏ لال طاخم اا وت وس طني وا داواي ل ٹن 
آما الرئيس السادات: فيبدو أن الانفتاح الذي التصق مسماه بعهده. قد انعكس على 
سياسة الاهداءات أيضًا فقد فتحت آبواب المتحف المصري ومخازن الآثار بالجيزة وسقارة 
على مصراعیها؛ حيث كان هو الرئیس الأكثر |هداء للآثار المصرية. ممن حکموا مصر 
علی مدار تاریخها الحدیت. علی الال دوقم لاسجلات الرسمية المتاحة. 


تمثال لایزیس ترضع الطفل 
حورس ¬ مسجل للهد ایا 
في 1971/3/27 


واذا ما تأملنا سجلات الاهداء الخاصة برثاسة الجمهورية بالمتحف المصري خلال 
حقبة السبعینیات؛ أي عقب تولي الرئیس السادات مقالید الأمور. سنجد أن أكثر من مائة 
قطعة آثرية قد خرجت من میدان التحریر في طریقها إلى خارج مصرء مرورا بدیوان عام 
رئاسة الجمهوریة؛ لتفلیفها بالطريقة التي تليق بمن تهدی الیه! فلم تمض أكثر من ستة 
أشهر على تولیه منصب الرئاسة. حتی کان قد أهدى تمثالا من البرونز لطاثر أيبس» یقف 
على قاعدة برونزية. تحمل زخارف. ویرجع هذا التمثالء الذي بلغ طوله نحو 13 سم إلى 
العصر المتأخر. وقد عثر عليه بمنطقة تونا الجبل الأثرية بمحافظة المنياء وتم إهداؤه إلى 
إمبراطور إيران في الأول من أبريل عام 1971. 


نم 


تمثال من البرونز لطائر الأييس |هداء إلى إمبراطور؛ إيران « وفقًا 
لسجلات المتحف المصري». 

رقم السجل 79 - تمثال من البرونز لطائر الأيبسء يقف على قاعدة 
من البرونز تحمل زخارف . برجم إلى العصر المتأخر , ارتفاعه 13.5 
سم مُثر عليه في تونا الجبل - أهدي لإمبراطور إيران بتاريخ 1971/4/1 
بناء على طلب رئاسة الجمهورية. 


وعلى مدار سنوات حكمه العشرة. أهدى السادات عشرة تماثيل من هذا الطائر لدول 
تنَا وکأنه كان آمرا اجباریا بإهداء طائر أيبس کل عام. فبدا الأمر أشبه بطقوس تقديم 
القرابین. عند قدماء المصریین!! 
تمثال من البرونز لأوزوريس اهداء إلى الرئیس الفرنسي جیسکار دیستان. 
رقم السجل 64 - تمثال واقف من البرونز لأوزيريس يرتدي تاج الأتف 
ويمسك المذبة والصولجان . كان مذهبا في الأصل. يرجع إلى العصر 
المتأخر؛ ارتفاعه 5 سم وطول القاعدة 21 سم وعرضها 10 سم . اكتشف 
في تونا الجیل - أرسل التمثال إلى رگاسة الجمهورية بناء على طلب رئثاسة 
الجمهورية وموافقة السید الد کتور رئيس الهيئة لاهدائه إلى الرئیس الفرنسي 
جیسکار دیستان بمناسپة السید رئيس الجمهورية الفرنسية وقد سُلم بتاریخ 
7 للاستاذ عبد المنعم سلیم أمين رثاسة الجمهورية وقام بتسلیمه 
مدير المت لمتحف عبد القادر سلیم. 

وکما حصل امبراطور ایران على طائر الأییس, فقد 
حظي بشرف الاهداء نفسه الرئیس الفرنسي جیسکار 
دیستان عام 1975 > والرئیس اليوغسلافي تیتو بمناسبة عید میلاده التمانین! كما هو مدون 
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سر قات مشروعة عن و ار اکر جا عتما ل ا ری کر 1 واه ا ی ری شی 0ع سم یر ہک رص وهو مع GSE‏ مور سی 
أما السيد هنری كيستجر. وزير خارجية الولايات المتحدة, فقد حصل على الطائر ذاته 
أكتوير؛ مما یثبت أن آثارنا قد نجحت في تحقيق مكاسب سياسية! 


تمثال من البرونز إهداء إلى هنري كيسنجر - وزير 
خارجية الولايات المتحدة. 

رقم السجل 80 - تمثال من البرونز لطائر الأيبس؛ يقف 
على قاعدة من الخشب. يرجع إلى العصر المتأخر, 
ارتفاعه 19 سم وطول القاعدة 29.5 سم. عُثر عليه في 
تونا الجبل - أهدي بواسطة السيد رئيس الجمهورية إلى 
د. هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة يوم 


8 بمقتضى خطاب السيد أمين أول رئاسة 


الجمهورية الأستاذ / أحفد فؤاد تيمور. 


تمثال من البرونز لأوزیریس, إهداء إلى الرئيس تيتو. 

رقم السجل - 111 تمثال واقف من البرونز لأوزوريس يرتدي تاج الأتف » يوجد بقايا 
تذهيب على الجسد والتاج. يقف على قاعدة حديثة من الخشب: ارتفاعه 47.5 سم . 
ضبط بالقرب من بني سويف - أهدى إلى السيد الرئيس تیتو يوم 1971/2/15 بناء على 
موافقة السيد رئيس الجمهورية ( خطاب ديوان كبير الأمناء بالقصر الجمهوري - 
الأستاذ / أحمد تيمور ) رقم 41 أحوال. 
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تمثال للطائر أيبس إهداء إلى الرئیس تيتو بمناسبة عید 
ميلاده الثمانين. 

رقم السجل 78 - تمثال للطائر أيبس على قاعدة. الجسد 
مصنوع من الخشب المغطى بالجص والأرجل والرقبة من 
البرونز. يرجع إلى العصر المتأخر. ارتفاعه 27 سم وطول 
القاعدة 44 سم . اكتشف في تونا الجبل - أهدي إلى فخامة 
الرئيس تيتو بمناسبة عيد ميلاده الثمانين بمقتضى خطاب 
السيد كبير أمناء رئاسة الجمهورية إلى السيد رئيس الهيئة 
العامة للآثار (د.جمال مختار) وموافقة سيادته بتاريخ 
0 وقد سلمت الهدية إلى الدكتور / عيد الحميد 
حاج أمين ركاسة الجمهورية بتاريخ 1972/5/14 (ملف 
المتحف رقم 22/1/2 ح 1). 


تمثال من البرونز لإيزيس إهداء 
للرئيس الأمريكي نيكسون. 


قم ا 2 - تمثال جا ١‏ 

رقم سی ۱ ل جالس تمثال من البرونز لاوزيريس 

من البرونز لایزیس. العين - إهداء إلى هيئة الأمم 
5 3 7 ین 

الی ی . جزء من الید المتحدة ىہ ك 

ليسرى مطعمةء جز لمتحدة بنيويورك. 


اليسرى . يوجد بقايا تذهيب على 
الجسد والتاج» , الطفل مفقود؛ 
المقعد والقاعدة حديثة, ارتفاعه 
7 سم . ضبط بالقرب من بني 
سویف - هدية للرئیس الأمريكي 
بمناسبة زیارته لمصر. سّلم في 
1974/6/1 


رقم السجل 110 - تمثال 
واقف من البرونز لأوزيريس 
يرتدي تاج الأتف» العين 
الیسری مطعمة. بقايا 
تذهيب على الوجه. یقف 
على قاعدة حديثة من 
الخشب. ارتفاعه 47.5 
سم ضبط بالقرب من بني 
سویف - سلم إلى رئاسة 
الجمهورية لاهداثه إلى 
المقر الرئيسي لهيئة الأمم 
المتحدة بنيويورك في 
5 (بند أحوال 
المتحف 57 صفحة 129) 
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سرقات مشروعة sa RE‏ نمیم موہ میٹ ٠ ANN SARS‏ ۷ی ھی موی 
الیوغسلافي تيتوعلى تمثال من البرونز لآوزوریس, يرتدي تاجا به بقايا تذهیب. كما حصل 
الإمبراطور هيلا سيلاسي أيضًا على تمثال مماثل بمناسبة زيارة السادات لأثيوبياء قبل 


حرب اكتوبر بخمسة شهور. 


تمثال للطائر أيبس إهداء من حرم الرئيس السادات إلى 
حرم رئيس الفلبين مدام ماركو. 

رقم السجل 74 - تمثال للطائر أيبس. الجسد مصنوع من 
الخشب المغطى بالجض. والأرجل والرأس من البرونز. 
يرجع إلى العصر المتأخر. ارتفاعه 41 سم وطول القاعدة 
63 سم . أكتشف في تونا الجبل - أرسل لرئاسة الجمهورية 
هي 1976/10/19 مع السيد عبد الهادي الخفيف والسيد 
علي حمدي مدير إدارة الهدايا بالرئاسة ووقم بالاستلام 
السيد علي حمدي وذلك بعد اختیار د. جمال مختار رئيس 
الهيئة لها ولتقوم السيدة حرم السيد الرئيس بإهداثه 
للسيدة حرم رئيس الفلبين. 


عقد من العقیق, اهداء إلى 
حرم رئيس المکسيك. من 
مأذة الأمائيست» بمتتصفة 
تميمة على هيئّة حورس 
الطفل. بمناسبة الاحتفال 
بمرور 2500 سنة على قیام 
الإمبراطورية ..!! 


آوان من الفخار -- إهداء إلى حكومة لوكسمبرج. 
رت السجل 31 - أوان من الفخار الأحمر 
- تم إهداء إحداها إلى حكومة لوکسمبرج 
وتسلمها الملحق الثقافي لسفارة هولندا في 
72 وقام بتسليمه مدير المتحف عبد 


القادر سليم. 

ووفقا للسجلات الرسمية 
سو سو E‏ 33 تصليم 
قطعة ثالثة مماتلة بتعلیمات من 
رئيس هيئة الآثار وقتهاء الد كتور 
جمال مختار. إلى مكتب رئيس 
الوزراء الدكتور عزيز صدقي؛ بمناسبة سفره إلى آبو ظبي لتهنئة حكومتها الوليدة. بمناسبة 
مرور عام على تكوينها في 29 نوغمبر 1972!!! 

و كما اتجه الرئيس عبد الناصر شرفًا بقوة؛ كان الرئيس السادات يتجه بالقوة نفسها في 
اتجاه الغرب. فحظي الرئيس نيكسون عند زيارته الشهيرة لمصر في صيف 1974 بتمثال من 
البرونز لایزیس, وكانت العين اليسرى للتمثال مطعمة بالیاقوت: بينما كانت يده اليسرى مفقودة 
عندما اکتشف: وهو ما يعطيه قيمة أعلى؛ وفقا للاعتقاد السائد لدى بعض مهربي الآثار. وبعض 
الذين يقومون بشرائها منهم. وهوعلى الأرجح اعتقاد خاطئ؛ لا يستند إلى أساس علمي سليم. 

وفي الاتجاه ذ اته. تم إهداء تمثال أوزوريس. الذي يبلغ ارتفاعه نحو نصف متر تقریبًاء 
إلى المقر الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك عام 1975 .. وعندما زار السادات 
الولايات المتحدة في العام نفسه. أهدى الرئيس الأمريكي تمثالا آخر لطائر أيبس الشهير! 
وفي العام التالي مباشرة. أهدى السادات رئيس الولايات المتحدة تمثالا للطائر ذاته ؛ 
بمناسبة الاحتفال بالعيد المائتين للاستقلال! 

و لم يكن الطائر أيبس قاصرًا على إهداءات الرئيس السادات فقط. فقد دونت عبارة: 
«تفضلت السيدة حرم رئيس الجمهورية وقتها بإهداء طائر أيبس إلى إميلدا مارکوس: حرم 
رئيس جمهورية الفلبین: في عام 1976 في السجلات نفسها. وكانت السيدة الأولى أيضا 
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قد آهدت عقدًا من العقیق. طوله نصف متر. من مكتشفات منطقة تونا الجبل الأثرية إلى 
حرم رئيس المکسيك.. أما امبراطور إيران: فقد تم إهداؤه عقَدًا من مادة الأماتيست, 
بمنتصفه تميمة. على هيئة حورس الطفل من اللازورد بطول 64 سم . بمناسبة الاحتفال 
بمرور 2500 سنة على قيام الإمبراطورية!! 

ونالت بعض الدول التي شاركت في إنقاذ آثار النوية مكافأتها. على شكل إهداءات أثرية, 
ریما على اعتبار أن الجزاء يكون من جنس العمل!! وحصلت حكومة قبرص, بمقتضى ذلك. 
على بعض الأواني الفخارية وكذلك الدانمارك وإسبانياء وأخيرًا حكومة لوكسمبورج. 

الغريب واللافت للنظر في تلك السجلات أنها غير منتظمة؛ ولا توضح الإهداءات 
- بدقة- إلا في عصر الرئيس السادات. آما ما قبله فأوراق نادرة متناثرة هنا أو هنال 
دون اهتمام بتسجيل وحفظ بیاناتها. رغم خروج الآثار من المتحف المصري إلى رئاسة 
الجمهورية أو الديوان الملكي» ولكن يبدو أنه عند اجراء الجرد الموسع عام 1970 بالمتحف 
المصري, تم الاكتفاء ببيانات القطع الأثرية دون تسجيل الإهداءات القديمة؛ وتم فتح سجل 
جديد لرئاسة الجمهورية. اعتبازا من عام ۱1971 

ولم يقم الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتقديم إهداءات رسمیة: طوال فترة حكمه 
لمصر على مدار ثلاثين عامًا؛ فوفقًا لسجلات المتحف المصري منذ مايو 1980 حتى 
فبراير 2011 . لا يوجد بها إهداء واحد لأي قطعة عن طريق رئاسة الجمهورية. أو مؤسسات 
الدولة الرسمية. ولم تخرج أي قطعة من المتحف المصري. أو أي منطقة آثرية, للاهداء 
لرئيس دولة أجنبية أو ملك من ملوكها”'. 

إن التراث الثقافي والأثري يمثلان في حقيقة الأمر كيان و تاريخ و حضارة أي دولة, 
وقد يظن بعض حکامنا. لوهلة. أن استخدامهم هذا التراث كهدايا يرفع من شأن بلادناء 
ومن قيمة هذه الهدية عند من أهدوها إليهء ولكننا يجب أن ندرك أننا لن نکون. في نظر 
المؤرخين. سوى أمةء فرطت في جزء من ماضيها؛ في محاولة منها للحفاظ على حاضرهاء 
0 بقوله التاریخ عنها مستقبلا. ۰ 
2) عقب ثورة ینایر 2011 . قدم مواطنون وآتریون لمکتب النائب العام عشرات البلاغات. ضد الرئیس مبارك وزوجته ونجله الأکبر 


والد کتور زاهي حواس وزير الأثار السايق بتهمة سرقة آثار من المتاحف. وبعض المواقع الأثرية وتهریبها للخارج, وتم التحقیق فیها جميعًا 
بمعرفة النيابة العامة. وحنظت لعدم الصحة ولعدم وجود أدلة على هذه البلاغات. 
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ذهاب.. وأحیانا عودة 


صفحات من تاریخ اسنرداد 


آثار مصر المهرية 


مع كل ما اشتملت عليه مصر ومتاحفها من آثار عديدة. لا تزال تجذب آنظار العالم إليها من 
كل مکان, فإن بعضا من هذه الآثار الرائعة كانت - ولا تزال - تعاني الفربة عن أرض الوطن, الذي 
نشأت فيه, واستمرت على مر العصور. حتى امتدت إليها يد التسريب والتهريب فعبثت بها. 

وكان لابد لمن أودع الله في قلوبهم محبة هذا الوطن والحرص على تراثه وتاريخه الشامخ: 
آن يجعلوا من عودة آثارنا المسلوية كينها اساستا من آهد افهم؛ فکان أن تولى المجلس 
الأعلی للآثار على عاتقه مهمة انهاء غربتها. وقاد حملة وطنية لهذا الفرض, تتابعت من 
خلالها الجهود حتی أتت كثيرًا من ثمارها.. ولقد شرفت أن كنت واحدًا من الذین ساهموا 
في هذه الحملة. وسأظل ما حييت أفتخر بما أديته فیها من عمل. 

لقد كنت شترا عن استرداد الآثار المهربة من الناحية القانونية, واعتمدت على 
المستندات التي كانت متاحة لي؛ بحکم أنني كنت عضوا باللجنة القومية لاسترداد الآثار!, 
ومن خلال مئات الأوراق وعشرات المستندات والصور خرجت هذه الصفحات للنور. وبعد أن 
سنحت لي الفرصة أن أكتب جانبًا كبيرًا منها. وجدت أن هناك آثارًا لم نستطع استردادها. 
وأخرى لم نحاول فيها على الإطلاق حتى الآن؛ ومن ثم اخترت أن يكون عنوان هذا الفصل 
معبرًا عن هذا الواقع. وآن أستطيع في الوقت ذاته أن أتحدث بحرية تامة عن الآثار. التي لم 
نستطع استردادها؛ حتى يعرف القارئ الحقيقة, على الأقل. من أحد الذين عاصروا وقائعها 
كاملة. فأنا شاهد على أحداث عايشتهاء وأنقل رؤيتي عنها. من وجهة نظري الشخصية. وعلى 
1) آنشنت اللجنة القومية لاسترداد الآثار المصرية المهرية. بقرار رئيس الوزراء رقم 2887 لسنة 2007 ؛ بناء على اقتراح من المجلس 


الأعلى للأثار. تنفیذا لتوصية المادة الخامسة من اتفاقیة اليونسكو 1970 . بإنشاء لجان وطنية لاسترداد الآثار. وتعديل القوانين الخاصة 
بحمايتها. وب أت أولي جلساتها يوم 25 يونيو 2008 حتى تم تجميد نشاطها في سبتمبر 2010 . بعد أن ثبت فشلها عمليًا. 


ولعل دافعي الأكبر للكتابة عن الاسترداد بالتفصیل. هو أنه من حين لاخر. تعلو أصوات 
من بعض المصریین. سواءٌٗ المقيمين في مصر أو خارجها. تنتقدنا لعدم إعادة جمیع الآثار 
المصرية الموجودة بالمتاحف والهيئات العلمیة الأجنبية. وهو أمر للوملة الأولى قد يبدو 
مقبولا من الناحية العا طفية؛ وینم عن حماسة وغيرة وطنية سرت الا آنه - في کثیر من 
الأحيان - یفتقر إلى المنطق والحجة القانونية. ونفاجاً في آحیان آخری نتيجة لجهل البعض 
بالنظم القانونية. التي كان معمولا بها منذ أكثر من 175 عامًاء بشأن حماية الآثار بظهور 
بعض المواقع الالکترونية المجهولة. التي تنشر أخبارًا منقوصة أحياناء وغير حقيقية أحيانا 
آخری؛ للمزايدة على موقف مصر ممثلة في المجلس الأعلى للاثار من قضية استرداد الآثار 
المصرية. وتتهمه بالتخاذل. دون سند منطقي أو موضوعي. 

والحقيقة أن وزارة التقافة كانت تقوم بهذا الدور بصورة احترافية فائقة؛ ففي عام 
2 تم انشاء ادارة للآثار المستردة. مهمتها أن تتابع يوميًا ما یُعرض ویظهر في العالم 
كله عن الآثارء التي خرجت من مصر: وتدرسها حالة فحالة من الناحیتین القانونية والفنية, 
ناحية آخری - على أدوات قوة. مثل کوننا أصحاب هذه الآثار بحکم المنشاً؛ وكذلك علاقاتنا 
الدولية بالمتاحف والهیثات العلمية الأجنبية؛ ووجود قوانین قديمة للحماية في آوجه كثيرة. 
وتفسیرنا الجید للقوانین والاتفاقیات الدولية. آما عملية التفاوض فلم نکن نتوانی فیها عن 
استخدام کل أسالیب الضفط. وجمیع الأوراق التي بحوزتنا؛ حتى إننا كنا نستفل أحيانًا شهرة 
الدکتور زاهي حواس, الواسعة في العالم كله لنضغط بها أدبيًا لاستعادة آثارنا المسروقة.. 
والفریب أن دولا کثيرة قد استجابت لهنه الورقة بالتحدید! 


لم یتهاون المجلس الأعلى للاثار أو يقصر في استرداد أية قطعة. یثبت لنا - بالدلیل 
القاطع - آنها خرجت من مصر بطرق غير مشروعة. وکنا كإدارة للاثار المستردة, نعمل 
على استعادتها فوزّا. ونجحنا في ذلك كثيرًا. ويكفي آننا لم ندفع مليمًا واحذا كتعويض؛ لأنه 
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لا تعویض عن جرائم سرقة آثار". ولأن الغالبية العظمی من القطع الأثرية المصرية. التي 
تعرض في متاحف آورویا وأمريكا؛ قد خرجت من مصر بطرق مشروعة. وفقا لنظم قانونية, 
كانت مطبقة لدینا في السنوات الماضية. سواء کاهداءات أو تبادل من الدولة أو بتصدیر 
مشروع واتجار مرخص به للافراد. أو من خلال تطبیق نظام القسمة الذي کان - حتی 
عام 1983 - يعطي المکتشف نصف الآثار؛ التي يعثر علیها أثناء التنقیب. فقد أصبح من 
الضرورة بمکان أن ندرس حالات الاسترداد جيدًاء قبل الانزلاق في مطالبات رسمية غير 
مجدية قد تضعف موقفنا في حالات أخرى فنفقد مصد اقیتنا. فبين العاطفة والقانون خیط 
رفیم. لا نتجاوزه مطلقا ولا نحید عنه أَبدٌا حتی نحافظ علی ثباتنا. 

لقد عرفنا. منذ البداية, أن استرداد الأثار لا یعرف العواطف ولا الشعارات الرنانة, 
والآثار لا تسترد بالحناجر العالية. بل هي منظومة عمل متکاملة. تسیر وفق آلية فنیة وقانونية 
ودبلوماسية محددة؛ مما ساعدنا على استرداد أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية من مختلف 
دول العالم. خلال الأعوام العشرة الماضية. آغلبها نادر ومهم. وکان ذلك بقوة المنطق 
وسلامة الحجة القانونية, فنحن مفاوضون نقف على آرض صلبة وراسخة. ولسنا مغامرین 
نجري وراء سراب أو نردد شعارات جوفاء. ۱ 


هناك عشرات القتصص والروایات عن استرداد الآثار” » بعضهاء إن لم تكن غالبیتها: 
متشابهة في الظروف والملابسات. ولقد رأيت ان أروي من خلال هذا الفصل - الأخير - 
لكم بمنتهى الصدق, مشاعرنا- كفريق عمل- أثناء مفاوضات الاسترداد؛ كي تعود آثارنا 
إلى موطنها الأصلي, إنها لحظات لا توصف. امتزج فيها التعب بالسعادة والقلق بالفخر؛ 
ليكتمل جانب مهم من المنظومة المصرية.. بعض هذه القصص على ضوء ما عايشته عن 
قرب. وهدفي الأول الأثرية الخالدة على مر العصور. 


2) استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على إنه اذا ما أخفق حائز الأثر في إثبات ملكيته بأسانيد وأدلة مؤكدة فان الأثر يكون قد آل 
إليه بالتهريب أو التجارة غير المشروعة؛ ومن ثم تكون حيازته غير مشروعة ويحق للحكومة المصرية أن تقاضيه لتسترد منه الأثر بغير 
تعويض تدفعه له أو ثمن يرد اليه. 

3) أول حالة استرداد كانت لصالح الحكومة المصرية من مواطنة انجليزية عام 1898 . وبناء على حكم محكمة الاستئناف المختلطة 
بالقاهرة. 


4 


رہما لا تكون هذه القضية هي الأكبر في تاريخ قضايا تھریب الآثار أو استردادهاء الا آنها 
كانت الأشهر على الاطلاق. على الأقل. حتى تاریخ كتابة هذه السطور؛ فقد حظيت باهتمام 
إعلامي غير مسبوق على المستويين الداخلي والدولي.. ربما بسبب الطرق المستخدمة 
لتهريب القطع الأثریة؛ أو لما كان المهربون يتمتعون به من نفوذ. ويمكن أن يكون ذلك 
راجمًا إلى عددهم الذي فاق الثلاثين..! ورغم أن عدد القطع التي هربت وتم استردادهاء 
قارب 400 قطعة أثرية متنوعة. إلا أن القضية تجاوزت أهميتها قيمة القطع الأثرية ذاتهاء 
وانصب اهتمام الإعلام على طرق التهريب ووسائل الاسترداد. والحقيقة أن هذه القضية. 
من وجهة نظري, اكتسبت أهمية خاصة؛ لكونها متفردة في كل جوانبها. كانت قضية غامضة 
بها الكثير من الإثارة والتشویق. تغلفت بهما الآثار المهربة والتي ظلت كامنة في حجرة 
مظلمة لشهور طويلة بالمنطقة الحرة بجنیف. حتی عادت إلى أرض مصر وما بين رحلتي 
التهريب والاسترداد محطات زمنية كثيرة متلاحقة. 


القاهرة / نهاية أبريل 2003 


نشرت الصحف المصرية خبرًا عن ضبط عصابة لتهريب الآثار المصریة: يتضمن أن 
عدة مخازن خاصة بأفراد العصابة جرى تفتیشها , وعثر بها على مئات القطع الأثرية؛ ونقلت 
عنها وكالات الأنباء وقائع تلك القصة التي بدأت بخيط صغير من خلال تتبع الشرطة لأحد 
مهربي الآثار من خلال تردده على مدينة الأقصرء التي تحوي ثلث آثار العالم.. وتتابعت 
الأحداث على مدار ستة أشهر من المراقبات والتحريات؛ حتى سقط المهربون في قبضة 
الشرطة أثناء تسلمهم تمثال للإلهة سخمت؛ بمنزل ريفي بإحدى ضواحي مدينة الجيزة, 
تمهيدًا لتهريبه. 


4) سخمت هي إلهة مصرية عنيفة. كانت تعبد في منطقة منف. وكانت تمثل على هيثة أنثى الأسد, أو امرأة برأس أنثى أسد. وكان الكهنة 
الذين يقومون على عبادتها من الأطباء. 
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سرقات مشروعة :.... ۲ یہ ححسح ہار e ESS SES‏ 
عندما بدأنا التحقیقات, اکتشفنا كيف كان المهربون يتحصلون على القطع الاثرية بطريق 
الحفر والتنقیب. دون ترخيص من منطقتي سقارة بالجيزة والقرنة بالأقصرء وأيضًا من خلال 
استبدال القطع الأثرية التي في حيازة بعض التجار. الذين كان مرخصًا لهم منذ 25 عاما 
بحيازة آثار بأخرى مقلدة. وكانت تلك القطع الأثرية تؤخذ كلها إلى مخازن خاصة بالمهربین. 
ويعاد تغليفها وتعبئتها . وتوضع في حاويات ضخمة ضمن لعب أطفال وأجهزة كهربائية ومنتجات 
خان الخليلي, وأيضًا ضمن قطع أثرية أخرى مقلدة بهدف تضليل رجال الجمارك. 
في ذلك الوقت كان مايشغل بال المحققين - وكنت واحدًا منهم - ليس القطع الأثرية, 
التي ضبطت في مصر قبل تهریبها. وانما تلك التي هربوها بالفعل.. فقد كان المحققون, 
على جانب آخر. بعيدين تمامًا عن الإعلام والنشر الصحفيء يعملون في صمت وهدوء تام. 
ويتابعون مع السلطات السويسرية جانبّا آخر من القضية. أعطاها هذه الأهمية والشهرة 
الواشعة قیما جعد: 
فلنعد بالتاريخ قلیلا إلى الوراء. فالخيط الأول لم يكن في آبریل 2003 ؛ وانما سبق ذلك 


زيورخ / فبراير 2003 

في الأسبوع الأول بتو هذا اله اتی اي مسريو ظا ار امن اسظات 
السويسرية: يفيد اكتشاف هيئة جمارك زیورخ بسويسرا في 2003/1/31 لطرد. يحتوي على 
قطع أثرية مصرية قديمة. تم إرسالها وشحنها بواسطة إحدى شركات الاستیراد والتصدير 
بالقاهرة؛ وأفاد مكتب إنتربول مدينة برن أن هذه القطع الآثرية تم الافراج عنها من مطار 
زيورخ: وأنه يعتقد أنها مازالت متواجدة بإحدى المخازن هناك. مع استعداد مكتب الإنتربول 
للتعاون القضائي مع السلطات المصرية؛ استنادًا لاتفاق تبادل المساعدة القضائية بين 


كان هذا الخيط هو بداية الكشف عن الأثار التي تم تهریبها للخارج. وبدأ المحققون 
المصريون المختصون بهذه القضيةء وهيئة الرقابة الإدارية في مصر في تتبع الخیوط 
وتجميعها وربطها ببعضهاء حتى تبين لهم أن مجموعة من القطع الأثرية التي تم تهريبها إلى 
زيورخ؛ نقلت إلى المنطقة الحرة بجنیف: وتم تهريب مجموعة أخرى مباشرة إلى جنيقف. 
بینما خرجت مجموعة ثالثة إلى دولة أوروبية آخری. وكان التحدي الأكبر في هذه القضية هو 
الوصول إلى كيفية خروج هذه الآثار من مصر. من خلال التحقیقات: وبأدلة قاطعة. 


القاهرة / يوئيو 2003 


كشفت تحقيقات المحققين المصريين أن الآثار تم تهريبها بثلاث وسائل: الأولى من 
خلال شحنها على آنها منتجات خان الخليلي ولعب أطفال. واستخدمت فيها مستندات 
مزورة لتسهیل خروجها من مصر. وتوصلت التحقیقات إلى ضبط المستند ات وتحدید هوية 
المزورين: والوسيلة الثانية كانت من خلال استیراد المهربین لحاویات وصناديق بآوزان 
ضخمة. ولکنها في حقیقتها خالية. ویعاد تصدیرها مرة أخرى بعد أن يتم تعبئتها بالأثار 
على ضوء الأوزان الواردة بها , وذلك بالطبع بمساعدة بعض موظفي قرية البضائع وجمارك 
الشحن المرتشین. وکانت الوسيلة الأخيرة تستخدم في تهریب القطع الأثرية الصفيرة. 
بوضعها ضمن طرود تحوي آثارًا مقلدة؛ بحیث یصعب اکتشافها آثناء الفحص. وضیطت 
المستند ات الحقيقية لهذه الطرود وبوالص الشحن الخاصة بها في مصر والخارج. 

وبد أت مرحلة دقيقة تعاونت فیها جهات عديدة في مصر والخارج. حتی بدت وكأنها 
تعزف سيمفونية رائعة؛ لقد تکاملت تحقیقات النيابة العامة والمستندات المهمة. التي 
حصلنا علیها من الجمارك المصرية مع المعلومات الفنية. التي حصلنا علیها من هيكة 
الاثار المصرية. وتأکدت بتحریات ومعلومات دقيقة من هيئة الرقابة الادارية, وبالوئائق 
التي تحوي آدلة دامفة. والتي قدمتها لنا السلطات السويسرية الفيدرالية في تعاون دولي؛ 
لا مثيل له. مما کشف أكثر عن غموض هذه القضية. وأصبح الطریق إلى بدء إجراءات 


الاسترداد ممهدًا. 
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سرقات مشروعه . 
جتیف / نهاية أغسطس 2003 


بدأت جولة من التحقيقات خارج مصر: كانت ساخنة مثل حرارة الطقس في ذلك 
الوقت من العام. من خلال تقديم طلب مساعدة دولية قضائية إلى السلطات السويسرية, 
التي اعتبرت القضية فيدرالية. وتم تحويلها إلى القاضي الفيدرالي في برن. وسافر محقق 
مصري - كاتب هذه الصفحات - على رأس وفد فني ضم ممثلين من مفتشي هيئة الآثار, 
ورجال الشرطة الذين أجروا التحريات. وأمضى الوفد عدة أسابيع في سویسراء نجح خلالها 
في تحويل دفة القضية لصالح مصر: وتم التحفظ على مخزن كبير يحمل رقم 1-532 
بالمنطقة الحرة بجنيف يحوي 398 قطعة آثرية. وحصل المحقق المصري على أمر من 
القاضي السويسري بالسماح بإجراء التفتیش ومعاينة القطع. وبدأ رجال هيثئة الآثار في 
إجراء المعاينة والفحص للقطع الأثرية؛ التي كانت تشكل بذاتها متحفا صفیرا. والتي كانت 
غالبيتها متراصة على أرضف. وبعضها مازال داخل صناديق خشبية ضخمة. ينتظر دوره في 
العرض. والبعض الآخر مازال داخل لفائف قطنية؛ تمهيدًا لرحلة خروج أخرى..! 

وما زلت أذكر بدقة لحظة دخولنا إلى تلك الحجرة, التي كانت تحمل رقم 1-532 .. لقد 
زكمت رائحتها أنوفنا في الیدایةء رغم أنها معدة كمخزن للتحف. إلا أنه سرعان ما تبخرت 
الرائحة. وتركزت كل حواسنا في حاسة واحدة. ألا وهي حاسة الإبصارء وأخذتنا الدهشة 
من روعة الآثار المصرية الموجودة بالحجرة. وكأنها متحف صغير للآثار الفرعونية! 


10 em 10 5 


SEO REUSE 


نماذج من الآثار « مخزن جنیف». 
كانت القطع بالکامل أثرية حقیقیةء بعضها نادر جدًاء وكانت هناك مومياوتان وتوابيت 
مذهبة وتماثيل رائعة الملامح» ورغم أن الحجرة كانت شديدة الرطوبة. وتبدو أقرب إلى 
مقبرة أثرية؛ منها إلى مخزن, إلا أن مفتشي الآثار ظلواء طوال سبع ساعات کاملة. يفحصون 
القطع في سعادة مشوبة بالدهشة من حجم ونوعية وعدد الاثار. التي آمامهم. بينما كانت 
نظرات رجال البوليس السويسري لنا لا تخلومن الإعجاب والتقدير طوال الوقت. 


ا1 


معاينة تابوت داخل مخزن < جنيف. 


برن / منتصف اکتوبر 2003 

بدأت چولة آخری آمام المحکمة الفيدرالية بالعاصمة برن؛ لاقناع القاضي السويسري 
بأن تلك القطع تم جلبها من مصر. عن طريق التنقیب غير المشروع. وکانت السلطات 
السويسرية متعاونة لأقصى درجة مع الجانب المصري. وقدم المحقق المصری- کاتب 
السطور- ملمًا کاملا بالأذلة والصور والتقاریر القنية ونتائج التحقیقات. وساعدتنا النيابة 
العامة السويسرية بأقصی طاقتها. ومثلنا آمام القاضي الفيدرالي» والذي طلب في البداية 
أن نشرح له القضية وملا بساتهاء بعيدًا عن المستند ات ثم طلب منا شرح کل دلیل على حدة. 
وکنا نترافع وكأننا آمام محكمة مصرية. نحاول فیها أن نقنع القاضي بإدانة المتهمین. 


تابوت تمت استعادته من جنیف. بعد تهریبه من مصر عبر مطار القاهرة..۱۱ 


كانت المهمة صعبة؛ وکان الطقس شديد الحرارة داخل قاعة المحكمة بصورة لا تطاق. 
والأصعب أن التخاطب مع القاضي كان باللغة الألمانية؛ فلجأنا إلى مترجم لبناني. يعيش 
في سويسرا لينقل إلى القاضي بصورة فورية ما نقوله. وواجهتنا صعوبة أخرى فقد كنا 
نستخدم مصطلحات قانونية دقيقة, وكان الأمر يتطلب أن نشرحها أولا للمترجم اللبناني 
ليفهمها؛ ثم ينقلها كما نريد للقاضي الفيدرالي. وعندما انتهينا من مهمتناء لم یبد القاضي 
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يرتدي قناعًاء ومضی الوقت ثقيلا علینا؛ حتى صدر قرار القاضي السويسري بتسلیم الآثار 
المتحفظ علیها إلى مصر, باعتبارها مملوكة لها وأيضًا لاستخدامها دلیلا في القضية على 
تهریب المتهمین لها. وکانت المرة الأولى التي يتم فیها الاسترداد بهذه الطريقة, وکان 


نة ملا حظات: ولم تظهر على وجهه أية انطباعات تفيد الرفض أو القبول. وكأنه کان 


کا 
1 


4 7 


يجنم 


کوھت 


جدارية أثرية نادرة تم استعادتھا من جنیف. 


المتطقة الحرة بجتیف / المتحف المصري 


با لقاهرة أوائل دیسمبر 2003 


بدأت رحلة العودة لاسترداد آثارنا. وسافر وفد مصري - كان لي شرف عضویته ات 
لاستلام الآثار. وبدأت إجراءات التعبئة والتفلیف. بعد أن جرى ترميم سريع لها؛ تمهيدًا 
لنقلها وسط طقس شديد اليرودة تلك المرة.. وكانت الحجرة بلا تدفئة على الاطلاق. وظل 
رجال هيئة الاثار - بمعاونة الجانب السويسري - يعملون في ظروف شديدة القسوة على 
مدار أسبوع کامل. حتى أنجزوا مهمتهم. وصدر قرار وزير الطيران المصري بتخصيص 
طائرة بضائع خاصة, نقلت الآثار المصرية من جنيف إلى القاهرة. 


الآثار المستردة من جنيف داخل طائرة البضائع 2003. 


وفي ميناء القاهرة الجوي, وقبل منتصف الليل بقلیل. هبطت الطائرة المصرية الخاصة 
التي تحمل الأثار المستردة, وعلی المهبط كانت في الانتظار سیارات كبيرة من هيئة الآثار 
آودعت فیها القطع الأثرية بعناية فاثقة. وسط نظرات إعجاب وتقدیر كل الموجودین من 
رجال الاعلام والشرطة ومسقولي الجمارك. ومع شروق شمس الیوم التالي. أودعت القطم 
الأثرية في المتحف المصري تمهيدًا لترمیمها وترتیبها وتصنیفها وتسجیلها. بعد أن انتهت 
غربتها التي طالت لعدة شهور. 


الآثار المستردة لحظة وصولها آرض الوطن. 


القاهرة / أبريل 2004 
في صباح التاسع والعشرین, من آبریل آدانت محكمة جنایات القاهرة المهربین؛ وحکمت 
بسجنهم. وتراوحت الأحكام ما بين سنة وثلاث سنوات حتی خمسة عشر عاما ء مع مصادرة 
جمیع الآثار المضبوطة لصالح هيثة الاثار. 
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ودخلت تلك القضية التاريخ مرتین: الأولى عندما اختیرت بعض القطع الأثرية المستردة 
على ذمتها لمعرض الآثار. التي قمنا باستردادها بالمتحف المصري. والثانية عندما 
اختیرت القضية نفسها لحفظها بالمتحف القضائي, الذي يضم آکبر وآهم القضایا في 
مصر. وأسدل الستار عن واحدة من أخطر وأهم قضایا الآثار. التي شفلت الرأي العام على 
مدار سئوات طويلة. وربما لا تزال. 


الاثار المستردة من جنیف. 
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الضابط الأمريكي 


”الولایات المتحدة تلقي القبض على ضابط طيّار بالجيش الأمريكي؛ لاتجاره في الآثار 
المصرية المسروقة * 

عندما أعلن هذا الخبر بالولايات المتحدة؛ وتناقلته وكالات الأنباء العالمية, كان بحق 
مفاجأة لجميع المهتمين والعاملين في هذا المجال؛ عدا شخص واحد تلقى الخبر بابتسامة 
ثقة. فقد كان أحد الذين شاركوا في كشف ملابسات القضية. وكان يعلم بها منذ اليوم 
الأول. ويتابع تطوراتها مع المحقق الأمريكي 08۲18.ز 211611261 مايكل ج. جارسياء 
خطوة فخطوة. وكان أول رد فعل له عقب إبلاغه رسميًا بالخبر هو تكليفنا بإعداد ملف 
الاسترداد فورًا..إنه الأثري زاهي حواس الذي كان أميتًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار وقتها. 

كانت القطع الأثرية المضبوطة جزءا من مجموعة الآثار. التي تعرضت لعملية السرقة 
الكبرى من مخزن كلية الآداب بالمعادي. وهي ترجع لعام 3000 ق.م. وتعتبر أقدم اكتشاف 
من خلال حفائر مصرية. قام بها عالم الآثار إبراهيم رزقانة. أما المتهم جونسون 
0 الني أعلنت الولايات المتحدة عن خبر القبض علیه. فهو صف ضابط تابع 
للجيش الأمريكي» يعمل في مجال الاستطلاع. وكان عمره وقتها لا يزيد على 44 عامًا. 


في فبرایر 2002. قبل حادث سرقة المخزن بنحوسبعة أشهر. وصل إلى القاهرة الضابط 
الأمريكي جونسون. الذي كان في مهمة تدريبية بمصرء وتنقل بين القاهرة والأقصر. 
ومناطق سياحية وأثرية عديدة. ويبدو أنه كان شديد الإعجاب و الولع بالآثار المصرية. ومن 
المؤكد أن هذا الولع قد ازداد خلال تلك الزيارة إلى درجة حولته. من ضابط استطلاع إلى 
سمسار لبيع آثار مسروقة. 


القطع المسروقة من مخزن كلية الآداب بالمعادي. 


ضفي يناير 2003 - ووفقا لتحقيقات المحامي العام للولايات المتحدة بالمقاطعة 
الجنوبية لمدينة نيويورك - قام الضابط المتهم چونسون, بالاتصال بأحد تجار التحف 
بمدينة تکساس. معرفا نفسه باسم 1011101 , عارضًا عليه مجموعة من الآثار المصرية. 
مقررًا له أن جده لوالده كان يعمل في حفائر مصریة: فيما بين أعوام 1940 و 1930 . 
وتحصل على هذه الآثار من مصر بصورة قانونية. وبقيت بحوزة عاثلته - منذ ذلك الوقت- 
وأنه يرغب حاليًا في بیعها. بصفته مالكا لها ووريث عائلته فيها. 

ويبدو أن العرض الذي قدمه الضابط جونسون لتاجر التحف كان مغريًاء فقد قام التاجر 
بدفع 20 آلف دولار تقريبًا له مقابل 79 قطعة أثرية؛ وبدأ التاجر في إرسال هذه القطع إلى 
صالات المزادات والعرض بنيويورك ولندن ومونتريال وزیورخ؛ فهي صفقة ستدر عليه أموالا 
طائلة. بعد أن اشتراها بثمن بخس. 

ظن الضابط الأمريكي وتاجر التحف أن الأمر انتهى عند هذا الحد.. الأول حصل على 
آموال. بعد أن باع آثارًا مسروقة. والثاني عقد صفقة لم يكن حتى يحلم بها .. ولكن من هنا 
كانت بداية الخیط. ففي عام 2007 ۰ كانت وحدة 1005 بوزارة الأمن الداخلي بالولايات 
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المتحدة الأمريكية تتبع الضابط چونسون, وتم فحص صور الآثار التي باعها. وجزم الخبراء 
المتخصصون بأنها من المجموعة التي سرقت من مخزن المعادي في سبتمبر 2002 . وأن 
هذه السرقة تم اكتشافها في مصر قبل التاريخ الذي ادعاه جونسون بنحو عشر سنوات. وأن 
ما قاله من أنها میراتٌ عن جده لا يعدو أن يكون سوى قصة ملفقة. ولقد ساهم وجوده في 
القاهرة قبل الحادث بشهور. في إلقاء ظلال كثيفة من الشبهات حوله. 

تم القبض على الضابط جونسون. وقدم للمحاكمة بتهمتين: أولا نقل ملكية مسروقة, 
وثانيًا الاحتیال على تاجر التحف بتکساس, ووفقًا للقانون الأمريكي فالتهمة الأولى عقوبتها 
السجن عشر سنوات والثانية تصل به إلى خمسة عشر عامًا من الحبس في السجون 
الأمريكية.. أمام القاضي الأمريكي - وکالمعتاد - کان يجب على المحقق أن يبين الأدلة 
ونتائج التحقیقات: وبعد أن آقسم اليمين أمام القاضي الأمريكي وقف جيمس ماك أندرو 
McAndrew‏ 010ف[ معرمًا نفسه بأنه العميل الخاص الأول لوزارة الأمن الداخلي بإدارة 
الهجرة. تم بدأ في القاء الاتهامات الخاصة بالضابط چونسون, والذي کان ينصت إليها في 
ذهول؛ فلم يكن يصدق أن ادارة الأمن الد اخلي كانت تتابعه بهنه الدقة. 

الاتهامان الأول والثاني کان نطاقهما الزمني من سبتمبر 2002 حتی 18 ابریل ۰2003 
آما النطاق المكاني؛ فقد کان المقاطعة الجنويية لنیویورك. ومکانا آخر لم تستطم السلطات 
الأمريكية تحدیده بدقة - ووفقا للنص الحرفي لقرار الاتهام الأمريكي» والذي ننقل عنه - 
كانت التهمة الاولی أن الضابط چونسون قام. بطرق غير قانونية وبصورة عمدية. بامتلاك 
واخفاء وحفظ ومقايضة وبيع آثار مصرية. عبرت حدود الولایات المتحدة بطريقة غير 
قانونية. حال کونها مسروقة.. آما الثانية. فکانت أنه قام مستخدمّا اسم شهرته 100:61 
بالتدبیر والتخطیط؛ للاحتیال والحصول على آموال بأسلوب کاذب. ومظهر محتال؛ وأنه 
عن طریق مزاعم ووعود. نقل عن طریق الاتصالات اللاسلكية بين الولایات المتحدة. من 
خلال عملیات تجارية ومکاتبات وامضاءات واشارات وصور. وذلك كله لاتخطیط لبيع آثار 
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سرقات مشروعة 000 

وحين طلب القاضي الأمريكي من العميل الخاص جيمس ماك. أندرو أن يقدم أدلته 
على هذه الاتهامات. أفاد العميل الخاص, وفقًا لما ورد بمحضر الجلسة في يناير 2008 
أمام القاضي الأمريكي في شهادته. بأنه شارك بشكل شخصي في التحقیقات. واستعان 
بالمباحث الفيدرالية والمخابرات المركزية والشرطة: وأضاف أنه أجرى اتصالات بوزارة 
الثقافة المصرية - وتحديدًا هيئة الآثار - للوقوف على حقيقة الأمر من الناحية الفنية, 
كما أشار إلى تحقيقاته مع تاجر التحف: الذي تعرف عليه الضابط الأمريكي باسم الشهرة 
10 من خلال شبكة الإنترنت. وعرض عليه الآثار المسروقة. والرواية التي اختلقها له 
عن وراشته للاتار عن جده. الذي كان يعمل في مجال التعدین في صحراء مصر عام 1930 
واکتشافه للاثار وقتها. وکانت آهم الأدلة التي قدمها العمیل الخاص للقاضي. هي الشیکات 
التي حصل على نسخ منها من حساب تاجر التحف. وکانت جمیعها واجبة الدفع للضابط 
الأمريكي. وعددها آربعة شیکات بمبلغ 20200 دولار وعلیها اسمه وتوقیعه. 

آنکر چونسون صلته بالشیکات إلا أن المقارنة التي جرت لتوقیعاته في ملف قسم السیارات 
بولاية نورث کارولینا. مع بیاناته وتوقيعاته على الشیکات. آثبتت أنه الشخص المطلوب. 
وکان القسم الآخر في الأدلة المقدمة من جيمس ماك آندرو هو الأكثر اثارة؛ فقد آثبتت 
مراجعة رسائل البرید الالكتروني التي تبادلها تاجر التحف مع الضابط الأمريكي. خلال 
مراحل اتفاقهما على بيع القطع الاثرية. أن هذا الأخير قدم نفسه لتاجر التحف باعتباره 
شریکا في موسسة ۹۵۱615 . وهي صالة العرض الشهيرة في مانهاتن بنیویورك. وقد 
تعرف عليه تاجر التحف من خلال الصورة. التي عرضتها عليه الشرطة. 

والسؤال الذي كان وقتها بلا |جابة. هو: هل اقتنح القاضي الأمريكي بهنه الأدلة؟ الاجابة 
عن هذا السوال كانت في القاهرة؛ حیث كانت الشرطة المصرية الخاصة بحماية الاثار 
7 على الجانب الاخر - تجري تحریاتها في هدوء شدید ومع ذلك جاءت نتائج التحقیقات 
مدویة؛ فقد کشفت الشرطة المصرية أن مرتکب سرقة المخزن خبیر في مجال الاثار. وبنت 
استنتاجاتها تلك على ترکیز السارق على اختیار القطع الأثرية. التي تنتمي إلى حقبة زمنية 
واحدة - عصر ما قبل التاریخ - رغم أن المخزن كانت به قطع آثرية تابعة لحضارات 


آخری ومتواجدة بالمکان ذاته. ویعضها كان متداخلا مع العصور الأخرى. ومع ذلك تمت 
السرقة لقطع منتقاة من آثار ما قبل التاريخ فقط ! 

ومما آکد صحة هذا الاستنتاج وجود قطع أثرية آخری عديدة بمنطقة الجراج وکشك 
الحراسة. وکان من السهل جدًا سرفتھا؛ لأنه - ببساطة شديدة - لم تكن تلك الأماكن 
خاصة بتخزین آثار. ولیس لها آبواب محكمة الفلق, ولم تكن کل تلك الآثار قد تم تسجیلها 
بعد . مما كان سيجعل التصرف فيها بالبيع بعد الاستیلاء علیها أسهل بکثیر مما لو كانت 
مسجلة. ومع ذلك تركها السارق رغم أنه سيمر بها اجباریا. بعد ارتكاب السرقة في طريق 
خروجه أو هروبه بمعنى أدق.! 

ولم تترك الشرطة المصرية ادعاء الضابط الأمريكي بوراثته الآثار عن جده يمر مرور 
الکرام. فأثبتت من خلال سجلات هيئة الآثار أن تلك القطع الأثرية. تم اكتشافها من خلال 
عالم الآثار الدكتور إبراهيم رزقانةء ومن خلال الصور والتسجيل الأثري تبين أن القطع تم 
اكتشافها عام 3 . وهو ما تأيد أيضًا بالنشر العلمي؛ الذي تم بمعرفة المتحف الألماني 
للآثار في أربعة مجلد ات ضخمة عن اكتشافات الدكتور إبراهيم رزقانة: وكان الدليل القاطع 
من سجلات المخزن الرسمية عام 1990 . بعد أن تم جرده. وكانت القطع لا تزال موجودة 
به. بينما في هذا التاريخ نفسه كان جد الضابط الأمريكي قد فارق الحياة ورحل عن دنيانا . 
وكانت فكرة الاستيلاء على الآثار. وبيعها لتاجر التحف لم تطرأ بعد على ذهن حفيده 
الضابط المتهم...! 

حضر المحقق الأمريكي إلى مصر لإتمام ملف الاسترداد بتحريات الشرطة المصریة, 
وقدمنا له ملمًا قنبًا, قمنا بإعداده عن الآثار المسروقة؛ وكذلك دراسة قانونية تفصیلیة عن 
القوانين واللوائح: التي كانت مطبقة في مصر منذ عام 1920 حتى 2008 . وفي القاهرق 
التقى کل من المحقق الأمريكي والضابط المصري. وكان التعاون بينهما من خلال المجلس 
الأعلى للآثار من أروع ما يكون. وعلى مدار ثلاثة أيام من الاجتماعات المطولة. تم إعداد 
الملف المطلوب ليعرض على القاضي الأمريكي. الذي اقتنع به فور قراءته. فكانت إجابته 
في النهاية بنعم .. تلك الآثار من حق مصر .. 
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لمم 


في صباح 13/ 2008/11 . جاء مشهد النهاية. خطاب معتاد من وزارة الخارجية 
المصرية. يحمل الكلمة الشهيرة - عاجل - ويشير بایجاز غير مخل. إلى أن وزارة الأمن 
الداخلي آخبرت قنصلیتنا في نیویورك بآنهم یقترحون یوم الثالث من دیسمبر موعدًا 
لاقامة احتفال؛ لتسلیم 79 قطعة آثرية لمصر. في حضور عدید من المسوولین الأمريكيين. 
ووسائل الاعلام العالمية. وطلبوا مشارکتنا في مراسم التسلیم؛ باعتبارها مناسبة ذات 
طابع خاص. 

نعم. كانت بالقعل کذلك ومن جمیع الجوانب... 

كلما ابتعدنا عن الرسمیات. كانت النتائج أكثرإيجابية.. حقيقة تأكدت أكثر من مرة, 
خلال تلك القصة الرائعة من قصص استرداد آثارنا؛ فلم تكن لدینا - حتی هذه اللحظة- 
اتفاقية تعاون دولي تنائي مع الولایات المتحدة, وربما تکون هذه القضية سببًا لاثارة هذا 
الأمر من جدید. ووضعه موضع النقاش؛ تمهيدًا لتنفيذه. فأحيانًا قد يكون التفاني في العمل 
والحماس لونجازه أجدى بکثیر من اتفاقیات التعاون الدولي. التي قد تقایل أحيانًا بنوع من 
الروتین في انتطبیق, وربما تکون الآثار المصرية قد آوجدت شعورًا بإحساس مشترك 
آشبه بتوارد الخواطر بیننا وبینهم. جعلهم یعملون على |عادتها لنا. ثم یحتفلون معنا بهذه 
المناسبة.. انه الولع بالآثار المصرية. الذي لا نستطیع التحکم في تأثیره أبدًا. 


130 


المواطن اٹمجھول 


في صباح یوم 2002/9/29 . اکتشف القائمون على مخزن القطع الأثریةء الخاص 
بحفائر كلية الآداب جامعة القاهرة. أن باب المخزن تم کسره. وسرقت من داخله 370 
قطعة أثریةء وبدأت الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات من ابلاغ الشرطة والنيابة 
العامة وهيثة الاثار. إلا أن الغريب في الأمر أن جميع القطع الأثرية التي سرقت من المخزن. 
وجدت معروضة بصالات المزادات العالمية ولدى أشخاص من هواة اقتناء الآثار المصرية 
بالخارج. ولم تضبط قطعة أثرية واحدة منها في مصر. والأغرب أن غالبية الآثار التي 
اكتشفنا وجودها في الخارج. تمكنا من استعادتها وبإجراءات سلسة نوعًا ما ومتشابهة 
إلى حد کبیر. وان اختلفت كل قصة عن الأخرى في بعض تفصيلاتها. وقصة هذه القطع 
المستردة من برن في سويسرا والمعروضة الیوم, واحدة من تلك القصص. 

استمرت التحقيقات في قضية سرقة آثار مخزن كلية الآداب ثلاث سنوات. دون جدوی؛ 
فلم تضبط الاثار المسروقةء ولم نعرف الفاعل الذي بات بالنسبة لنا بسن ات حتى كان 
العام الرابع الذي أتى إلينا بأخبار جدیدة؛ ففي اليوم السابع من فبراير عام 2006 تلقی 
مکتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خطابًا من سفارتنا ببرن. مرفقا به طلب من آحد 
المحامین بسویسراء يستفسر فيه من هيئة الآثار عن قائمة بالقطع الأثریة التي سرقت من 
مخزن كلية الآداب عام 2002 ؛ لمطابقتها بآثار مصرية لدى أحد موکلیه. مقررًا أن لديه 
رغبة في إعادتها إلى مصر إذا كانت هي نفسها التي سرقت. 

كان الموضوع أشبه بمن تلقى خبرًا سعيدًا بصورة مفاجئة: فارتبك للحظات. وكان آهم 
ما في الموضوع: ليس الرغبة في إعادة القطع الأثرية المسروقة, وإنما ظهورها لأول مرة 
منذ سرقتها.. وبالتالي اعتمدت خطتنا على معرفة مصدر حصوله على الآثار؛ لتتیع بقية 
المجموعة التي سرقت وكانت بداية صحيحة: وحالفنا التوفيق في هذا الأمرء لدرجة لم 
نتخيل حدوثها.. فكانت أشبه بأسطورة لعنة الفراعنة؛ التي تصيب من يسرق آثارناء وكأنها 
كانت تتعجل العودة لموطنها الأصلي. 
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القطم المستردة علی طاولة المفاوضات في العاصمة السويسرية. 


عندما خاطبنا مکتب المحامي السويسري. طلبنا منه آمرین: الأول صور للقطع التي 
بحوزته. والثاني معرفة مصدر الحصول علیها حتی نتتبعه» ولقد أجابنا لما طلبناه, واكتشفنا 
أن هناك تطابقًا بین ما بحوزته من آثار. وما هو مسروق من مخزن كلية الآداب.. آما الأهم 
من کل ذلك. فأنه قد دلنا على المصدر الذي اشتری منه القطم الأثرية. فتتبعناه من خلال 
ادارة الاثار المستردة بمکتب الامین العام وبد آنا في استکمال بقية خطتنا في تتبع صالات 
المزادات. حتی وضعنا أيدينا على مصادر متنوعة. 


4 أثر شم , 3 
3 اہج ۔ 


رس تکیت یی ر . ` 
۱ ليه r‏ ی مز اوا رلا 53 
۱۹( 


1 9 
5 من مزاھ خاص بوعساه 


عه كريس حت ہواں ‏ انورو يورك - الحريعة انر و 
| زالشکل رقم 1۷۱س وب 0 الي 
۱ کت اس ) * وال على يلين نام بان هذه القطمہ الأثريه ررق قطن سم | 
اہلود ور بی زاستھراچھا اه عن هلر ان لامرن بارس عار وی ر ا 
۱ شرم ال امبحات الائٹ پدھٹرر 1 و یل غارس ام ۹۷۹ سال 

| وات القله مسحله بالعدید من الور افو 


2 
۱ تو فر الیه وها 1 
٤‏ راه رها رلم حفر و مر ام 22 وال شيك اید أ 
۱ الظطرید ا الخارجی | نوخ سڈ 0 ہت جک 


۱ من الالاستر وحجم انوہ اقزر ب تسس ااا پال 
مر كرسي طق على الاه الي فت پاخفر واستخرجها ۰۰ اول رز لیام مت حم ۱ 
ها لاستخراجھا منطللہ دھشور م اریم ره الوح ولاس رن ۱ 

لين بعد مادة اخري وعلی عگلس ما ورد د کرم باک اص باه موادت کسی لان سنه ١‏ 
تمه اريه ارجم الى الملکہ الوسطی ٠‏ ۱ 
کاٹ رو القطعية مسوله بالسجل ا اص 


كي غلنی ها یدو قد ثم استملرالھ 


۱ ظهار ابتار امريد الفدیہ وم نسلیجھا هزین داي 
از لين افیش الاثار تتصربه مسطالة سقارة قبن ۱۸۷۹۱۹۲۸ راس ار ار هت القطب الالريه سب 


ذلك الرفت . 
0 1 
۱ نونج 1 
شیر ارضو له - امس اتب 


خطاب من أمين متحف متروبولیتان. یعرض مساعدته لاعادة آثارنا المسروقة. 
وکان ما حدث بعد ذلك آشبه باصابة آکثر من هدف برمية واحدة؛ فصالة مزاد بونهامز 
بلندن وصالة كريستي بالولایات المتحدة الأمریکیة؛ كانتا تعرضان مجموعات من القطع 
الأثرية. وحددت کل صالة موعدا للبیم. وتحرکنا بسرعة بعد أن تبين لنا مطابقتها للقطع 
المسروقة من مخزن الكلية. وخلال الفترة ما بين الاعلان عن البیع والموعد المحدد لاجر اثه. 
كنا قد آعددنا ملفا بأوصاف القطع الأثرية وأرقام تسجیلها وكيفية السرقة والتحقیقات, التي 
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جرت فیها . وموقفها القانوني على ضوء قوانين حماية الاثار. وتم إرسال تلك الملفات إلى 
سفارتينا بلندن وواشنطن. كما قدمنا طلب مساعدة قضائية دولیةء من خلال وزارة العدل. 
إلى السلطات القضائية في البلدین. وکنا مستعدين - بكل تقلنا - لدخول جولات عنيفة من 
التفاوض . إلا أن الملفات التي أعددناها كانت بمثابة الضربة القاضية؛ فوافقت السلطات 
الإنجليزية على تسليم مصر القطع الأْثرية. بعد أن تأكدت من صحة المستندات المقدمة, 
كما قامت صالة كريستي باعادة ما لديهاء بعد أن أوقفت إجراءات البيع؛ مر رة انیا 
لا ترغب في الدخول في إجراءات تقاض, ما دام قد ثبت أن ما تعرضه مسروق من مصر. 


نماذج من الآثار المستردة من صالة مزادات بونهامز بلندن. 

أعطانا استرداد القطع من لندن والولايات المتحدة الأمريكية. دفعة كبيرة. باتجاه 
التفاوض مع المواطن السويسري. الذي ظل مجهولا بالنسبة لنا حتى هذه اللحظة؛ فقد کان 
من شروط التفاوض أن يتم من خلال محاميه ووافقنا.. كان يطلب - في البداية - تعويضًا 
فرفضنا باصرار, فطلب تعويضًا أقل فازددنا إصرارًا على الرفض, فلم نكن نقبل مبدأ 
المساومة آبذا, ولم ندفع تعويضات عن استرداد مسروقات: وقدمنا أدلة ومستندات على 
عدم صحة حيازته للقطع الأثرية؛ بعد ثبوت علمه بآنها مجموعة أثرية مسروقة من مكان 
واحد. وضغطنا بملفات الاسترداد السابقة.. فاد وطلب مصروفات الترمیم؛ التي تكبدها 
للحفاظ على القطع, فأرسلنا له مفتش آثار مخضرم, فحص ما لديه من آثار, وأثبت بالدليل 
الفني أنها في حالة سيئة. ومازالت تحتاج إلى ترميم! 
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اال i‏ و 
| قرفم LAL‏ ۱ 
| المر قفش 
| تلف 
السید الدکتور/ زاهی حواس 

أمين عام للمجلس الأطی للآثار 


| تحية طيبة وبعد. ۱ 
. . وبالإشارة لکناب سيادتكم بالفکس بناريخ ۲۰۰۹/۱۲/۱۷ بشل سفر سید الاستل/ | 
محمد صقر مدير عام الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار إلى سویسر' لاستلام القطع الأثرية | 
التى بحوزة أحد المواطتین السویسرییں, اتشرف بالإفدة بالآتى: ۱ 
١۔‏ رفض متاس المواطن المذکور ااقصاح عن لسم موكله حر منه على یمادہ 
عن اية تعلملات تخص تسلہم هذه القطع. 
۲ یر المحامی على موافاته بقيمة محددة للتعويض العادى الذى سيقديه لمجلس 
فى سبيل اسئرداد هذه القملع, وذلك قبل تسلیمها. وهو الأمر الذي يقترح المحاس 
د اودع سوہ وس رس فدہ ور 
هذا لصدد. حیث أن الفترۂ المتبلية حنی تهاية العام الحالى لا تسمح بذلك, 


برجاء لنکرم بالإحاطة. 


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام:. 


تخظات الخارجية المصرية في قضیة المواطن المجهول. - 


ولم بيأس حائز الآثار. فأعطانا مهلة تنتهي خلال ثلاثة آشهر, مقررًا أنه في نهايتها 
سوف يسلم الآثار لحكومة بلاده لتصبح ملكية عامةء ورغم أنه كان من الممكن أن يحدث 
هذا الأمر ارتباكا في خطتناء وأن يجعل من الاسترداد أمرًا صعبًاء ویؤٹر على متخذ القرار, 
إلا أننا في المكتب القانوني كنا نعلم بحقيقة الحيلة. من كثرة ما ترددنا على سويسرا في 
موضوعات التعاون الدولي المميز بينها وبين مصر: فقد كانت المهلة التي أعطاها لنا 
هي ذاتها المحددة, في بلاده؛ لصدور قوانين تجرم حيازة الآثار ہس ورس 
الأصلي, وکنا نعلم هذا الأمر ونترقبه؛ لأننا بصدد عقد اتفاقية تعاون مشترك في مجال 


5 


سر 


استرداد الملكية الثقافية والاثار. التي خرجت بطرق غير شرعية من موطنها الأصلي. 
ونتکتم هذا الموضوع حتی تنتهي المهلة. فتعمدنا ترك الوقت یمر. بل ویطول حتی تحول 
الأمر إلى النقیض! وصار المواطن المجهول, هو الذي يطلب منا بالحاح في الأسبوع الأخير 
أن نستردها. حتی بلغ به الحال أن تدخلت سفارة بلاده في مصر؛ لانهاء الموضوع بیننا 
وبینە: وطلب المحامي عدم إقحام موكله أو مكتبه في أية إجراءات قضائية في مصر, آوفي 
أية طلبات تعاون قضائي بين مصر وسويسرا؛ فوافقنا إذ لم يكن أي منهما طرمًا بالفعل. 

وأرسلنا وفدًا للتفاوض والاستلام» وجرت عملية التفاوض والتسليم بمكتب المحامي 
السويسري بمدينة زيورخ في نحو ثلاثين دقيقة فقط! وتسلمنا القطع الأثرية الثمانية, وتم 
تعبئتها وتغليفها بعناية بمكتب المحامي في حضور وفد من سفارتنا والشرطة الفيدرالية 
السويسرية. وسلطة الجمارك الاتحادية وكان هناك بعض العاملين من مكتب المحامي 
السويسري, والذين مازال لدي اعتقاد بأن آحدهم كان هو المواطن السويسري المجهول.. 
فمن خلال هيئته ونظرات عینیه. وحرصه على المعاونة في التغليف والتعبكة شعرت أنه 
يتعامل مع مقتنياته؛ ونه كان يلقي عليها نظرة الوداع الأخيرة؛ قبل عودتها إلى موطنها 
الأصلي» بعد أن ظلت في غربتها سبع سنوات. 


عملية التفاوض والتسليم بمكتب المحامي السويسري بمدينة برن. 
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انتهت المفاوضات باعادة الاثار الینا. وکان قرار الأمين العام بمعاملة المواطن 
السويسري المعاملة نفسهاء التي يعامل بها من يعثر على آثار في مصر. أو يقوم بإھداٹھا 
لهيئة الآثار» وهي صرف مكافاة مالية رمزية تشجيعًا له وقد كان: واستعدنا ما بحوزته من 
ثماني قطع فخارية. تعود إلى عصر ما قبل الأسرات. أما بقية القطع الأثرية التي سرقت من 
المخزن. فما زال لنا معها قصة أخرى. 

”بقدر ما قد يحتاج الاسترداد أحيانا إلى سرعة في اتخاذ القرار وارسال الرد. فإنه 
في أحيان أخرى يكون الانتظار وتعليق الرد أبلغ قرار. قد يتخذ على الاطلاق!" 


یو 


سرقات مشروعة وا ا تی و گر کک اس سو یش مگ 

رأس الملك آمنحتب الثالث 

آنه شتا الأطوع بعلن لذن مک رات الأ فاا ارت فیا سارسات 
الاسترداد بشأن تلك القطعة الأثرية الفريدة. 

لم يخطر ببال القائمین على إدارة هيئة . 
الاثار المصرية. عندما بدآوا في تقدیم طلب ۱ 
استرداد تلك القطعة الأثرية. آوائل عام ۰1999 
آنها ستعود إلى مصر في نهاية عام 2008 ۰ ولم 
يكن أحد آبدا يتوقع أن یتسبب رأس الفرعون 
المصري. بعد 3300 سنة من وفاته. في کل هذا 
الکم من المشکلات القانونية. والتي بد أت بعد 
عثور شرطة سکوتلاندیارد على رأس من الحجر 
الجيري للملك آمنحتب الثالث. وبدأت الحکومة 
المصرية تطالب بها. على آساس آنها خرجت 
من مصر بطرق غير مشروعة. 
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بيعت هذه الآثار لأكثر من شخص, وانتقلت من يد إلى يد حتى رهنت لدی أحد البنوك 
الأمریکیڈء وحصل مالكها وقتها على قرض بعدة ملايين من الدولارات. وفي وقت من 
وورثها عنه أولادہ, الذين دخلوا في نزاع قضائي مع الثاني على الرأس فقط..!! 

حققت سكوتلانديارد بلندن ومباحث الآثار في القاهرة وبوليس نيويورك بالولايات 
المتحدة؛ وأخيرًا قدمت النيابة العامة المصرية طلب مساعدة قضائية دولية؛ لاسترداد هذا 
الرأس باعتباره شرق من مصر: بعد أن قام المجلس الأعلى للآثار بإبلاغ الإنتريول بشأنه. 

رحلة طويلة ومثيرة وغامضة؛ وأحداث تيدو سريعة أحيانًا؛ فنشعر باللهاث من قرط 
تلاحقها. وأحيانًا تتحرك ببطء شديد» وكأنها تنافس ساحفاة في حرکتها . فیکاد يقضي علينا 
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الملل من جهود ملف الاسترداد وبطء خطواته. ورغم طول مدة مفاوضات الاسترداد التي 
تلمسها پوضوح. عندما تتصفح ملف الاستعادة. الا أن الواقع كان مختلفا تماما فالأحداث 
ساخنة جدًا في ثلاثة مشاهد: البداية, الوسط. والنهاية. وما بینها مجرد مکاتبات روتينية. 
وشهور طويلة من الانتظار حتی بلغت بضعة سنوات.. وکما اختفت تلك القطعة الأثرية فجأة: 
ظهرت أيضًا فجأة؛ لتستقر في مصر بعد سنوات طويلة من المعاناة, کادت فیها تتلف.. انه 


زاس تخت الخالت 7 


ودعونا نعد بالتاریخ عشرات السنین إلى الوراء. حتی ما قبل عام 1889 بشهور قلیلة. 
عندما تم العثور على تمتال آثري بمعرفة بعض المزارعین المصریین. أثناء اجراء حفاثر 
عادية بمنطقة كوم الحیتان بالأقصر.. کان رأس آمنحتب الثالت. التي لم یعرف المصریون 
وقتها قیمته الأثرية. فبیع لأثري سويسري كان ینقب في المنطقة على أنه أحد المساخیط. 
الذي یجلب الشوم لحائزه, ولم یعرف أحد ما الذي حدث للتمثال بعد ذلك حتی عام ۰1997 
عندما آصدرت محکمة جنایات الجيزة حکمّا مهاف القضية رقم 3398 لسنة ۰1996 
جنایات البدرشین ضد بعض المتهمین المصریین والأجانب؛ لاتهامهم بسرقة سبعین قطعة 
آثرية. من آبرزها رأس آمنحتب الثالت, الذي اشتراه أحد حائزي الآثار. المرخص لهم 
بتجارة الآثار بمنطقة وسط القاهرة عام 1991 ؛ وظل یحتفظ به حتی عام 1996 ثم باعه 
لتاجر انجليزي الجنسية متخصص في الآثار المصرية القديمة. هو چوناثان توكلي بيري. 
والذي نجح في تهریبه من مصر. عبر مطار الأقصر الدولي بعد تغليفه بالجبس وهي نفس 
الحيلة التي استخدمت في رأس نفرتيتي - وذلك لتبدو رأس آمنحتب رخيصة أو تذکارية. 
والفریب أن الشرطة البريطانية قد وصفته بأنه هدية سياحية. ولکن مشتبه بها! 

آصدرت محكمة الجنایات في مصر أحكامًا مشددة بالسجن على المصربین, أما الأجانب 
فقد حوکموا غیابیا. واستقر جوناثان توكلي في منزل والدته بلندن وبحوزته التمثال الأثري, 
الذي دقع فيه مبلغ 75 آلف جنیه استرليني وقتها .. ومع ذلك قدرته صالة مزادات لندن بمبلغ 
5) أمنحتب الثالث هو ملك من ملوك الأسرة الثامنة عشر. الدولة الحديثة وقد عرفت فترة حکمه بالبذخ والانشاء‌ات الضخمة وتحولت 


السياسة الخارجية في عهده من التوسع الاستعماري إلى فترة من السلام الهادئ. فقدت فیھا مصر جزءًا من ممتلكاتها من الأراضي. وقد 
تزوج من الملكة تي وأنجب أمنحتب الرابع (أخناتون). 
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سرقات مشروعة ما رم یی مو ودک کک مسوم ی 90 
8 آلف جنیه استرليني فقط. فلم يقم ببیعه: ورأی أن یحتفظ به حتى يجد له زبونا يقدره, 
ویدفع آکثر وقد کان. فقد اشتراه شخص یدعی روبین سایمز 5۱65 ۰10017 وکان يعد 
واحدّا من أشهر تجار الآثار بمبلغ ملیون دولار أمريكي!! وبالطبع كانت صفقة ضخمة باللسبة 
لجوناثان توكلي: أو ريما تکون صفقة العمر. 

ولکن لعنة الفراعنة كانت له بالمرصاد , فبعد الاتفاق المبدئي وحصول جوناثان على مائتي 
آلف دولار عربونا للصفقة, داهمت الشرطة البريطانية مسکن والدته. الذي یقیم یہ فعثرت 
بد اخله على کمیات كبيرة من القطع الأثرية من بینها الرأس المصري لأمنحتب الثالث؛ ومدون 
عليه اسم التاجر المصري وعنوانه في الأقصرء وقيمة المبلغ المدفوع فيه وقدره 75 آلف جنیه 
استرليني. كانت هناك في المسکن آثار كثيرة. بعضها مصري ولم نسترده حتی الآن للأسف 
الشديد. وبعضها لدول آخری مثل الیونان وإيطالياء وقد آمددناهم بالمعلومات التي لدینا. 

استمر الخلاف بين روبين سایمز وجوناثان طویلا فقد قدم الأول للشرطة البريطانية 
مسودة العقد التي تفيد شراءه للر آس. ومن وقتها وهو يتصرف في التمتال. وكأنه في حوزته. تم 
دخل في شراكة مع مواطن آمريكي في هذا التمثال. ورهن هذا الشريك الرأس في سيتي بنك 
بنیویورك. بينما أرسل المسؤولون في مصر: على الجانب الآخرء مخاطبات ومكاتبات لسفارتنا 
في لندن لاستعادة التمتال. ولكن الحال استمر من عام 1999 حتى 2001 : «ولا حياة لمن 
تنادي». 


وبدأ عام 2002 وبدأت الأحداث معه تزداد سخونة رويدًا رويدّاء وبناء على ماجاء في 
التحقيق الذي تم بمعرفة الشرطة الإنجلیزیةء وعلی لسان ضابط الشرطة البريطاني, الذي 
تولى التحقيق في واقعة ضبط الآثار المصرية في لندن . تم توجيه الاتهام إلى مجموعة 
من الأشخاص منهم جوناثان توكلي بيري؛ لتعامله في آثار مسروقة من مصر.. وكان 
ذلك التحقيق بناء على بلاغ من جيفري سبنسر بقسم المصریات. بالمتحف البريطاني 
لسكوتلانديارد. وانتهى المحقق بقوله بأن جوناثان توكلي بيري لن يقدم إلى القضاء 
البريطاني؛ لأنه قد حصل على تلك الآثار من أحد المتهمين المصريين في قضية الآثار 
الكبرى. بموجب بيع وشراء. بما لا يضعه تحت طائلة القانون الإنجليزي.!!! وبناء على 
هذه المعلومات. قام المجلس الأعلى للآثار عام 1999 بتكليف مكتب المحاماة البريطاني 
De Reya‏ ٥ہ‏ ط۷1 باسترداد قطعتين أثريتين معروضتين في لندن: القطعة الأولى. 
وهي رأس ميرت آمون؟ . وقد تم استعادتھا من لندن بتاريخ 2001/07/28 دون مفاوضات 
تقریبًاء آما القطعة الثانية فهي رأس أمنحتب الثالث! 


في تلك الفترة. حصلت سفارة جمهورية مصر العربية في لندن على تقرير من قيقان 
ديفيز 1020165 ۰۷۱۷۵ أمين القسم المصري بالمتحف البريطاني, يثبت فيه أن رأس 
أمنحتب الثالث ملك مصرء وأنه قد خرج من مصر - بطريقة غير شرعية - على خلاف 
ما زعمت الشرطة التريظانية: وللأسف كان رد الفعل في مصر يطيثًا افق آخذ الروتین 
الحکومي المعتاد یخطو خطواته؛ ففي یوم 2002/5/10 ورد کتاب إلى سفارتنا بلندن؛ 
يفيد أن الأمين العام السابق. الد کتور جاب الله علي جاب الله قد طلب من سفارتنا بلندن 
تغيير مكتب المحاماة. الذي يتولى متابعة القضية؛ بسبب مفالاته في تقدیر الأتعاب: وأرفق 
بكتاب السفارة عرضين ماليين لأتعاب المحاماة في لندن, مع توصية من سفارتنا بإعادة 
تكليف مكتب المحاماة 6۷۵ 106 ۷1906011 بمسؤولية القضية مرة أخرى؛ حيث تولى 
هذا المكتب مسؤولية قضية ميريت آمون, التي كان قد هربها المدعو جوناثان توكلي بيري؛ 
واستعادتها مصر مرة أخرى. 


6) تمت استعادة رأس ميريت آمون على هامش المفاوضات الخاصة باسترداد رأس أمنحتب, بعد العثور عليها بطريق المصادفة البحتة, أثناء 
تفتیش الشرطة البريطانية لمنزل التاجر الإنجليزي غرب لندن. 


بر 
یں 
لم 


واستغرق القضاء على الروتين شهورا طويلة. حتى أعيد تکلیف المکتب البريطاني 
للمحاماة. فأرسل بدوره خطابًا للسفارة المصرية بلندن. يتضمن الاشارة إلى أنه - في 
اتصال هاتفي مع محامي روبين سايمز - أعطى إشارة قوية إلى أن هذا الأخير لاينوي 
الادعاء بملكيته لرأس أمتحتب الثالث. وليس لديه رغبة للدخول في نزاع قضائي مع 
الحكومة المصرية. في هذا الشأن. غير أنه لايستطيع أن يعطي الاذن للشرطة البريطانية 
لتسلیم رأس أمنحتب الثالث للحكومة المصرية, قبل الرجوع إلى ورثة شريكه السابق أولا؛ 
حيث إنهم يملكون أحكامًا قضائية ضده. تلزمه بعدم التصرف في أي من ممتلكاته دون 
استشارتهم. وأفاد مكتب المحاماة أن اعتقاده مازال في وجود شكوك جادة لدى روبين 
سایمز. بشأن مصدر رأس أمنحتب الثالث عند شرائه له.. وفي هذه الحالة يرى مكتب 
المحاماة أن الأساس القانوني لملكية روبين سايمز لأمنحتب الثالث ليس قويًا؛ الأمر الذي 
يستوجب إعادة الأثر لمصر. 

ولكن تطورت الأمور فجأة. عندما آفاد مكتب المحاماة البريطاني بأن روبين سايمز قام 
ببيع هذا التمثال. قبل افلاسه. وينوي مكتب المحاماة تقصي الحقائق حول عملية البیم؛ 
لمعرفة من قام بشراء التمثال. ولم تنجح الجهود التفاوضية. التي يقوم بها مكتب المحاماة 
في إقناع الأطراف. التي تدعي ملكيتها لرأس أمنحتب الثالث بتسليم الرأس لمصرء دون 
اللجوء للقضاء. وهم: خريستو ميكائيليدس 13۷۸1٥08111018‏ 0111510) ورثة شريك روبين 
سایمزء وسيتي بنك 52116 11۷ . والشريك 1666061۷16 151211۷6 dmin‏ . المشرف 
على ممتلكات روبين سايمز بعد إشهار إفلاسه. وكانت وجهة نظر هذه الأطراف الثلاثة 
أن الوثائق التي قدمتها مصرء حتى الآن. هي شهادة فيفان دیفیز أمين القسم المصري 
بالمتحف البريطاني, وقانون الآثار 117 لعام 1983 . وحكم القضاء المصري على جوناثان 
توكلي بيري. وهي آمور لا تكفي لاثبات ملكية مصر للأثر. 

كان هناك تعنت واضح وغير مبرر.. ومما زاد الأمور تعقيدًا أن الشرطة البريطانية أخبرتنا 
بعدم إمكانة إفراج الشرطة عن رأس أمنحتب الثالث. إلا بصدور حکم من المحكمة في إنجلترا 
بأحقية مصر في التمثال. في تلك الفترة. علم مكتب المحاماة البريطاني أن المشرف على 


ممتلکات روبین سايمزء یعتزم تصفية ممتلکاته (ومن بینها رأس أمنحتب الثالث) لسداد 
الدیون المتراكمة علیه. وأنه آوصی مکتب المحاماة بالتحرك سريعًا لبدء اجراءات التقاضی 
في المحكمة؛ قبل أن يتم بیع الرأس لطرف جدید, وتزداد القضية تعقیدا. 


وھ نيه میدز 
اوه اٹک یز 0 
0 ال kell‏ رت ھللا يددج پر 3 
: ا 


. ت0 ا سو سرتسد 
ا نمی م رتاو 
وا شا لے سس یس 


ا f‏ 57 اوی کو 
ع ر ا RD st‏ 


۱ 55 تو تح أرما سے 
ا ۔ ا اا اتور 5 
f 1‏ يي نے راف کی 


کارب مج 
ویر ام سے أن 


۱ ۳9 
و سور سسھ رگم تیم رو تحار 
7 7 3 


حکم محكمة جنایات أمن الدولة العليا بالقاهرة. ویظهر اسم تاجر الآثار الانجليزي بالبند 13. 
وفوجّت أثناء متابعتي مجريات القضية. بصفتي المستشار القانوني للمجلس الأعلى 
للآثار.بالسفير المصري في لندن يخطرني- رسميًا - بمکاتبات متبادلة بين السفارة ومكتب 
المحاماة البریطاني, الذي يتولي القضية. تفيد بأن مکتب المحاماة التابع لشركة ديسبينا 
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پاپادیمتریو ۳2۵۵111110۷0 0808 قد أجرى اتصالا بمكتب المحاماة. آعرب 
فيه عن استعداده لعدم الدخول في نزاع قانوني ضد الحکومة المصریة: والتنازل عن رأس 
آمنحتب الثالث مقابل شکر علني من الحکومة المصرية.. الا أن تقدیر مکتب المحاماة کان 
أنه يصعب تنفیذ ذلك. في ضوء تورط شركة دیسبینا پاپادیمتریو اليونانية في تهریب قطم 
الآثار من الیونان إلى إيطاليا؛ وهو الأمر المعروض على القضاء الايطالي حالیّا. ويوصي 
مکتب المحاماة باستمرار التفاوض مع ورثة خریستو میکائیلیدس. من واقع المستندات 
المرسلة من مکتب المحاماة, بأنهم على استعداد للتخلي عن کل مزاعم الملكية بشأن رأس 
آمنحتب الثالث؛ شريطة أن تؤکد مصر أنه لیس لدیها آية حقوق في ملكية. أو امتلاك التحف 
المشار الیها مثل رأس خرو-اف. الذي تم العتور عليه بمخزن آثار في لندن. 

وأشار مکتب المحاماة إلى أن المعلومات المتوافرة بشآن العرض المقدم من أحد 
الخصوم الأربعة في القضیة؛ للتخلي عن مزاعم ملكية رأس آمنحتب الثالث. مقابل اقرار 
رسمي من الحکومة المصرية على أنه لیس لدیها أية حقوق ملكية لرأس خرو-اف. بعد أن 
تأكد لدینا أن الخصم يملك أدلة تثبت ملكيته لرأس خرو- اف بالطرق المشروعة منذ القرن 
التاسع عشرء وأن أدلة ملكيته لرأس أمنحتب الثالث غير كافية. وهذا هو السبب وراء سعیه 
لإبرام صفقة مع مصر. ووعد مکتب المحاماة بموافاتتا - في آقرب فرصة - بالبیانات 
المتاحة حول الأْدلة. التي يزعم الخصم أنها تثبت ملكيته لرآس خرو-اف, فضلا عما یتوافر 
من معلومات. یتیحها الطرف الآخر حول أدلة ملکیته لرأس آمنحتب الثالث. 


رید ۵۱/۱۶ .۱ 


اس رة رقم ۲۹ تاریخ 1۰۰۸/۷/۱۲ رشان مشالية مكتب لاا سدم 
هول الٹھراعاٹ التي تم انفلاها والمبررت التي استند لیها اارچاه الغا فا 
ي ورام یبا ينطق بطلب سال الفضالیة تمسري لفاس بساة اسرد ردم 
واا موافاتكم بالموقف تجاه تطورات التفاوض لاسترداد لقطدة الەشار ربا 


اشرب بان أبعث رال هذا برسالة البرید الإلكتروني المرجية من محیه كاري #۰ 
1 هذا o‏ رالش شیر ٹیس اطورات لفارضات دع مختلف اور اف تق 
ت برااقها باطاب الثكر الذي سپوچه من المجلس لا نار إلى دنا 

بر از وھد امد اڈ ۱ 


مكتب المحاماة البریطاني: يطلب موافاته بخطاب شكر؛ لاعادة رأس أمنحتب الثالث. 
في نهاية العام. استفسر مكتب المحاماة. ۹۷8 106 1۷115110010 ء مني في حديث هاتفي 
عن مدى إمكانة التجاوب مع العرضء الذي سبق أن قدمه مكتب المحاماة التابع ل«ديسبينا 
پاپاديمتريو»» وهو ممثل خصمنا الرئيسي في القضية, والذي أعرب فيه عن استعداده عدم 
الدخول في نزاع قانوني ضد الحكومة المصرية. والتنازل عن رأس أمنحتب التالث. مقابل 
شكر علني؛ مشيرًا إلى إمكانة قيام 15612 16 1۷115001 بإجراء اتصال بمكتب المحاماة 
التابع ل« ديسبينا ياياديمتريو» للتعرف على شكل وطبيعة الشكر العلني المطلوب, إذا ما سمح 
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الجانب المصري بذلك؛ فطلبت منه وقتّا لبحث الأمرء ولکننا للأسف عدنا إلى نقطة البداية, 
بعد أن عقدنا اجتماعات عديدة في المجلس الأعلى للاثار. لم نخرج منها برأي محدد, ولم 
نقف على قرار. إلى أن انتهی الأمر بالأمين العام إلى تكليفي - ومعي المستشار العلمي له 
البروفیسور/ 1681061010 1211106 . وهي سيدة آمريكية. كانت تقیم في مصر و متخصصة 
في الآثار المصرية. وکنت عقدت معها اجتماعًا مطولا - بضرورة - السیر في الاجراءات, 
ضد الورثة؛ باعتبار أننا أصحاب الموقف الأقوى من الناحية القانونية. 


J ٰ‏ ۰ 3 
ن کر کہ ۱ 
سوس رت ۃ. 7ژ ۱ ×× از اب 
۱ مكثب الأمين العام أمن ر 3 0 
۱ مکی سیت ہے 5 0 | ا 
رن 7 

1 ا ر ۲.۱ 

لسید المستشار/ علال السعيد 
۱ رئيس الامتتناف- رئيس مكتب التعلون للدولي 

تحية طییه وید ... 

ایماة إلى کتاب سيلدتكم لنا فى ۲۰۰۸/۶/۲۲ بشان طلب رأى لمجلس الأعلى لاكثار في طلب 

إرجاء الإناية لقضالیه لإجسراء لتفاوض حول استرداد قطعسة أثريسة مسن لنبدن ۳ ۱ 


أ لراس لبنحتب للثلت). 

ترجو من سیادتکم التفضل بالإحلطة بلله يتم التقاوض مع مكتب لمحلماة Mishon De Reya‏ 
من خلال الدكتو رة جانیس كاميرون - مستشارنا للعلسي والمستشار القاقوني للمجلس الاعطسی ا ا 
لثثار» حيث تم الاتفاق على إعطاء مكتدبة للمحاماة للمذكور مهلة لمدة شور تقتهی في نهايسة ۱ 
| شير ملیو الحالي لإنهاء المفارضات الودية مع حالزي القطعة الأثریة تمھیداً لاستردادھاء وفی 1 
۱ حلة انتهاء تلميلة دون التوسل یی اتفاق فهائي سوف لتقدم إلى سیادتکم بطلب تنفيذ الإنابے 0 


1 ای 1 . 
۱ 5 1 
وإ تشكر لسيلاتكم حسن تعاوتكم الملمر وقدللم معنا. ۱ 1 
تفضلوا بقبول ققق الاحترمءء 
۹ وی وس دا سض 
20 مادال دا این زرد 
شوج 09) بے ح له عل 
- نے 3 آد راشي حولس 
3 
۱ شارم العادل لبو بر . لزملة - القاهرة جم ۲۷۳۹۵۹۸۵ ۲۷۳۸۷14 تیر یں ۱ 
دشا ی ةلود - العبسیة ۔ الشاهرة کا ۲۹۸۹۳۹۲۷ ب ۲۱۵۲۸۰۸۵ قم ۲۱۸۳۱۱۱۷ 


صوره ة الخطاب المرسل إلى مكتب النائب العام؛ ؛ لایقاف المساعدة القضائیه لحین اتمام التفاوض 
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ولكن فجأة. ودون سابق |ٍنذار. آخبرنا مكتب المحاماة الانجليزي أنه تلقى عرضا من 
المكتب الآخر؛ الذي یتولی قضايا الورثة. آعرب فيه عن استعداده لعدم الدخول في نزاع 
قانوني مع الحكومة المصریة: واعادة الرأس فوزا لمصر. مقابل خطاب شكر رسمي من 
الحکومة للورثة. وکان تقدیرنا أن هناك صعوبة في تقدیم هذا الخطاب؛ نظرًا لتورط الورثة 
في تهریب قطع أثرية من الیونان إلى ایطالیا. وکانت قضية شهيرة وقتها في مجال تهریب 
الاثار. ولا تزال معروضة على المحاکم الايطالية. وقد يؤثر تقدیمنا لخطاب الشکر على 
علاقتنا بالیونان, والتي کنا نتفاوض معها لاسترداد آربع قطع أثرية نادرة في الوقت ذاته5! 

انتهی الرأي الذي اتفقت علیه. مع المستشار العلمي. على أن نرسل خطابًا للنيابة 
العامة في مصر. نطلب منها فيه اتخاذ إجراء قضائي. وهو تقدیم طلب مساعدة قضائية 
من نظیرتها البريطانية لاستعادة الرأس كوسيلة ضفط جديدة. وقمنا باعادة ترتیب ملف 
الاسترداد الخاص بنا وارساله مدعمًا بتقریر علمي من الدکتور/ محمد صالح» أحد خبراء 
الأقار المصرية المشهود لهم بالکفاءة العلمیة. ونجحت خطتنا مما مکل ضفوطا ایجابیة 
لمصلحتنا على الشرطة البريطانية. فمارست بدورها ضفوطا على الورئة. وبقية الخصوم 
لكي تتخلص من وجع رأس. ألم بها منذ سنوات طويلة. اسمه رأس آمنحتب الثالث! 

آسفرت الضفوط عن طلب الورثة التفاوض معنا مباشرة؛ لاعادة التمتال بشرط ایقاف 
المساعدة القضائية من النيابة العامة المصرية, وعدم رفع القضایا آمام القضاء الانجليزي. 
والتنازل عن السیر فيما تم منها من إجراءات, وعدم ملاحقتهم جنائيًا. فوافقنا. 

وقي النهاية. کللت جهود التفاوض الودي التي قمنا بها بالنجاح, وأعددنا لوحة خشبية 
متوسطة الحجم» محفور علیها عبارات شکر لورثة سایمز على جهودهم وتعاونهم؛ لاعادة رس 
آمنحتب. تمهيدًا لوضعه بالقرب من التمتال الأثري. عند عودته إلى المتحف المصري. 

وفي دیسمبر 2008 , وبعد مرور عشر سنوات الا 25 یوما تخللتها مفاوضات ومکا تبات طویلةء 
عاد الرأس الأثري إلى مصر, مقابل لوحة خشبية تحمل بعض عبارات انشکر والتقدیر (۱ 


7) وقد أصدرت سکوتلاندیارد بيانًا بعد تسلیم القطعة, قالت فيه إن هذه القضية سابقة لم تتکرر في تاريخ المنازعات القانونية في بریطانیا . 
وأدت إلى صدور تشريع جديد في بريطانيا لحماية الأعمال الفنية والثقافية. 
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سرقات مشروعة اا PAPAS‏ یہ رر ہو وش رش 20101111011006 
أحيانًا تکتشف آنك تبذل جهوذا جبارة في إعداد نقاط الدفاع؛ وتجهيز مستندات, 


وتستعد للتفاوض مع آطراف عديدة, وتنفق آلاف الجنیهات على مکاتب المحاماة. ثم يأتي 
اليف الحل من طریق مختلف تماما . لع تكن لتتوقعه بدا 

« فى مفاوضات استرداد الآثار المهربة. لا یمکنك بدا أن تضمن النتائج؛ حتی لو كنت 
0 تملك دلیل ملکیتها الاصلی! 


امامت مه شوه ی ميت .ھ9 70 2 رایس تساه مر سید ممعت بس نم وص و سس تم 


۱ ARAB ۳ OF EGYPT 
۱ MINISTRY OF CULTURE, ۱ 
۱ ٩۱۱۸ COUNCIL OF ۸۸۷۰۱۱۷۰۱۱۵8 | 


February 17, 2)3 


| PAO: Mrs. Suphie Eyre 
Lane & Partners ۲ ۱ 
5ا‎ Bloomsbury Square ۲ 
London ۱ 
WCIA 2LS ۱ 
UK ۱ 


Sirs:‏ 0۲نا 


Head of Amenhotep 1 


۱ We write to thank عر‎ clierıl, Ms. Despina Papadimitriou, for all of her usrstance in 
securing for Lhe Arab Republic of Egypt the اصعلا‎ of Amenhotegr Ht ۱ 


۱ We confirm thal a plaquc will be placed in u prominent positiun next to the ۱۱۵۵۵ in a 
museum, and that the plaque will be worded as follows: “Repatriatod with lhe assislerure 
ot the Michailidis’Papaditnitriou family. 


| We تام‎ that a suitable acknowledgment will be giver at a press cunlerence or  ے‎ 
ہیں‎ release from an appmpriale representative of (he Euyplian Government thanking 
Mrs, Papadimitriou for her efforts in assisting wilh the tetum of the 116۰ ا‎ 


Sincerely, 
ا سا ہہ و نس‎ 
د اتل ہت تا‎ 
Zabi ۵۹ 


Seercetary ۳ہ۶)‎ ۲۲۱.۸ 


3 ت5‎ Adel Abou Bakr Street, Zahntailak, ,داهج‎ EGYPT e Phone! 734-3645 ۶ Fani 795-7233 
40 Fakhry Abdel Nour راداوه‎ Cairo, EGYPT e Phone: 684-3427 ۰ Fax: 5۵3-1 7 


الخطاب المرسل من الد كتور زاهي حواس بشأن استعادة الرأس. 


استرداد آثار سیناء من إسرائيل 

تضافرت جهود جهات مصرية عديدة بشأن عودة آثار سيناء السابق الکشف عنها. وقت 
الاحتلال الاسرائيلي بعد عام 1967 . وطالبت الوزارة الخارچية المصرية باسترداد القطع 
الأثرية. التي تم الکشف عنهاء بعد أن قام علماء الاثار المصرية باعد اد الوثائق اللازمة, لما 
تم الکشف عنه؛ والمواقع التي أجريت الحفاثر بها. 

ومنذ عام 1980 . ومشكلة عودة آثار سیناء كانت تحتل مكانة بارزة في التفاوض بين 
7 جي 0 000 
آرض سيناء كاملةء کان لابد من عودة تراثها. وقد كانت حفائر البعثات الإسرائيلية في 
المواقع الأثریة بسيناء, والتي تبلغ آکثر من 35 موقمًا في الفترة من 1967 حتی عام 1982 ء 
التي قامت بها المتاحف والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائیلیة: إلى جانب عدد 
من الشخصيات العامة والجيش الإسرائيلي؛ حيث كانت سلطات الآثار تتبع وزارة الدفاع 
الإسرائيلية؛ مما تسبب في طول فترة المفاوضات مع هذه الجهات. قبل اتخاذ القرار بشأن 
عودتها كاملة لمصر. 

وقد كان للاهتمام الشدید للمجلس الأعلى للآثارفي مصر. بالتركيز على عمليات البحث 
والتنقيب عن آثار سيناء بعد عودتها للسيادة المصرية؛ إلى جانب عديد من الاكتشافات 
الأثرية المصرية بسيناء والعدد الكبير للبعثات المصرية الأجنبية. المساهمة في مشروع 
تطوير آثار سیناء, أكبر الأثر في دعم موقف مصر في المطالبة بعودة تراث سیناء. كما أنه 
لايمكن أن ینکر الدور المشرف للصحافة المصرية, والمثقفين المصریین. في تبني قضية 
عودة آثار سيناء من إسرائيل. 


دم( 


سرقات مشروعة e‏ ہک تر وہک ی 
وقد شهدت منطقة شمال سيناء نشاطا 
تجاريًا محدودًاء خلال الدولتين القديمة 
والوسطی. ولكن حين تعرضت مصر لمحنة 
الهکسوس. أدركت أهمية تدعيم وتحصين 
الحدود الشرقية؛ وخاصة الطريق الحربي 
القديم بين مصر وفلسطين. المعروف 
باسم طريق حورس؛ حیث آنشأت القلاع 
والحصون وحفرت الآبار. وکان هذا الطريق 
یبد من القنطرة شرق الحالية حتى رفح. ونقشت معالمه على جدران معبد الكرنك بالأقصر. 
ويوضح النقش الشهير للملك سيتي الأول مراسم استقباله عند قلعة ثارو” . كما يوضع 
القلاع والحصون. التي كانت تدعم الطریق. الذي عرف بعد ذلك بأنه أقدم طريق حربي في 
العالم. ومازالت الاكتشافات الحديثة لشمال سيناء. تحاول تحديد مكان القلاع والحصون 
التي وردت على نقش الكرنك للملك سيتي الأول؛ الذي لم يكن الوحيد الذي استخدم هذا 
الطریق. وحدد معالمه. ولكن تحتمس الثالث كان استخدمه قبله لتأمين الحدود الشرقية في 


قناع من الجيس. 


عصر الإمبراطورية المصرية. ثم جاء دور الملك رمسيس الثاني ابن الملك سيتي الأول, 
الذي استخدمه كذلك. ولقد استمرت أهمية سيناء بالدرجة نفسها خلال العصور التاریخیة 
المختلفة. كما تؤكد القلاع المكتشفة من العصر الفارسي والروماني والاسلامي خاصة في 
شمال سيناء . وأثمرت أعمال المسح الأثري والحفائر عن اكتشاف العديد من الآثار المنقولة, 
التي تنتمي إلى كل العصور, بداية بعصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر العثماني. مرورًا 
بالفترات التاريخية الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية. 

ولقد حصلت إسرائیل من حفائر البعثات الأجنبية وحفائر إسرائيل بسیناء. في الفترة 
من 1967 حتى ۰1982 على عدد كبير من الأثار. التي تمثل أهمية بالغة من النواحي القومية 
والسياسية والعلمية والأثرية. وكانت إعادتها للتراب المصري بمثابة استعادة للتراث 


8 تل حیوة خاليًا بالقتطرة شرق. 


الاسرائيلية. 


امفورة من الفخار. مسرجة من الفخار على شکل سمکة. 


ولقد توصل الوفد المصري إلى نتائج ايجابية في المباحثات مع الجانب الأثري 
رای وا گنت حل اس محضور كل من ميقي وري الخارجية اة 
والاسرائيلية. وانتهت بتوقيع الاتفاقية المصرية الإسرائيلية لإعادة الآثار المصرية کاملة؛ 
والموقعة في تل أبيب في يناير 1993 ؛ دون أن يتحمل المجلس الأعلى للآثار المصرية أي 
نفقات مالية في التغليف أو النقل أو الترميم. وقد نصت الاتفاقية على عودة الآثار على أربع 
دفعات. على أن تتم عودة الدفعة الرابعة والأخيرة في ديسمبر 1994. 


171 


تمثال أوشابتي من القاشاني. شاهد قبر لشخص به كتابات بالخط القبطي من الحجر الكلسي. 


وأرسل المجلس الأعلى للآثار ثلاث بعثات من المتخصصين لاستلام الدفعات الثلاث. 
التي وصلت إلى مصر. في الفترة من يناير 1993 حتی یولیو 1994 . وقد ضمت الدفعة الأولى 
(28) صنده‌ها و (10) لوخات يؤتائية»«زومانية و شمت الدففة القالكة (415)ستترفا: 
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وكانت إسرائيل قد آقامت معرضا للدفعة الرابعة من الآثار بمتحف إسرائيل القومي 
بالقدس: تحت اسم (سیناء وداع وسلام )؛ حيث تم عرض آهم القطع العائدة بهذه الدفعة؛ 
فضلا عن أن بعض القطع العائدة کان معروضًا بالمتاحف الاسرائيلية بالقدس وبثر سبع وتل 
أبیب: والجامعة العبرية بالقدس. ومن هناك وصلت إلى مصر بطريق البر من القدس: عبر 
منفذ رفح المصریة: بعد أن أصدر وزير الثقافة. ورئيس المجلس الأعلى للآثار. قرارًا بسفر 
وفد أثري على مستوى عال. ممثل فيه القطاعات الأثرية بالمجلس؛ لاستلام هذه الدفعة. وقد 
ضمت عدد (838) صندوقاء بأحجام كبيرة ومتوسطة. تحتوي على آثار فرعونية ويونانية 
وإسلامية وبعض اللوحات الفرعونية كبيرة الحجم والأقنعة الفريدة. والتي ترجع إلى العصر 
الفارسي والحلي والعملات الذهبية والبرونزية. 


لوحة تمثل نصبًا تذكاريًا لجنود یونانیین من الحجر الجيري. 


وقد قام المجلس الأعلى للآثار بعرض بعض التحف العائدة في الدفعتين الأولی والثانية, 
بمتحف طابا. وسیتم عرض بقية المجموعة بمتحف العریش. مع ما تم کشفه من آثار من 
حفائر سیناء والتي یقوم بها المجلس الأعلى للاثار. وقد سلم الجانب الاسرائيلي جمیم 
الخراثط العلمية, وخر اثط المسح الأثري لسیناء بالکامل. وکل الدراسات والتقاریر الخاصة 
بالمجموعة الأربعة العائدة إلى آرض الوطن. 

من بين مئات حالات الاسترداد من الخارج لآثارنا المصرية. فإن بعضها لابد وأن یکون 
له مذ اق مختلف, واسترداد آثار مصرية من قلب اسرائیل واحدة من هؤلاء..! 


EE 
و‎ 

5330 7 
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قطعة عملة من الفضة: على الوجه بروفیل للأ مبراطور وعلی الظهر نسر واقف 


3 


وحوله كتابات يونانية تعني بطليموس ملكا 


استرداد الملكية الثقافية... فن الممکن 


انها واحدة من أكثر مفاوضات الاسترداد هدوءًا... ترددت هذه العبارة مرتین, الأولى 
في القاهرة والثانية في برشلونة.. ریما لم یخطر ببال المسوولین عن المتحف المصري 
بپرشلونة آنهم سوف یقومون باهداء الآثار المصرية. التي اشتروها من سنوات مضت من 
صالات المزاد. إلى مصر مرة أخرى؛ حیث إن القطع الأثرية الثلات. التي نتحدت عنها. 
تدخل ضمن مجموعة أثرية؛ قام المتحف المصري ببرشلونة بتجمیعها وشرائها من هواة 
التحف وصالات المزادات العالمية. 

القطعة الأولى تسمی لوحة البنات. وهي جد ارية مصنوعة من الحجر الرملي. تعثل وجهي 
فتاتین ومازالت محتفظة بألوانها الأصلية؛ وهي قطعة نادرة ورائعة في آن واحد. وهذه اللوحة 
كانت في مقبرة «قن آمون» غرب طيبة حتی عام 1930 ۰ ثم تعرضت للسرقة عن طریق کسر 
باب المقبرة ونشر اللوحة من على الجدار. ثم بيعت اللوحة في عام 1991 لشخص یدعی 
مانویل بیلیدو 861600 1۷18001 عن طریق مؤسسة توندا لتجارة الآثار في زیورخ. وقام 
هذا الشخص باعادة بیعها للمتحف الاسباني في مارس ۰1992 وکانت هذه اللوحة - وریما 
لا تزال - تمثل الکثیر لدي المتحف؛ فهي تتصدر الکتالوج الخاص به وعرضت في جمیع 
معارضه الخارجیة واتخد 
المتحف من صورتها 
شعارا له. 


جد ارية مستردة من 


امانا 


لوحة من الحجر الرملي مفطاة بطبقة من الجص. بأطوال 6.5×35×31.5 سم. تمثل فتاتين. 


وکان وفد التفاوض, في برشلونة. يضم مستشار المجلس القانوني. ومدیر الاثار 
المستردة. وأثناء قیامهما بتفحص اللوحة بعد الاتفاق على استردادها. كانت أعين صاحب 
المتحف ومدیرته. وطاقم التفاوض الاسباني تتعلق بالوفد المصري. وكأنها تناشده أن 
یتراجم عن تلك القطعة على وجه التحدید. وکانت تلك النظرات تزیدنا اصرازا. وأثناء 
المفاوضات. حاول الجانب الاسباني أن یمرض إهداء أية قطع أخرى بدلا عنها. ولكنني كنت 


ارقض؛ رغم أنني غير أثري. وأحسست انني اقعل ذلك بوحي شعور ينيع من داخلي. 
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آثناء تفحص الوقد القطم الأثرية بحضور مدیر المتحف. 


آما القطعتان الثانية والثالثة. فهما الجزء العلوي لتمثال من الجرانیت الأسود. ورس 
رجل من البازلت الأسود. تم اکتشافهما في مصر عام 1950ء وواجهنا صعوبة في تتبع 
خروجهما غير المشروع من بلادنا. وقد تم شراء التمتال من صالة مزاد نفر بزیورخ عام 
2ء والرأس عرضتها صالة كريستي عام 1975 للبیم؛ وتم تداولها حتی اشتراها المتحف 
الاسباني عام 2005 ود ارت بشأن تلك المجموعة الأثرية مفاوضات ونزاعات قضائية آمام 
المحاکم الاسبانية, وقدمت بشأنها طلبات مصرية للسلطات الاسبانية للمساعدة القضائية 
الدولیةء وقطع النزاع القضائي والقانوني شوطا طویلاء ولکنه كان بلا طائل؛ فلم تسترد 
مصر القطع الأثرية؛ ولم یحصل المتحف الاسباني على حکم بأحقيته فیها. 


سرقأت مشر وعة بی مس O‏ تی یں 

واستمر هذا الوضع معلقاء 
كما هو نحو ثلاث سئوات. 
ولكنه حسم بشكل ذيه كثير 
اا واھ کا 
سبق أن ذکرت من آنها 
مرحلة أخرى بدت وكأنها 
توارد للخواطر؛ فقد 
جلس الجانبان المصري : 
والإسباني على مائدة | 0 سے نظ 


سس ل 


مفاوضات دون مقدمات. وكأن قطعة مستردة تمثل رأس إنسان من البازلت. 


كل طرف منهما كان يرغب في هذا الأمر ولا يعلنه؛ ریما أملا في حسم القضية أمام القضاء 
الإسباني, أو ربما يأسّا من التفاوض بعد نزاع قضائي طال آمده. 


ل 
۱ 0 . 


1 


ا 7100 


0 
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ویبدو أن التفاوض كان أفضل الحلول؛ فقد وجد کل طرف ضالته المنشودة فيه فلم 
تستغرق المفاوضات أكثر من ثلاثة أشهر. بد أت في القاهرة في سبتمبر 2008 بوفد إسباني. 
ضم مديرة المتحف ومستشاره القانوني. الذي التقى بأمين عام المجلس الأعلى للآثار 
دكتور/ زاهي حواس, والمستشار القانوني للمجلس, ومدير ادارة الآثار المستردة.. واستمرت 
المفاوضات على مدار یومین. وانتهت بالوصول إلى اتفاق مبدئي. بأن يقوم الجانب الاسباني 
بإهداء القطع الأثرية الثلاث النادرة إلى مصر مقابل إنهاء القضايا التي رفعها المجلس 


أمام القضاء الإسباني. 
وتقديرًا منا لمبادرتهم 
بالتفاوض .عر ضنا 
إهداء نماذج أثرية 
مشابهة للأصلية. 
وبدا الأمر نصرًا طيبًا 
للمجلس الأعلى للآثار؛ 
خاصسة: أن ایا 
لاني تیشم 
بأحقيتنا في الاثار. وان 
كان في الوقت ذاته لم 
الإسباني بإثبات ملكيته 


لها: وترلف الا میا 


صورة من مذكرة التقاهم بين 
المجلس الأعلى للاثار. ومتحف 


برشلونة لاسترداد الآثار 


sts will be displayed in Egyptian | 
specialized hall for + 


Museum of |‏ دنام 


Agreement Repatriation of Antigu 
between 
The Clos Foundation 
and 


{SCA}‏ د 


The Supreme Council of Antiqu 


In accordance with prior negotiations between the Clos Foundation and the Supreme 
Council of Antiquities (SCA) for the return ما‎ Egypt Of certain ancient Egyptian artifacts 


cum in Barcelona, 
‘OUndMiORN) and Party Two (the SCA) یه‎ to the Following: 


Party One will give as a gift to Party Two three (3) urtilucts tbat have been in 
the pos in uf Party One. The three artifacts are: 
iu. Fgypltian Museum, Barcelona inventory number E274, a fragment Of wall 
Uecoration painted with 4 depiction of two women, cach with an ٤٤۶ 
cone un top ol her head, with one of the women smelling a lotus Hower. 
The tragment is of mud plaster, counted with gypsum plaster ۱۱۱4 ۵ 
Its dimensions ure 31.5 X 35 X 6cm, The fragment is from the Fomb of 
Kenamun (F93) on the West Bunk ut Luxor, and is known as the “Pwo 
Ladies Fragment” 
b. Egyptian Museum, Barcelona inventary number H646, the upper purt OF u 
black granite (granodiorite) statue ان‎ a rman wearing û shoulder lenglh wig. 
Egyptian Museum, Barcelona inventory number E647, the hedd of a Lale 
Period black granite {(granodiorite) statute. 
Hecuause these three artifacts are given us ,علا زیر‎ they will not be subject to any 
Spanish export taxes, dulies, or fees. 
Subsequent to the repatrintion of the three artilacts described above, Pury 
Two will give as a uifî to Party One unc replica oF each of the aforementioned 
urtifacts. The replicas will be created by the SOA Center for the Revival of 
Ancient Ekyptian Arf, and wil have ditferent measurements from the 
originals. 
The two parties agree that these three itt 
Museum, Cairo as نا‎ part of the SOCA's project to 6ن‎ 
recovered artifacts. Fhe artifacts will be labeled us gifts of the Clos 
Foundation, Spain. 
Upon acceptance 'اہ‎ this offer in the terms اب‎ forth herein, which are 
irrevucable by the Clos Archueotogicat Foundation (E 
Barcelona) both parties declare the law t be between them submitted to he 
court of First û0.345/2007 section 11 as null and void. und buth void, and 
both parties pledge to submit û statement ات‎ t nullity befurce the 
esforementioned court so that the lawsuit may be legally dismissed 


Party One agrees to provide Party Two with all information currently in their 
pussessian Or which comes into their possession ut ny time in the Future that 
might help Party ‘Fwo either to recover illegally exported Euyptian artifacts, عه‎ 
to prosecute individuals or institutioas involved in the trade in امع الا‎ 
antiquities, 


For the Supreme Council Of بالقنا‎ ۷۱۸ For the Clos Foundlatiorn- 


Dr. Zahi Hawass, Secretary General Mr. Jordi Clos, President 


Date 


0 


6. 


in the Fgyptian Mu 
Party One (ihe Cle 


1۰ 


4 


۱ 
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سرقات مشروعة ..... A‏ 

وأعددنا مذكرة تفاهم خاصة بهذا الشأن. ثم كانت المرحلة التانية في برشلونة؛ للاتفاق 
من أجل التفاصيل وكانت كثيرة.. إلا أننا وصلناء في شهر نوفمبر 2008 ء إلى اتفاق نهائي 
بشأنها, وأنهينا في ثلاثة أشهر وضمًاء ظل معلقا لسنوات ثلاث. ومع ذلك. ورغم العلاقات 
الطيبة والودية مع المتحف الاسياني. الا آن اتسنا س قویّا. ظل بداخلي یرضض فکرة وجود 
متحف مصري في برشلونة أو تورینو أو غیرها؛ فالاسم لا يحضر في ذاكرتيء الا و آری 
أمامي ميدان التحریر. ومبنی المتحف المصري الکائن فيه حتی ولو كان الأسوأ من الناحية 
التنظيمية والادارية. 


تفاوض هادئ... وطرف متعاون.... واثار نادرة واخری مستردة .. 
.إن مصر لم تخسر القضید. وانما کسبت صدیقا في مجال استرداد الآثار, واستعادت جانبّا من 


تراشها.. 
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کید قرف و م ؟ 


اچ «أزيك أن أحدد موعدًا للقاء السفير المصرى. فلدی آثارٌ مصریةء أحتفظ بها بأحد 
المتاحف بالسوید , وأود أن أستردها مرة أخرى: وآهدی جانيًا منها إلى مصر |ڈا ساعدتنی 
فی هذا الأمر». 


«نحن فى انتظارك غدا» 


ترددت کلمات ذلك الحواں عير محادثة هاتفية بین مواطن سويدي. وسکر تیر ثان 
السفارة المصرية بمدينة ستوکهولم. في منتصف دیسمبر 07 

وسط طقس ملبد بالغيوم فالشمس تفیب في السويد شهورًا طويلة من العام. اقتربت 
سيارة كبيرة من مقر السفارة المصرية في مدينة ستوکهولم . وخرج منها رجل طويل القامة, 
يحمل حقيبة جلدية متوسطة الحجم بها أوراق كثيرة. ودخل مسرعًا من باب المبنی. الکائن 
به مقر البعثة المصرية الد بلوماسية, فقد كانت الأمطار تهطل بغزارة شديدة. 

قبل هذا اللقاء بنحو یومین, كان السفير المصري قد تلقى خطابا من ذ ات الشخص, طلب 
لقاءه لمساعدته في استرداد آثار مصرية. ورثها عن عاثلته. ويمتنع متحف511801181105 
7 1.2119 بالسويد عن ردها إليه. رغم أحقيته في ذلك.. ولما لم يجد فيما قرره 
ما يثير حماس السفير المصري. عرض عليه أن يقوم بإهداء جانب كبير منها إلى مصر. 
في حال مساعدته. في استردادها من المتحف. 

كان السفير المصري في ستوكهولم قادمًا إلى منصبه. على خلفية أمنية وخبرة طويلة 
في الشرطة المصرية. فلم يشأ أن يظهر حماسه من البداية. وإنما استطاع - بدبلوماسية 
رفيعة المستوى - أن يجعل الرجل يحضر إلى مقر السفارة؛ ليجدد عرضه. بعد أن استشعر 


بحاسته أهمية الموضوع. 


جانب من الآثار المعروضة بالمتحف بالسويد. 


بدأ الرجل. ويدعى توماس آدلارکروتز 40161016102 1101285 في سرد قصته 
قاکلا: "انني آمثل الورثة الشرعیین لعائلة ۸161070۷112 + التي تمتلك مجموعة كبيرة 
من الآثار المصرية والمعروضة في آحد المتاحف السويدية. وعددها نحو 212 قطعة 
آذرية. والتي ورئتها آسرتي عن جدي لوالدتي. السید 5101111 0110 آوتو سمیت. الذي 
كان يشارك في عدید من الاستکشافات الأثرية في مصر. منذ منتصف العشرینیات من 
القرن الماضي. وعقب وفاته في عام 1959 . قامت الأسرة باعطاء هذه المجموعة إلى 
آحد المتاحف الخاصة؛ وهو متحف ۱۲۷560۳۲ 1.215 205161801191105 في إطار عقد 
موقع بين الطرفین, آملين أن يكون القائمون على المتحف أكثر قدرة منهم على المحافظة, 
والاعتناء بهذه المجموعة القيمة من الآثار. 

ولكن على إثر الزيارات المتكررة في السنوات العشر الماضیةء تبين لي - بصفتي ممثلا 
للأسرة السويدية المالكة الأصلية للمجموعة - أن القائمین على المتحف لا يقدمون العناية 


اللازمة لمجموعة الآثار المصریة؛ حيث يتم عرضها بطريقة غير ملائمة, بالاضافة إلى أن 
جزءًا من هذه المجموعة لم يعد معروضًا في المتحف. وربما يكون قد تم تخزينه بطريقه 
غير صحيحة. تؤدي إلى تلفه؛ مما يخالف عقد الهبة الموقع بين الطرفين؛ ولقد لجأت 
الأسرة إلى الاستشارة القانونية؛ للوقوف على إمكانية استرداد هذه المجموعة , إثر مخالفة 
المتحف لبنود العقد المبرم بينه وبين أسرتي؛ حيث تبين لنا أن المخالفات التي قاح بها 
المتحف تؤهل الأسرة لاسترداد المجموعة مرة أخرى من المتحف. 


أضاف الرجل : قررت الأسرة عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتحف. قبل استشارة 
الجانب المصريء وبحث مدى رغبته في التدخل. وإيجاد طرق مناسبة للمحافظة على هذه 
الآثار. وان كان عن طريق عودتها لمصر. باعتبار أنها لاتزال تمثل آثاژا مصرية؛ خاصة أن 
الأسرة ترى أن بديل مقاضاة المتحف سيتكلف كثيرًا من الوقت. 


لم يبد السفير المصري أي رد فعل. وانما وعد الرجل بالدراسة والافادة.. وما إن 
غادر المواطن السويدي السفارة المصریةء حتى قام السفیر بإرسال برقية عاجلة لوزارة 
الخارجية المصرية. الكائنة على ضفاف نيل القاهرة. بمضمون اللقاء. ومرفق بها رأي 
السقیر بضرورة التأکد أولا من صحة الشكوى من جانب السفارة.. وعلى ضوء ما يرد 
سوف يتم اتخاذ اللازم قانونا. وعرضت الخارجية البرقية علینا. وکان ردنا في الیوم نفسه 
بالموافقة على رأي السفیر سماح سطوحي فورا. 

على الفور قامت السفارة المصرية بتکلیف آحد الدبلوماسیین من أعضاء السفارة, وهو 
السکرتیر ثان نادر نبیل زكي. بمرافقة السید توماس ادلارکروتز إلى المتحف المشار الیه؛ 
للتحقق من صحة ما ورد بالشکوی. والوقوف على حالة هذه المجموعة من الاثار الفرعونية 
النادرة؛ حیث آفادت السفارة المصرية بصحة البلاغ وأن حالة المعروضات جيدة. ولکن 
العرض سين للفاية بالفعل ۰ الا أنه لا توجد مستندات قاطعة على صحة ما یدعیه المواطن 
السويدي. 

كان هذا الموضوع واحدًا من الموضوعات. التي عُرضت على الاجنة القومیة؛ لاسترداد 
الاثار. وعرضنا معه فيلمًا مصورًاء تمکن سکرتیر ثاني السفارة المصرية من تصویره آثناء 
زیارته للمتحف. ووافقت اللجنة على سفر عضوین من أعضائها؛ للتفاوض على استرداد 
الآثار. بعدما وصفها الأثریون من آعضاء اللجنة بأنها قطع أثرية فريدة ونادرة. ولا يمكن 
ترکها في هذه الظروف السیئة من العرض المتحفي, داخل کافیتریا المتحف. ومع ذلك. 
عندما تعثرت مفاوضات التفاوض في مرحلة لاحقة. عاد نفس الأثريين لیتنصلوا من كل 
كلمة قالوها عن روعة وندرة وتفرد هذه القطع, بل بلغ الأمر ببعضهم بأن قال إنها ریما تکون 
مقلدة وغیر حقيقية, ولکن على أي حال لقد تعلمت. آثناء عملي في مجال الآثار, أن النجاح 
له لف آب. آما الفشل فیتیم.. سوف تتحمل کفالته وحدك! 
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نصف تمثال يمثل اله طفل. من داخل فترينة العرض بالمتحف . 


ELL 


كنت أحد عضوي اللجنة: وكان العضو الآخر هو الأثري الشاب/ عمرو الطيبي وسافرنا 
في ديسمبر إلى العاصمة السويدية. وطوال فترة عشرة أيام تقریپا. لم نر الشمس مرة 
واحدة؛ من شدة الفیوم في ذلك الوقت من السنة. انتقلنا في صحبة سكرتير ثاني السفارة 
إلى المتحف: وقمنا بتصوير كل قطعة من جميع الزواياء فلم تكن توجد حراسة على القطع 
الاثرية. وأغلبها معروض خارج الواجهات الزجاجية الخاصة بالعرض المتحفي. وداخل 
کافیتریا المتحف. حيث تتصاعد آبخرة مباشرة من الماء الساخن في مواجهة القطع. 
ویمکن للأطفال أو الزاثرین ملامسة الأثر» أو الاصطد ام به بسهولة ويسر ..!!! 
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لقطة توضح العرض السيء للاثار المصرية بالمتحف السويدي. 


أعددنا تقریرّا قلنا فيه:«يتم عرض الفالبية العظمی من الآثار المصرية في خزانات 
زجاجية داخل المطعم الخاص بالمتحف. ولیس في قاعات العرض الأخری؛ مما يسيء 
-پشکل کبیر > إلى قيمة هذة المجموعة النادرة. ویعرضها لمخاطر التلف والسرقة والتآكل؛ 
نظرا لبقائها عرضه للروائح والأبخرة والحرارة المنبعثة من عملية اعداد الطعام, فضلا 
عن الأتربة والضوء المباشر. وأن هذا المطعم يتحول ليلا إلى ملهی ليلي حیث يمكن |قامة 
حفلات عشاء به؛ مما يعرض هذه الآثار إلى إمكانة الاصطد ام بأحد رواد الملهی ویعرضها 
للکسر. ولا توجد أي نوع من الحراسات سواء أكانت بشرية. أم عن طریق الأجهزة الأمنية 
في أماكن عرض الاثار مما یمرض القطع المكشوفة للسرقة, بالإضافة إلى الاهمال الشدید 
في التعامل مع القيمة الثقافية لهذه المجموعه. التي يزيد عمرها عن 7000 سنة. وهو ما 
يتضح من عدم قيام المتحف بوضع أي شرح لتاريخ هذه القطع الأثرية». 
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عرض الآثار المصرية متحفيًا داخل بار ومقهى..!! 


انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة التفاوض المباشر مع ممثل الورثة السيد/ توماس أدلاركروتز. 
الذي أصر على أن تجری جميع المفاوضات. في حضور محامیه, فأخبرناه بعدم وجود مائع 
لديناء ولکن بشرط أن يتم توثيق كل مستنداته بصورة رسمية؛ حتى ننتهي من هذا الأمر على 
وجه السرعة وابتلع السيد/ توماس أدلاركروتز الطعم بسهولة! وفي الاجتماعات التي تمت 
مع ممثل الورثة ومحامیه. وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات التي لديه؛ تبين أن هذه 
الآثار بالكامل قد خرجت من مصر في نهاية العشرينيات من القرن الماضي, إثر حفاثر 
غير مرخصة:؛ قام بها السيد/ آوتو سميث؛ حيث تم نقل القطع الأثرية المكتشفة إلى دولة 
السوید. واحتفظت بها العائلة عدة سنوات بمسكنهاء ثم قامت بإهدائها إلى أحد المتاحف 
بالسويد بغرض حفظها وبموجب عقد: بالاطلاع عليه تبين أنه عقد هبة مشروطة بضرورة 
عدم تخزين القطع؛ أو عرضها بصورة غير لائقة أو نقلها الا بعد الرجوع للورثة. ويوجد 
شرط صريح بالعقد ينص على رجوع تلك الآثار للعائلة. أو من يمثلها في حالة المخالفة. 
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من أحد مکاتب المحاماة بالسوید. في هذا الشأن. أسفرت عن صحة الرأي القانوني 
بأحقية العائلة في استرداد الآثار مرة أخرى من المتحف. أما الطعم الذي ابتلعه السيد 
توماس أدلاركروتز. فتمثل في أننا قمنا بالتفاوض معه. بصفته الممثل القانوني, لبقية 
الورثة. وبحضور محاميه بشأن القطع الأثرية؛ حيث أسفرت المفاوضات عن تحريره إقرارًا 
مكتوبًا - وقع عليه محاميه أيضًا - تضمن أن العائلة السويدية لا تمتلك أية مستندات: 
تفيد وجود موافقة من الحكومة المصرية على الحفائر. التي أسفرت عن تلك الآثارء وأن 
جميع هذه القطع الأثرية تم العثور عليها بمصر ببعض المواقع الأثرية المختلفة ولا توجد 
مستندات. تدل على أن هذه القطع كانت على سبيل الاهداء من الحكومة المصرية. أو تم 
تبادلها بقطع آخری, أو كانت ناتج قسمة؛ وفمًا لقانون الآثار في ذلك الوقت. وأخيرًا لا توجد 
لديهم مستندات بشأن التصريح بخروج هذه الآثار من مصر. وتضمن هذا الإقرار الموجه 
للحكومة المصرية أن العائلة ترغب في إهداء هذه الآثار للحكومة المصرية. 

وتمكناء أنا وزميلي الأثري. من إرفاق أصول المستندات الخاصة بعقد الاتفاق مع 
المتحف: والتفويض الخاص بالسيد/ توماس أدلاركروتز. بصفته ممثل الورثة الشرعيين 
للعائلةء وقائمة رسمية بالآثار الموجودة بالمتحف من سجلاته. عن طريق مجهودات السفير 
المصري هناك والتي خرجت من مصر وفقا للنشر العلمي الأصلي لها. وتم توثيق جميع 
هذه المستندات بالشهر العقاري ووزارة الخاجية السويدية بمدينة استوکهولم ۰ كما تم 
ارفاق شهادة من مكتب المحاماة السويدي ۳۵۶/06۲5 & ]532081 بأحقية العائلة في 
استرداد الآثار مرة أخرى من المتحف؛ لمخالفة المتحف لشروط التعاقد, وأنها ستقوم 
بإهدائها لمصرا فأصبح لدينا الآن مجموعة من المستندات الرسمية, التي يمكن تلخيصها 
ببساطة شديدة:؛ في عبارة واحدة: «أن المواطن السويدي لا يملك هذه الآثارء وأنها مسروقة 
ومهربة من مصر. وأن المتحف يحوز ممتلكات أثرية مصرية؛ خرجت من موطنها الأصلي. 
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و6 وا med varm hand som gûve till‏ هيمشن عممسة همجن ههار 

| از ہہ رد‎ min رر ود‎ av ogyptiska fornfynd och konat~ 
fdremãl, dom sedan 1955 varit deponerad i دہ وس1 ههد موه هنت‎ 

۱ omfattar 193 nummer enligt an av muneet Ar 1955 uppgjord fir 


هو ظ اط hiir‏ ممه ١ beckniug,‏ 


Som vwillkor Pir qûvauna و نات 85 مع‎ fiator jag den beatüim~ 
رمه عامس‎ utt uamlingen i den utatriüolkning och pû det مع ,ناه‎ 
motavur«r don nuvuarande anordningen, akall وه(‎ &aminan och 


Vara tillginglig für «allméinneten. و داماد‎ diromot fdreanêAlon för 


liingre eller kortarae tid ههد ونم‎ vuaron jag eller minc eftor— 
kommandle omedelbart وعذه‎ 18 usderritluu, kgs ۷۸ rûtt utt Atertaga 
den. Um و وه هه‎ endast fir en kortare tid belhüver lilmrıa plats 
FOF دہ‎ utatilining av tillfillig art, skull detta ioko عوعدیم‎ ۱ 


1 ۰ ھا صے 1 ۸2 نع ے .۰۰× وف حدم مخ indra‏ 


maras 1059.‏ 9 موه 


Jalan Adleroreut, 1‏ اک سی 


۵٥جس مل مخ‎ numnteckning bevittuans: 


سس ےم 
عويص اد ۲ 24 خم عاد 1,1 


Det ir min üinskun, att denna samling uv لایسسسے‎ agyptiek 
konst akall مدا‎ hans و سود‎ som hopbragb donaamua, den akull 


dirfér kallant 


Doktor Otto Snltha ماد و‎ 13 


(WUndarteclnad var gift med Doktor ھداغخ لسن‎ dottar Helmi, 


( .1943 چمكd‏ سمه 


mara l950.‏ 9 سے بت 
کپ مرج Drees es‏ 
arl han TD,‏ 


سس مس ی رس ومد 


صورة من المستندات المقدمة من المواطن السویدي؛ بعد أن وثقها بوزارة الخارجية السويدية. 
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سرقات مشروعة ... 

كنا نعلم من السفير المصري باستوكهولم أن إجراءات التقاضي بدولة السويد مرتفعة 
التکالیف. وأن السيد توماس أدلاركروتز كان عليه أن يسدد مبلغ 300 آلف يورو؛ للبدء في 
التقاضي ضد المتحف السويدي الذي يحوز الثار. وهو ما آدی إلى تغیر موقفه واللجوء إلى 
السفارة المصرية لإهدائها الآثار. على أمل الفوز بمكافأة مالية محترمة. وفي الوقت ذاته, 
يكون قد تشفى في المتحف السويدي. الذي تعنت معه ورفض إعادة الآثار إليه! 

ووفقّا للمستندات التي كانت بحوزتنا وشهادة ممثل العائلة المرفقة. رأينا أن تتقدم 
الحكومة المصرية. ممثلة في المجلس الأعلى للآثار. بطلب رسمي للحكومة السويدية 
-وزارة الثقافة باعتبارها الجهة الرسمية. التي يتبعها المتحف المحفوظ به القطع الأثرية- 
لاسترداد تلك القطع الأثرية بالكامل؛ باعتبارها تراثا ثقافيًا مصريًاء كان وما زال مملوگا 
لمصر. ولم تنتقل ملكيته إلى المتحف حتى الآن. وخرج من مصر بطرق غير مشروعة 
- بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة ۰1912 المطبق في ذلك الوقت - ولا توجد 
مستندات لدى العائلة. تفيد الملكية أو الخروج الشرعي للقطع. أو أنها إهداء رسمي من 
الحكومة المصرية. أو على سبيل التبادل. أو ناتج قسمة.. كما أن العائلة السويدية تقدم- 
بطلب رسمي للامین العام للمجلس الأعلى للاثار- بناء على مفاوضتنا معها- لإهداء الآثار 
للحکومة المصرية. مع الأخذ في الاعتبار الاستشارة القانونية من مکتب المحاماة بالسوید. 
بمخالفة المتحف لشروط العقد المبرم مع الورثة. 

وأخيرًاء وهو جانب مهم قانونا. أن المتحف السويدي الذي یحوز الآثار حالیّا یخالف 
نصوص المواد 4/2 , ۰1/7 من اتفاقية الیونسکو الموقعة عام 1970 . والتي انضمت إليها 
السوید عام 2003 . وقدمنا هذا الطلب بالفعل عبر القنوات الد بلوماسية پوزارة الخارجية. 
وتولی السفیر المصري في السوید مهمة متابعته بعد ذلك ونجحت جهوده في الضغط على 
مجلس ادارة المتحف. من خلال التفاوض مع بعض آعضائه. کل على حدة, أثناء حفلات 
الاستقبال الرسمية بالسفارات المصرية. والتي أتت ثمارها؛ حيث ورد الینا في شهر مایو 
من عام 2009 کتاب سفارتنا في السوید. يفيد أن مجلس ادارة المتحف - في ضوء رغبته 
لتقوية علاقة التعاون بين مصر - یعرض کبادرة حسن نوایا استعداده لاعادة المجموعة 
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الأثرية المصرية بالكامل إلى الحكومة المصرية لفترة زمنية. يتفق علیها. وتتواكب مع 
افتتاح المتحف المصري الكبير الجدید. ولما كانت تلك العبارة غامضة نوعًا ما بشأن 
الفترة الزمنية المحددة. والتي من الممکن أن تنتهي إلى اعارة لبضعة آشهر.. فقد تدخل 
السفیر المصري مرة آخری وأخيرة. وأفادنا بأن مجلس إدارة المتحف ينتوي أن تکون 
فترة الإقراض غير محددة بمدة زمنية معينة, ولکنه لجأ إلى ذلك بسبب صرامة القوانین 
السويدية الخاصة بالممتلکات التقافية. هكذا یحمون ما یحوزون.. وهكذا نفرط نحن فیما 
نملك!! 

في الختام لا بأس أبدًا في مفاوضات الاسترداد. من أن تستغل طمع وغباء الطرف الآخر. 
مادام ذلك سيذهب بك إلى استعادة ممتلكاتك .. 

وإلى أن یفتتح المتحف الکبیر. سنظل في انتظار المجموعة الأثرية المصرية/ السويدية 
سابقا ..! 


مجرد جرائد قديمة 1۱.۰ 

هناك مقولة شهيرة عن الجرائد القديمة. تقول إنها دائمًا بلا فائدۃء مادام قد مضی 
یوم صدورها. ونحن في مصر لا نؤمن كثيرًا پذلك. بل ونطبق عکسه عملیّا فنستخدمها في 
تغلیف الأواني أو تبطین أقفاص الفاكهة. أو وضع الطعام فوقها . ورغم آنها عادة غير صحية 
وغير حضارية آیضا.. الا آنها في انجلترا أتت ثمارًا غير متوقعة. وکان الأمر یمثل مفاجأة 
للجمیم بلا استثناء. 

في أبريل من عام 2000 . ضبطت سلطات الجمارك. بمطار هيثرو الدولي بلندن. 360 
قطعة أثرية تنتمي إلى عصور تاريخية متنوعة في مصر. وكانت مصدرة إلى إنجلترا بفرض 
البيع.. عاينت إدراة مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية المضبوطات. واستدعت خبيرًا من 
المتحف البريطاني, أكد مصریتها. فتحفظت عليهاء واستعدت شركة الشحن السويسرية 
التي قامت بإرسالها وأنهت إجراءاتها إلى تاجرين للتحف في بريطانياء فقدمت مستندات 
تفید بأن مواطنًا مصريًا يدعى رمسيس میخائیل, مقيم في سویسراء ویحمل جنسیتھاء هو 
صاحب الشحنة ومالك تلك الآثار. 


الآثار المستردة من لندن. ! 


أجرت سكوتلانديارد تحقیقات جنائية آولية. فادّعى هذا المصري. الذي يحمل الجنسية 
السويسرية. أن هذه الآثار خرجت من مصر عام 1956 بأوراق سليمة؛ طبقّا للقوانين 
واللوائح المنظمة لتصدير الآثار وقتها. وأنه ورثها عن والده. ورأى بيعها لأنه يمر بضائقة 
مالية. وحيث إن القوانين الإنجليزية لا تمانع - وقتها عام 2000 - من دخول قطع أثرية 
مصدرة إلى أراضيها؛ بشرط دفع الرسوم الجمركية عنها. فقد استدعت خبيرًا آخر من 
المتحف البريطاني لتثمينها؛ حتى يُمكن تحديد الرسوم المطلوبة. إلا أن هذا الخبير - وهو 
البروفيسور جيفري سبنسر - أخبر الشرطة البريطانية أن هذه المضبوطات آثار مصرية 
مهربة. وبعضها يحمل أرقام تسجيل في التسعينيات من القرن الماضي, ويتعين إخطار 
الحكومة المصرية بشأنها. 

بالطبع. كان رأي هذا الخبير هو الذي قطع الشوط الأكبر من رحلة الاسترداد. ولولاہ 
لظلت الآثار معروضة حتى الآن لدى التاجرين البریطانیین. وربما باعاها لمن أراد شراءها. 
تطورت الأمور بأسرع ما یمکن, واستدعت شرطة سکوتلاندیارد المواطن المصري رمسيس 
میخائیل, الذي عجز عن تقديم أي مستندات تفيد خروجها من مصر عام 1956 ؛ أو ملكية 
والده لها. وادعی مرة أخرى بأن مسكنه في سویسرا تعرض لحريق بسیط: أتى على تلك 
المستندات!! 

بعد إخطارنا بملابسات ضبط الاثار, طلبنا من السفارة المصرية الحصول على إذن 
سکوتلاندیارد؛ لإرسال وفد مصري يعاين الآثار المضبوطة والتفاوض من أجل استعادتھا. 
طالما أنه لا توجد مستندات لدی حاگزها. ۱ 


دب 


أثناء معاينة اللجنة للآثار. 


وافقت الشرطة البریطانیةء بعد فترة. على سفر الوفد الفني المصري» ولكنها أرجأت 
البت في طلب التقاوض: لحين إعداد الوفد تقریره. وبحث الأمر على ضوثه وفقا للقوانین 
الإنجليزية. من جانبناء وافقنا؛ فلم تكن لدينا أية حلول أخرى؛ وتوجهت اللجنة في شهر يونيو 
إلى لندن؛ حيث عاينت المضبوطات بمقر الشرطة البريطانية. وبعد المعاينة وفض الكراتين 
والصناديق التي تحوي الآثار. فوجئت اللجنة - أثناء قيامها بنزع الأوراق المستخدمة في 
التغليف - بأن كل الكراتين: التي تحوي الآثار المضبوطة لشركات مياه معدنية مصرية, 
أنشئت في منتصف التسعینیات, وأن هناك حقائب بلاستيك لشركات مصرية حديثة أخرى. 
وأن القطع غلفت بداخلها بواسطة أوراق جرائد قديمة. أبرزها جريدة أخبار اليوم عدد 18 
فبرایر 1997 . ومن الطريف أن قام أحد أعضاء اللجنة بقراءتهاء بعد أن فرغ من المعاينة. 
ولما تنبه إلى تواريخ ما يقرأ وآهمیته. قامت اللجنة على الفور بإثبات کل هذه الملا حظات 
في محضرها. بل وتم ابراز تلك الملاحظة المهمة على حساب وصف الآثار نفسها!! 
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ظل رجال سکوتلاندیارد في حالة دهشة من ملاحظة الأثريين المصریین. من أعضاء 
اللجنة؛ ولم يدروا ماذا یفعلون بعد أن تأكدوا من خلال مواطن عربي. تابع لهم. ترجم لهم 
الملاحظة؛ وبعد أن تأكدوا من صحتها خاطبوا مالك الآثار والشركة التي قامت بالشحن. 
وآبلفوهما بأن الأمر بات في غير مصلحتھما. وأنه سيتم إحالة الموضوع بالکامل إلى القضاء 
الإنجليزي؛ ليفصل في ملكية الآثار المضبوطة. 


أثناء معاينة الآثار الملفوفة بورق الجرائد القديمة. 


في التوقيت ذاته. في القاهرة. طلبنا من النيابة العامة المصرية تقديم طلب إنابة 
قضائية رسمي؛ لاسترداد الآثار المضبوطة على ضوء تقرير اللجنة. الذي يؤكد أن الآثار 
خرجت من مصر بعد 18 فبراير 1997 . وكان الأمر يبعث على الضحك في أحيان كثيرة؛ 
كلما وقعت عينا القارئ على دليل اللجنة المصرية المستمد من قوة الملاحظة. 


نم 


مجموعة من القطع المستردة من لندن. 
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استسلم المدعو رمسیس میخائیل, وسبقته شركة الشحن السويسرية. واختفى تمامًا بعد 
أن قدم اقرارا للشرطة البريطانية بتنازله عن الشحنة. وصدر قرار سکوتلاندیارد باعادتها 
إلى مصر. بعد أن وافقت المحكمة الانجليزية على هذا الاجراء. وعادت 360 قطمة أثرية 
إلى المتحف المصري بالتحریر؛ بسپب عدد قدیم من جريدة آخبار الیوم. مر على صدوره 
عدة سنوات!! 

«في مفاوضات الاسترداد قد يكون الدلیل الأقوى أمام عينيك. ولکن من شدة وضوحه 
ريما لا تراه بسهولة» 


باریس 1970 


كلمة السر في استرداد الآثار المهربة هي الاتفاقية الصادرة عن منظمة الیونسکو بشأن 
منم استيراد وتصدیر ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وما تفرضه من 
حماية للقطع الأثرية بالبلدان المختلفة. والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة. في دورته السادسة عشرة, التي عقدت في باریس بتاريخ 14 نوفمبر 
0. 

ولأن هذه الاتفاقية قد جاءت مشروطة وليست مطلقة, فنجد أن المادة الرابعة منها. وهي 
التي تحكم واقعة الاسترداد تعتبر حجر الزاوية وبيت القصید. بالنسبة للآثار المصرية, 
التي خرجت بطرق غير شرعية قبل عام 1970 ؛ فهذه المادة أوردت - على سبيل الحصر 
لا المثال - الآثار أو الممتلکات. التي تشكل جزءٌا من التراث التقافي. لكل دولة من الدول 
الأعضاء. وضمت أربعة فقرات واضحة ومحددة لتصنيف الممتلكات التقافية, التي تعتبر 
- وهنا لهذه الاتفاقية - ممتلكا ثقافيًا مملوكا للدولة: التي تحوزه وتبسط سيادتها علیه, 
والهدف منها واضح. وهو تأكيد ملكية الدول للقطع الأثرية. التي تحوزها إذا ما توافرت 
فيها هذه الشروط قبل عام 1970 ؛ لأنها تتحدث عن حالات استقرت - بالفعل - قبل 
توقيع هذه الاتفاقیةء ومن ثم فمن المنطقي ألا يحتج بنصوص الاتفاقية التي تفرض حماية 
قانونية لوضع شرعي مستقرء قبل توقيعهاء كما أنها لم تطبق قبل عام 1970 ؛ عند المطالبة 
باسترداد قطع أثرية. خرجت بطرق غير شرعية قبل تاريخ نفاذها, مادام خروجها من 
موطنها الأصلي كان شرعيًا. 
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ا قية بشأن التدابير الواجب اتحاذها لحظر 
ومنعاستیرادوتصدیر ونقل ملكية الممتلكات 
الثقافية بطرق غير مشروعة 


ان الموتمر العام لمشظمة الاسم المنحدة للتربية والعلم ر الثفانة ؛ فى دورته السادسة عشرة 

الننمندة فى اک ۱۲ کی سرد الارل الى ١)‏ نونمبر/ نشرین الٹائی ۱۹۷۰ ۰ 

از بذکر پساهمبة ااحکام الهاردة فى اعلان مبادی» التعاون الٹنائی الد ولی »الذي اعتمده الموتمر 
العام فى دورته الر ابحة تشر ه 

ونظرا لان تبادل الممتلکات الثقافية بين الامم لافراشعلمیة ولفافية ونرہوبابزید المعرفة 
بحضارة الانسان ويشرى الحباة الثقافيةلكل الشعوب وينمى الاحتر ام والتقدير المتبادلین 
بين الام ؛ 

ونظرا لان الستلکات الثقافية نشكل عنصرا من المتاصر الاساسية للحضارة رللئنافة الوطلیۓ ؛ 
ولا بمكن تقدیر فبمتها الحقیفية الابتوفر اونی قدر ممكن من المعلوسات عن اطاہسا 
وتاريخبا وبيلتها النفلپدبة ٭ 


ونظر! لئ بنمین على كل دولة ان تحمی الممتلكات الثقافیة الموجودة دال ارافبہا من السرنات ٠‏ 


1 و اعمال الحفر السرية والتصدير بطرق غير مشروعا » 
۱ ونظر | لانه پنمین على كل دولة ؛ نجنبا لبذه الاخطاره ان تزداد ادراكا لالنزامائها الأدبية 
باحنرام نر ائما الثقافى وتر اث جمیم الاسم الاغری ٠‏ 
ونظرا لانه ينبني للمناحف و المکتبات ودور المحفوظات ؛ بومفها موسسات تنانبة » أن تناکد من 
ان مجموغانہا ننگون ونقا للمبادی؛ الخلاتية البشرف بها فى کل مکان ؛ 
ونظرا لان اسبر اد وتصدیر ونفل ملكبة الینلکات اللنانية بطرق غير ملررعة بموق‌النفاهم‌بین 
الاسم ء ذلك النفاهم الذی ينعين على البرنمگو ان تمززه كجزه من رسالتها بشرمبتهسا 
الدول المعنية بابر ام ائفانیات درلبة لهذا الغرض » 
رنظرا ان حسابة النراٹ النتانی ل بسكن ان نگون مجدبة الا اذا نظمت على المستويين الرطنی 
و الدولی بين دول تعمل معا فى نماون وئییق ؛ 
رنظرا لان الموتسر العام للیرنمکو قد اعنمد اتفانيذ فى هذا الشأن نی عام )01 » 
وند عرضت علب مقترحات اخرى بشان وسائل عظر ومذ اخبرال ولصدير ونغل ملكية الممئلكسات 
الثقانية بطرق غبر مشروعة ؛ وهی مسالة مدرجة فى جدول اعمال الدررانحت البند ۱۹ء 
وند نرر فى دررنه الخامسذ عشرة ان هذه المسألة بجب ان تكون موضع اتفاقية دولبة» 
بمنمد هذه الاتناقية فى الرابع عشر من تونمبر/تشرین الشانی ۱۹۷۰ء 


اتفاقية الیونسکو 1970 الموقعة في باريس. 


كانت لدي فكرة بسيطة وواضحة؛ تقوم على مفهوم المخالفة المطبق قانونًا في العالم 
كله؛ لأنه من الواضح في صياغة هذه الاتفاقية أن نص المادة الرابعة منها يعدد حالات 
الخروج المشروع للآثار كالإهداء أو التبادل. أو قسمة الآثار مع البعثات الأجنبية. أو بيعها 
بموجب شهادة رسمية معتمدة.. ومن ثم. فإنه بمفهوم المخالفة فان أي قطعة خرجت قبل 
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سرفأت مشروعة ۱ ا 
هذا التاریخ من مصر. ولا یتوافر فیها أي من الشروط الخاصة بالتصنیف الوارد بالمادة 
الرابعة من الاتفاقیة؛ لا تعتبر ممتلکا قافا مملوکا للدولة التي تحوزه آو تبسط سیادتها هليه 
حاليًا. وانما کان - وما زال وسیظل - ممتلکا ثقافيًا مصریّا. یصنف فقا للاتفاقية, باعتبار 
أنه آثر خرج بطریق غير مشروع. ويتعين استرداده؛ لأن الاتفاقية وضعت لحمایته وعودنه 
لموطنه الأصلي. لا من أجل تسهیل استيلاء الدولة الحائزة له علیه. والقول بغير ذلك یفرغ 
الاتفاقية تماما من مضمونها؛ فهي لم توضع لحماية ممتلکات. خرجت بطرق غير مشروعة 
قبل عام 1970ء وانما وضعت لحماية التراث الوطني لكل دولة من الافقار. من خلال منم 
تهریبه ونقله بطرق غير شرعية, وفي الوقت ذ اته حماية الوضع القانوني للقطع. التي خرجت 
بطرق مشروعة. قبل ابرام الاتفاقية. ودخولها حيز التنفیذ لضمان استقرارها. 

عقدنا عدیدًا من الاجتماعات باللجنة القومية. التي شکلها رئيس الوزراء المصري عام 
7 لاسترداد الأثار المصرية المهربة من الخارج؛ وتان رسمیا: موقا علیه من 
جمیع الأعضاء باللجنة. قانونیین وآثریین وشخصیات عامة بصحة هذا الرأي القانوني, 
وکنت سعيدًا بنجاحي في تصحیح مفهوم خاطنْ. استمر للاسف الشدید لسنوات طويلة, 
دون مبرر قانوني أو حتی منطقي؛ لأن القائمین على الأمور. بالمجلس الأعلى للآثار. نجحوا 
في استعادة آلاف القطع الأثریةء التي خرجت قبل عام 1970 . ولکنهم لم يسألوا آنفسهم 
يومًا كيف عادت الینا تلك القطع الأثرية!! 


2 ےت وت 


مس تب (الیوسکو) 
الثقافية بطرق غير مشروعة 


اعتمدها الموتمر العام خلال دورته السادسة عشرة مہ 
فى باریس بتاریخ ٠١‏ نوفمبر/تشرين الثالى ۱۹۷۰ 
المادة ) 


انعترف الدول الاطر ان فى هذه النفافية بان الممتلكات الداخلة فى النلات النالبة شل 
٠‏ افر افی‌هذه ااتفافبة ؛ جزه | من التر اث الثنانی لكل درلذ ؛ ۱ 


| آ) الیمتلکات الثقافية التی يبتدعها فرد او مجموعة افراد من ابناه الدولة المعنية, ٠‏ 
ا والممتلكات الثقافية التى تم الدولة المعنیة والتی يبتديبا داخل.اراض تلك الدولة ٠‏ 
رعابا لجانب او اشخاص بلا جنسبة مقيمون نی تلك الاراضی + ا 
| ب) الممنلکات الثقافية الٹی بعٹر عليبا داخل ارافی الدرلة + ۱ 
جا الممنلكات الثفانبة التی نفٹنیہا البعنات ااثریة او الائنولوجیة او بعنات العلسرم 
٠‏ الطبيعية ٠‏ بموافغة السلطات المختهة فى البلد الاملی لپذه الممتلکات ۽ 
٠‏ د) الممتلکات الثقافية التی نم تبادلہا طوعا + 
ه) الممتلکات الثقافية المپد از ار المشثراة بطريقة نانونبة بموائفة السلطات المختصة 
۱ نی البلد الاملى اب الغلا ۰ 


المادة الرابعة ۳ اکا الیونسکو1970. 
لم تستمر سعادتي بتصحیح ذلك الخطاً الشائع سوی بضع ساعات قلیلة؛ قفي مساء 
الیوم ذاته. الذي صححت فيه الخطأ من خلال اللجنة القومية. ظهر أحد الأثریین: وکان 
یتولی منصبّا رفيمًا بالمجلس الأعلى للأثار في برنامج تلفزيوني. وعلی الهواء مباشرة. 
اف ,+7 الآثار من الخارج ٠‏ ومؤکدًا بكل ثقة أنه لا يجوز قانونا استرداد أي قطمة 
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آثرية. خرجت من مصر قبل عام 11۹1972 مع أنه كان آول الموقعين على التقرير بتصحيع 
هذا المفهوم الخاطيٌ ۱۱ 

كان الأمر بالنسبة لي آقرب للصدمة منه للدهشة! وبدا لي الموضوع برمته. وكأننا كنا 
نحرث في بحر.. وكان هذا الظهور التليفزيوني لهذا الشخص - المفترض فيه أنه كان 
مسئولا یکم موقعه السابق - آکبر ایل علی حالة اللامبالاة. التي آصابتنا وترسخت لدی 
البعض منا. وبات من المستحیل على ما يبدو - أو حتى الآن على الأقل - زحزحتها من 
مکانها. الذي استقرت فيه بأعماق الذهن. الا أن ما حدث كان على أي حال - في الوقت 
ذاته - أكبر حافز لي على كتابة هذه السطور؛ لعل من لم يسمع یقرأء ومن يقرأ يبلغ غيره.. 
لقد فعلت كل ما في وسعي لتصحيح خطأ شائع. ولم أدخر جهدًا في هذا الأمر؛ ولم ولن 
2 أبدًا من تصحيح مفاهيم خاطئة أخرى.. صحيح أنك أسمعت إن نادیت شا ولكن 
لدي قناعة أنه مازالت هناك حياة لمن آنادي. 

آرجو منك بعد قراءة السطور السابقة أن تقول دائمًا: نعم نستطیع استعادة آثارنا 
المهربة. قبل عام 1970 ولا تقل لا... آبدا. 
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مويمياء فرعونية ... يابانية 


اليابان دولة مختلفة في كل شيء تقریبا. واليابانيون شديدو الاحترام لأنفسهم 
وللآخرين. الصدق والأمانة والأدب الجم من مفردات حياتهم اليومية. التي لا غنى عنها 
على الإطلاق» قيم ومعان جميلة. نفتقدها كثيرًا في الأيام الحالية. 

طاف ما سبق بخاطريء عندما تسلمت من الدكتور/ زاهي حواس خطايًا. مرسلا إليه 
من جامعة کیوتو للتربية في طوكيو. وبمطالعته؛ تبين أن تلك الجامعة قررت أن تقيم متحفًا 
70 9ٰ۶ الاشياءالقووية واتتادرة eh‏ ا رت 
إدارة الجامعة, بأحد معاملها. على صندوق خشبي قدیم. وجدوا بداخله أجزاء لعظام 
یعتقدون آنها لمومیاء مصرية. وحین بحثوا في سجلات الجامعة عن أصل هذا الصندوق: 
تبين لهم أن تلك المومیاء مهداة الیهم في آکتوبر 1939 من والد طالب جامعي وفتها. 
كان قد سبق له الاقامة في مصر في الفترة من عام 1921 حتی عام 1923 . واشتری تلك 
المومیاء أثناء اقامته في القاهرة. 

آصابتني الدهشة مرتین: الأولى بسبب شراء هذا الموظف الياباني لمومیاء فرعونية؟! 
والثانية كيف خرج بها من مصر. وبدأت آبحث في الموضوع لأعرف سبب ارسالهم هذا 
الخطاب الینا. ومن خلال مکاتبات بيني وبين سفارتنا في طوکیو. علمت آنهم يريدون 
التعرف على موقف مصر في حالة عرض هذه المومیاء في متحف الجامعةء وهل ذلك الامر 
يمكن أن يسبب مشکلات بین الدولتین أم لاء وهل ستطالب مصر باستعادتها؟!! 


ا 


۱ 
۱ 
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۱ ۱ ون 7 ۱ تروع #سدر رر ھے ےم 
4 زراهي هواس متسین د .7 
ین عنام السجلس ااواعفی وتشر و سا 
تعیة طیبة ویبعد ,07 ا سے 1 5 
٠‏ شرف بالإفسادة أن سقارتنا فى طوكيو تا یه شم مقايتة - بنا سی شبیت - 
من لیر وفیسور / دا والبر وفیسور | himen‏ مسن جامعة کیوسر 
اقتريية | جامعة حكومية ), وقیما يلي اهم ما دار قي المقيدة : 
9-- لقاد! يسور إدار ة الجامعة باحد معامٹھا علي صتدوق يجري أجزاء بے الها تمومیتاء 
مصرية ( مرفق الصور ). وذئك وفقا للبیقات لمسجلة علي تصندوق المكتوب عليه ' مومياء 
مصریة ٭۔ كما تزشد ذلك الانطباعسات الأولي لتشاهديها علي حد تعبیر هبار ويحتوي على ید 
| يعرض مه سم ) وشم ( برض 2١‏ سم وطول ۲۷۱۰ ہم )وعظمة مساق م بطول ۳۳۷ سم) 
بالإضافة إلى أجزاء عظمية آخریں۔ رقد تم إهدازها لاجامعة غي اکتوبر ١1194‏ من قبل ولي أمر 
طالب بالباسعة سبق لد الإقلسة بعصر ۔ تقاهر ة والإسكندرية إلعدة ثلاث سنو ات في اقفر ت من 
۰ إلى عام ۲۳ و شتر اها آنذاللہ من مصر وعاد يها إلى الیلبان وفقا اامطرسات 0 
توفرت نھد الجامعة ٠ ٠‏ ۱ 
+ - فضافظا أن الجامعة اليابائية_المشار ايها قد شکلت فريقا بحٹیا يضم عالم المصریات الیاسسای 
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(أ): خطاب الجامعة اليابانية. 


۶ ومدی التائد من 


4 فحص أجرام الموميا 


وی تین رز مدى كون هذه الأجزاء حقيفة لو 


وجود علامات تشير ا 


۰ #رجاع التكرم بالإحاطة واتغاز ما 
| یتستی للسغارة متابعة الأمر مع ادج کا وف سيفتكم متاسیاً في هذا اقشان وازقوۃ حشی 


و تفضلوا بقيول و اقر الاحترام .. ۰ 


ر را الأسقيرة/ نهاد گر ي ۱ 
“ابر ی و 1 

يي بعس عومسم ممه اي ۳ 
م رای م لمجم م1 i‏ 
els 2‏ ۱ 1 
! عمماعد وزير الخارجية للعلاقات التقالیۂ 


(ب): خطاب الجامعة اليابانية. 
لم تكن من بين الخيارات المطروحة آمامي وسيلة قانونية. طرق دبلوماسية أو تفاوض 
ودي فقط. أما القانون فقد كان طريقه مسدودا تمامّاء فالجامعة لديها مستند يفيد قيام 
المواطن الياباني بشراء المومياء والإذن بتصديرها من مصر: وهناك إهداء رسمي منه 
لإدارة الجامعة منذ عام 1939!! 
وفقا لاتفاقية الیوسکو الشهیرة: الموقعقفی 1970 ؛ لاسترداد الاثار العيرية أو المسروقة.. 
فان هذه المومیاء تعد ممتلکات ثقافية يابانية ۱19 هکذا تنص المادة الرابعة من الاتفاقية 
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على ضوء كل ماسبق, قفزت إلى رأسي فکرة محددة, ووجدت نفسي آتحرك في اتجاه 
آخر تماما ورایت آولا آن آمهد له جیدا؛ حتی أضل الی ما آرید کے أفل فترة زمنیدا۱ 

آرسلت خطابًا إلى الجامعة. طلبت منهم فيه إجراء فحوصات مبدئیةء بواسطة الحامض 
النووي لتحدید طبیعتها الأثرية. وعما إذا كانت تخص أحد ملوك الاسر القدیمة. وصورة 
من المستندات التي بحوزتهم. بالاضافة إلى تصوير المومیاء بطريقة خاصة وارسال 
الصور الینا حتی نقحصها في مصر بالتوازي معهم. ولم یمر وقت طویل. حتی جاء الرد 
من السامعة. بعد أن أخذت الخطاب مأخذ الجد وبأهمية شدیدة. وأجرت فحوصات دقيقة 
أثبتت أن المؤمياء قديمة تمود للعصور المتأخرة؛ وأنها لشخص بالغ وحالتها سيئة؛ وتحتاج 
إلى الترميم. 

وفي مصرء كان مدير إدارة الأبحاث العلمية بمكتب الأمين العام قد أعد تقریزا. آثبت 
فيه أن المومياء عبارة عن بقايا عدة مومیاوات. وكانت تلك المفاجأة كبيرة. وأشار أيضًا 
إلى أن بعضها لشخص بالغ, أما الجزء السفلي؛ فيخص أنثى. وأضاف في تقريره عدم 
إمكانة الحصول على معلومات بخصوص الفترة الزمنية. التي تعود إليهاء وبالتالي لا تقدم 
أي معلومات تاريخية عن آصحابها , ولا توجد لها قيمة علمية. 

خاطبت مسؤولي الجامعةء بصفتي مستشار المجلس: بمضمون التقرير العلمي المصري:؛ 
فأسقط في يدهم. وطلبوا منا إبداء الرأي بشأن هذه المومیاء: وأنهم على استعداد للتعاون 
معنا في آي مجال. وبالطبع انتهزت هذه الفرصة التي كنت آنتظرها . وأخطط لها من البداية. 
وجاءت لي على نحو أفضل مما كنت أتوقع؛ واتفقت معهم على عقد بروتوكول تعاون؛ يسمح 
بعرض المومياء أو أجزاء المومياوات حسیما انتهى التقرير المصري» بمتحف الجامعة؛ على 
أن يشار دائمًا إلى أنها مملوكة لجمهورية مصر العربية؛ وأوصيت بتبادل الأبحاث العلمية. 
وایفاد المرممين المصريين في منح مجانية للترميم بجامعة كيوتو بطوكيو ووافقت الجامعة 
على المقترح. ونجحت الوسيلة في الوصول بنا إلى غايتنا. 


بقایا المومیاء. 


فی اوا اھت داد یع أن رده ف اما 
لا يتركف کله“ 


دائمًا عبارة: أن ما لایدرك كله 


نفرتيني ... الجميلة آتية 


”الجمیلة آنية“ هو معنى كلمة نفرتيتي باللغة المصرية القديمة ولكن عندما نسمع هذه 
العبارة, وهي تتردد . يجب أن نتساءل عن أمرين في غاية الأهمية من يقولها وأين قالھا؟ فهل 
هو مواطن ألماني كان ينتظرها في برلين مثلما حدث ٩‏ أم مواطن مصري بالقاهرة. طال 
به الانتظار لأكثر من 99 عاما منذ أن خرجت من مصرا 

في الفترة مابين عامي 1914-1911 جرت حفائر البعثة الألمانية بمنطقة تل العمارنة, 
بناءُ على تصريح رسمي من الحكومة المصرية آنذاك؛ یتم بمقتضاه تقسيم القطع الأثرية, 
وفقا لقانون الآثار الساري في ذلك الوقت وقواعد نظام القسمة المطبقة في حينه؛ ولقد 
أشرف على تلك الحفائر السيد/ 81111612101 1101185آ لودفيج بورخارت: بتمويل من 
الجمعية الألمانية للشرقيات (1]0040). وكان أمين صندوق الجمعية السيد جيمس سيمون/ 
[ames 123‏ يمول الحفاثر من ماله الخاصء ومن ثم كان له الحق القانوني في اقتسام 
القطع الأثريةء التي يتم العثور عليهاء وتؤول إلى دولة ألمانياء بموجب الاتفاق مع الحكومة 
المصرية؛ وقد قام في بادی الأمر بإعارة جميع القطع لمتحف برلین, ثم آهداها نهائیا إلى 
ذلك المتحف عام 1920. 


([): جوستاف لوفیفر . (ب): لودقیج اونغازت: 


في السادس من دیسمبر عام 1912 توصل عالم الاثار الألمانی / لودقیج بورخارت إلى 
كشف أثري مهم. تمثل في العثور على رأس الملكة نفرتیتی. زوجة الملك أخناتون” ٠‏ داخل 
ورشة نحات البلاط الملكي ويدعى ×تحتمس٠.‏ 
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.من زوايا مختلفة. 


راس الملكة نفرتيتي المعروض في متحف ۳17 

7 للروایات الموثقة. وما تضمنته یومیات السید / لودقیج بورخارت فانه لاحظ مند 
الیوم الأول للكشف الأثري آهمية القطعة الأثرية؛ مما كان سيؤدي حتمًا إلى ذهابها ضمن 
مجموعة مصلحة الآثار المصرية, بناء على قانون الآثار وقواعد نظام القسمة المعمول بهما 
تکالہ سا ھکال کیت تلك لیذ کرو شین کات السديفة کات که عا: 
مدعیّا بأنھا مجسم مصنوع من الجبس لرأس آميرة من العائلة الملكية! 

صباح يوم 20 ینایر ۰1913 أي بعد مرور آکثر من شهر على الکشف الأثري. تمت عملية 
القسمة بمنطقة تل العمارنة فی حضور ممثل مصلحة الاثار المصرية السید / ع6054۷ 
6 جوستاف لوفیفر. 

ولکن للأسف الشدید. فان هذه العملية شابها التدلیس من جانب البعثة الألمانية. قبل 
حضور مفتش مصلحة الآثار المصرية الفرنسي الجنسية, والذي اطلع على صورة فوتوغر افية 


9 آخناتون هو الملك العاشر في الأسرة 18, الدولة الحديتة, حوالي 1340 ق.م وقد قاد ثورة دينية. فنية وسياسية. وقام بتغيير عاصمة 
البلاد. فأصبحت تل العمارنة بمحافظة المنیا حاليًا بدلا من الأقصر. التي كانت العاصمة طوال الأسرة 18 . 
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سرقأت مشرو عة 
فقط لرأس نفرتيتي, ولم يقم بمعاينته؛ حيث كان قد تم وضعه في صندوق خشبي قديم. 
۰ بمعرفة لودفيج بورخارت بغرفة ذات إضاءة سيئة. وتم تحرير بروتوكول القسمة على هذا 
النحو. بعد أن أخبره بورخارت أن الرأس مصنوع من الجبس. وذهب رأس نفرتيتي إلى 
جانب البعثة الألمانية في بروتوكول القسمة. تحت وصف أنها قطعة من الجبس لأميرة من 
العائلة الملكية. فقام السيد جوستاف لوفيقر بتدوين ما أملي عليه بخط يده في محضر 
القسمة. الذي بات الأشهر على الإطلاق حتى الآن! 


وهو معروض اليوم في المتحف المصري. 
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نت 
محضر القسمة الأصلي: المحرر في تل العمارنة 1913. 
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سرقات مشروعة . 

وفي عام 1913 . ووفقا للقانون المطبق وقتها في مصر. بدأ النشر العلمي لجمیم 
المکتشفات الأثرية التي عثر علیها بتل العمارنة. ماعدا رأس نفرتيتي؛ إذ امتنع بورخارت 
عن نشر أي معلومات بشأنه. 0 امد هی مور ييحت براين کہ چا 3 وهو ما 
يؤكد سوء النية المبيت عمدًا؟!. ونتيجة لما وقفت عليه مصر. يقينّاء من أن هناك تدليسًا 
قد شاب عملية قسمة المكتشفات الأثرية في إطار الحفریات: التي أشرف عليها بورخارت, 
ترتب عليه أيلولة رس نفرتيتي عن غير حق إلى آلمانیا. وظلت بها حتى الآن. 

لم تتوان الحكومات المصرية المتتابعة في المطالبة باستردادهاء ففي أوائل الثلاثینیات 
من القرن الماضي وقت حکم الملك فؤاد. وعقب ظهور رأس نفرتيتي ببرلين بصورة علنية, 
تمت مخاطبة السلطات الألمانية لاسترداد الرأس. إلا أن المحاولة لم تتوج بالنجام. بعد أن 
شاهدها هتلر بالمتحف. وقال مقولته الشهيرة: "أنه على استعداد لشن حرب على مصر؛ 
حون لا کتادر طلف النجقه الرائعة يرلين :۱ : 


والمحاولة الثانية كانت بتاريخ 14 أبريل 1946 . عندما قدمت مصر طلبًا رسمنًا 
مرفوعًا من وزير المعارف المصري. وقتها محمد باشا العشماوي!! ؛ فقد كانت مصلحة 
الآثار المصرية تابعة لوزارته. فرفع تقريره إلى رئيس وزراء مصرء الذي قدمه رسميًا إلى 
مجلس قيادة الحلفاء, والذي كان مسئولا عن القطع الفنية والتاريخية بألمانیا. اثر انتهاء 
ارا ا الثانية؛ لاستعادة رأس نفرتيتي, وأتبع ذلك طب رسمی من السفير المصري 
بالولایات المتحد ة إلى وزارة الخارجية الأمریکیة, بتاريخ 21 لإعادة رأس نفرتيتي, 


0) إن نص المادة 14 من قرار وزير الأشغال العمومية الصادر في 8 ديسمبر 1912 . بشأن أعمال الحفر للبحت عن الآثار التاريخية 
سوالذي يدأ العمل به قبل إجراء القسمة - قد ألزم المرخص له بالحفر بأن يسلم إلى إدارة الآثار العامة. في نهاية فصل الحفر. الأوراق 

الاتیة: رسم أصلي أو رسم نظري. يتبين منه أرض الحفر. مع الدلالة على أماكن الأشياء والآثار التاريخية المكتشفة. 

كشف بالأشياء والآثار التاريخية. التي تكون من نصيبه عند القسمة. 

تقریر موجز بسياق اعمال الحفر. وبيان نتائجھا الكبرى. بالإشارة إلى الرسم والکشف. لطبعها جميمًا إذا لزم الأمر في إحدى كراريس وقائع 

مصلحة الأثار التاريخية. في آقرب نشرة صادرة منها. والمستفاد من هذا النص أنه يماثل النشر العلمي عن الآثار المکتشنة, وهو ما لم يقم 

به ٠ Burckhiardl‏ رغم أن رأس نفرتيتي من نتائج الحفر الكبرى. ولم يتم النشر العلمي عن رأس نفرتيتي. لمدة عشرة أعوام حتى عام 

24 : لان النشر العلمي كما هو متعارف عليه في علم الأثار, سوف يكشف حقيقة القطعة الأثرية. وأنها مصنوعة من الحجر الجيري. وأنها 

1 محمد العشماوي باشا. هو جد المؤلف لوالده. وكان وزيرًا للمعارف العمومية في الفترة من عام 1946 حتى 1949. 
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الا أن مجلس الحلفاء آفاد بأنه لیس لديه السلطة لاتخاذ هذا القرار. وأوصی باعادة تقديم 
الطلب مرة آخری, بعد قيام حكومة ألمانية قادرة على ادارة شوونها. 
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طلب الحکومة المصرية لاسترداد رای نفرتيتي عام 701948 
وفي بداية عام 2009 . وأثناء عملي مستشاژا قانونيًا بالمجلس. كنت في مکتب الد كتور / 
زاهي حواس. عندما تلقی ردا على خطاب أرسله لمتحف برلین نلمصریات. ویطلب فيه 
استعارة تمثال نفرتيتي لعدة أشهر؛ لوضعه بالمتحف الأتوني“' المزمع افتتاحه بمحافظة 
المنياء وکان الرد سخیفا للفاية. فقد تم رفض طلب مصر باستعارة التمثال؛ لأن حالته 
لاتسمح بنقله.. انتهی (۱ 


2 کلمة «آتوني, تعني المرتبط بالاله آتون, وهو الاله الذي عبده الملك آخناتون, وأنشأ له معبدًا خاصًا في عاصمته. التي آسماها آخت آتون. 
أو أقق آتون- حاليًا تل العمارنة- التي تقع بمحافظة المنیا. وانتسب لهذا الاله فن جدید مختلف. أطلق عليه آیضا الفن الآتوني. 


سرقات مشروعه . 
هكذا.. ببساطة شديدة. تم رفض الاستعارة فکیف سیقابل طلب الاستعادة۹ آعطاني 
الد کتور/ زاهي الخطاب لكي آقراه. وتم تكليفي رسمیا باعداد مذكرة قانونية تشرح كيف 
نستعید رأس نفرتيتي بموجب سند قانوني. وکنت قبلها بعدة أسابيع قد بدأت القراءة عن 
رأس نفرتيتي بصورة مفصلة» ووصلت إلى رأي قانوني معین, ولکن لم آکن قد أخفصحت عنه 
لأحد حتی یکتمل؛ حيث كان یحتاج فقط إلى تدعیم ببعض المستندات. وکان يتعين علي أن 
أتأكد على الأقل من آنها موجودة في الواقع؛ فمنذ عام 2008 حتی الان. وأنا لدي قناعة بأن 
نفرتيتي ستعود لمصرء وأنه سیکون لي دور في هذا الموضوع! 


١‏ المجسلس الأعلى للآثسار 
۱ مکتب الأمين العلم 


۱ نفرتيتي الا أن مجلس الحلفاه أفاد بأنه ليس لديه السلطة لاتخاذ هذا القرار واوصی بإعادة تقديم الطلب مرة | 
| اخری بعد قيام حكومة المائیة قادرة على إدارة شئونها. | 
۱ وا تی ای سی و سوی ددرت وت ا 
ا على الوثائق والمستندات الخاصة بالبعثة إلا أن طلبه قوبل بالرفض. 
ا ٭ وقد انتهت اللجنة خلال الاجتماع إلى مايل 08 
. تكليف السيد المستشار / اشرف العشماوى - المستشار القالوني للمجلس بإعداد مذكرة قانونية للمطالبة | 
باسترداد التمثال خلال خمسة عشر یوما من تاريخ الاجتماع. 
| أعضساء اللجنة 


۱ ١۔‏ السید السفیر/ عبد الرووف | ۲ ١‏ 
۱ ین تن رم 


.۰ ۲- السيد الدکتور/ على رضوان 
۱ ۳ السید المستشار/ اشرف الشماوی 7١‏ سک ۱ 
٤‏ - السيد السفير/ وجيه حنفي ۱ 
٥۔‏ السيد الدكتور/ أحمد مصطلی ۱ 


٦۔‏ السيد الأستاذ/ عمرو الطیبی 
۷۔ الاستاذة/ رانیا جلال 


رئيس اللجلسة ۱ 
سن | لست 
سفير دكتور/ نبيل العربی ۱ 


تكليف المؤلف راتا الملف القنانوني قش نفرتيتي. 
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- اصدرت ا حفوسة االبتیژ 20+ - 0" 
راس للرئیتی؛ دیث اكد زیر الدولة الالمالى تلشنرن الثقافية ' بيرند تویمان! على ان نمثل 
نارتینی سیبقی فی برلين. واتھ ثم لحصول عليه فى علم ۱۹۱۴ بصورة فاتوئیة فى اطار عملية 
تاسیم للدكنشفات الٹریڈ ولک عبر جميعة الشرفيات الالمانية؛ وهر ما تم تیه بلرٹالی۔ 
وعليه فان المطالب المصرية باحقية مصر فى استعادة التمثئل لا اساس لها من السحة. 


ا لضاف وزید ای أن تمثال لفرتبتى - بامتبارها لعة فنية اثرية رائعة شمن حصيلة ااثار 


المسرية المعروضة داخل المتحف الجدبد ببرلين- لمثل اليوم افضل واجمل سغير للفن والثفالة 
المصرية فى المانياء كما أنها تشتع باقصی درجات العنابة الممكلة؛ والتى تعد لمرا شروریا فى 
شوم حالتها الصائخة, 


كما نوه الوزير اللماقى الى أن اجراء ردیر صملية التوزيع خلال هلم ۱۹۱۳ فد ام تصريرها 


مرارا وهاستفاضة من قبل مؤسسة ' املكية الثثافة البروسية' ؛ كما تم تعضيدها بالابلة 
رالبراهين التي تیال على وجرد الفا أنذاك يفضى الى تكليف فريق من الاثريين الالمان ہتسیم 
المكتشفات الاثرية الى قسمين» رمن لم قيام الحكومة المصرية ممللة فى هيئة الاثار المهمرية 
باختبار احدهماء وقد اسفرٹ حماية التوزيع من وفرع تمثال تهرتيتى المطلى بالالوان ضمن خصة 
ااجالب الالسانس, 


| > ذا وقد نشار البيان الى ان مؤمسة الملكية اكلقافية البروسية لد رفشت العطلب المصرى عام 


٠ باسثعارة الشزال: وذلك بالنظر فى الوضع الحرج للتمثال,‎ ٣۷ 


يمثل ما لخدم لول رد فعل رسمى للحكومة الالمانية يلاول اس الخلاف على تمثال تفرتيتى بقدر 
کہیں من المواجهة والحدة؛ فقد كانت اغب تصريحت الجاتب الالمانى تكثفى بسرد الاعتبارات 
الفنية الئی تحول دون استهارة مصر للتملال لفترة مؤفتة؛ غير أن الموقف المتشدد الاخبر الذى 
ينطوى هلبه البيان يذهب بعيدا عما الف عليه الجدال بين لجالبین لیشع بشكل صارم تاكيدات 
على بقاء التدثلل فى برلين؛ وقائونية الاجراجات النی حصلت بموجبها المانيا علي الكمثالء وم 
لحقیة مصر فى استعلدته. 

ويهملى الاشارة ق هذا الصدد أن هذا الموقف الالمانى المتشيد لا شك وله يائى كرد نعن 
للتسريحاث التي ادلی بها ئسید اللكتور/ زاھی حواس الامين العام للمجلس الاعلى للاثار مؤخراء 
ونقلتها وكانة الانبام الالدانية (40۳۸ حیث (علن أن مم نتوی مطالية الماتبا ریا خلال 
الاسبوع الجارى باستعادة تمثال لفرئيش؛ وان ' لودفيج ہورشرت' الذي تمكن من شف اٹل فد 
خدع لمسلولین فی اللاهر؟ واستخدم طرق طبر شرعية؛ وان المشاورات حول هذا الامر قد أنتهك. 
وئی شوه ما ثقدم: آری أن الخلاف بین الجاتبين حول ثمٹل نفرتیتی يشبهد تصعيدا غير مسبوق: 
وان الحكومة الالدانية فد وجدث نفسها غير قادرة على الاستمراى فى إلتهاج اسلوب تعاملها 
السابق مع. المشكلة؛ سواء من خلال ترك لمجال لوسائل الاعلام دون تدخل رسسى او الاکثلاء 
بالمبرران الفنية لارد على المطالب المسرية؛ كما ارى ان بيان الحكومة الالمائية بل بالامر الى 
ساحة الحكودة المصصرية؛ ويبعث برسالة مفادها أن الجانب الالمقي قد بلغ نهاية النطاف فى 
حرسه علس التعامل مع المشكلة بشكل فني وبسوابسة تسم بالهدوء والتحاور والتشاور۔ 

هذا وبهملى الاشارة الى اذى قد لبهث فى العدبد من المناسیات إلى نداعيات المهاترات الاعلامية 
والنصریعات الحادة التی تخرج من المسلولين المصريين الى وسائل الاعلام حول مشكلة تمثال 
نفرتبئی؛ واھمیة أنتوقف والنظر بشکل موضوعی فيما یکن للجانب المسرى الرسمی خا من 
مواق وغطوات: فى اطار دپلومامية هادلة تلقل تلجتب اللمالي مطالبنا رمبرراٹھا,. ولعل 
الموقف حالیا يتطلب النظر بشکل علجل الى هذا الامر. 

تجدر الاشارة الى ان وسائل الاعلام الالمائیة فد طلبت فیامی بالتعلبق على التعلورات الجارية 
| حول مشكلة تمثال نفرتیتی قير اللی فضت تلم 


بيان الحكومة الألمانية برقض !ا اعادة التمثال. ؛ وتعقیب الحکومة المصریة علیه. 
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سر قات مشرو عة EES RES‏ عند وام e e ELS TEN‏ 
انتهيت في مذكرتي القانونية إلى أن التمثال يمكن استعادته. إذا ما توافرت لدينا 
مستندات محددة. وهي: يوميات لودفيج بورخارت. ومحضر القسمة الذي خرج التمثال 
بموجبه لصالح البعثة الألمانية؛ بالاضافة إلى القوانین. التي كانت مطبقة في ذلك الوقت, 


وهو المستند الوحيد الذي كان بحوزتنا في مصر''! 


تئ0 ا 
رک ٹک ا 7۸ Cty‏ 256 ھا 
/ 


س لد لي ویس 1 1 288 گار ۱ 
7 ۱ 7 1 
r.‏ یا مس 


۳ 
8 9 0 يسو 
2 21 8 9 
و / 
1 ند سا زار 
ا 


پا ی مت وبا اس ری اس 


5 ا 7 ار یل 
و eri‏ را 5 با" 5 fh‏ یر ےب 

ا 0 9 اف سب اط 1 
کر ار یں سم ا ما ۱ 


fr dn 


5 ۱ ۱ 
5 5 4 جح‎ ۱ 
r. Tu 07 ا فا‎ lim Px 


تا ہے ۱ 
' 0 ۱۰ 7 ۱ 
Pro lth‏ با رامک درو gpa:‏ ۱ 1 


نا ہے 1 1 
رو رای 5 EE ٦‏ ررر ۱ و 1 
2 0 1 ۱ 

/ : ۴ و 


7566ھ 
ا ا ۹ 3 72 
یه 1 A TAÊ‏ ا e Blea:‏ 


IE EEE: 1 7‏ رک و ,7 
او 5 3 و ۱ 1 5 
7/604 و 1 مق rs‏ ہر هدر 7 lah‏ 5 
١ 0 ۶ . ۳۹ 7‏ 5 


کا ی( ۶ 
کر مت مم 1 
پت uf‏ و 1 


ب 
pg e ar. 0‏ ا 

ا 3 ۱ 
7 کی NT,‏ روا Hm‏ 1 
ا 7 


212-7 72 
ها را و 


1 1 ۹ / y+ 8 

1 ۱4 کال عر ھی‎ o, 1۷۰ f4 
1 9 رو ر4 ۳ کی‎ 
۱ | 

1 : ۱ 7 

3 ٠ 

3 


يوميات بورخارت بخط ید موضحًا بها اعتناؤه برسم الرأس بدقة. 


3 أكدت أحكام القضاء المصري المعني نفسه بتقريرها عقوية السجن والفرامة على أفعال الاستيلاء على الآثار؛ أو نقلها من موطنها 
الأصلي- دون سند شرعي - بقصد امتلاكها من خلال ديكريتيو. صدر بتاريغ 1897/8/12 ء بناء على قرار من الجمعية العمومية لمحكمة 
الاستئناف المختلطة في 19 يونيو 1897 , وهو يوضح موقف القضاء المصري المختلط. ونظرته للطبيعة العامة للآثار المصرية. 


وخلال الشهور التالية. قام المجلس الأعلى للآثار بمخاطبة متحف برلین عدة مرات؛ 
للحصول على الوثائق والمستندات الخاصة بالبعثة. الا أن طلبه ظل يقابل بالرفض. حتی 
کان يوم 2009/12/20 . والذي حصلت فيه مصر رسميًا على نسخة من بروتوکول القسمة. 
ووتائق آخری ذات صلة بالموضوع من آحد معاهد الاتار الاوروبية في مصر! وکان من بینها 
مجموعة من النشرات والمطبوعات. التي نقلت عن شهود عیان وقائع ما جری, وقت اکتشاف 
الرأس حتی اجراء القسمة بمنطقة تل العمارنة. ویومیات بورخارت مکتشف رأس نفرتيتي, 
وممثل البعثة في عملية القسمة. 


مكتب وزير الخارجية 
رقم الصادر ۰ 2٦‏ 
تریس ۵C‏ /۱۰۱۷ 


لات یر سرع مره ان 6 
ال نان 
إزير الخارجية السبت ۲۲ مايو ۲۰۱۰ 


السيد الأستاذ/ فاروق عبد السلام 

وكيل أول الوزارة والمشرف على مكتب وزير الثقافة 
تحية طيبة وبعد. 

اتشرف بان ابعث رفق هذا بصورة البرقية الواردة من سفارتنا في 
برلين بشان بيان الحكومة الألمانية برفض إعادة ثمثال راس نفرتيتي 


إلى مصر . 
ویلعرض على السید الوزيرء وجه سیادته بالكتابة إليكم للتفضل ۱ 
بالنظر والعرض. 
۱ وتفضلوا بقبول وافر الاحترام؛ ۱ 
۱ انه شر ع/ السفيرة/ وفاء بسيم ۱ 
۱ مساعد وزير الخارجية ۱ 
ْ لشلون مکتب الوزیر ۱ 
۱ ۱ 
7 (أ) : ما يفيد رفض الحکومة 
م 
J2‏ 9 الألمانية إعادة تمثال رأس 
7 ۱ 
کے e‏ 


سرقات مشروعة 


م ر 
ا مکتب وزیر آ0 


-- ا5ن 1 ین ۱ 
0 ۰ وو 2 ۱ 
یازا ۲ ON 0 OS uk‏ 


ارقت سا 3 
۸ 0-3 


سے .یں تا 


السيد الأستاذ للکتور / زاهی حسواس 
أمين عام لمجلس الأعلى لاس ار 
تحية طيبة وب . . 
ارسل رفق هذا کتاب السفیرة / مساعد وزير الخارجية لشنون مکتب الوزیر رقم 
٦‏ بتاريخ ۲۰۱۰/۵/۲۲ والمرفق به صورة البرقية الواردة من سفارثنا فى براین 
بشان بیان الحكومة الالمانية برفض (عادة تمثال راس نفرتیتی إلى مصر ۰ 


وقد آشار السید الوزیر بالاحالة لسیادتکم ٠‏ 
رجاء التکرم باتخاذ ما ترونه لازم] ۰ 


ومع خقص إعزازي وتقديري 
. یا هم تفضلوا بقبول وقر الاحسسترام 
ا ۰ Nol coe‏ > المشرضف هکی 


گے ري 
عايو ٣۰٣٢‏ ص 1٣‏ رت کور ہے ( فاروق فید السلام ) 
ہے رہ با امن 6 ۱ 
کک E‏ 
TT ۷۱۰‏ جو 


o, ۰‏ ہے 


E 


(ب) خطاب وزارة الثقافة للمجلس الأعلى للآثار؛ بخصوص رفض الحكومة الألمانية إعادة تمثال رأس نفرتيتي. 
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السيد الأستاذ/ فاروق خسنی 
تقیة طيية وبع .. ا 
بالإشارة إلى مدكرة سیادلکم بشان طلب الموافقة على تقديم طلب رسمی للسلطات ١‏ 
الألمائیة لاسترداد رأس نفرلیتی من متحف برلین . ۱ 
برجی التفضل بالإحاطة بان السید الأسنان الدکتور رلیس مجلس الوزراء آشر بالعوافقة . ۱ 


۱ 


وتفضلوا بقبول وافر الاھترام ... 

۱ رئيس 

| سس اب تو 
ARÎ‏ 50 پت 4 

E A خخ‎ 

8 ۱ 

1 


رمستشار! محصد يسرى زین العابدین 


موافقة رئيس مجلس الوزراء على تقديم طلب رسمي لاسترداد تمثال نفرتيتي. 

وتبين من الاطلاع على هذه الوثائق أن ممثل مصاحة الآثار المصرية لم يقم بمعاينة 
الرآس, وإنما اكتفى بما عرضه عليه السيد/ بورخارت من صورة فوتوغرافية للرأس, بعد 
أن قام بتعبئته في صندوق خشبي» ووضعه داخل غرفة سيئة الإضاءة بتل العمارنة: وما قرره 
له والدی آثبته في محضر القسمة على حلاف الحقيقة. حيث دون به أن الرأس مصنوع 
من الجبس, ویخص آميرة من الأسرة الملكية. ولم ينشر هذا الکشف الأثري علميًا الا بعد 
مرور آکثر من عشر سنوات على الاکتشاف. كما جاء بيومياته أن ذلك الکشف الأثري کان 
لتمثال نصفي لرأس الملكة نفرتيتي. وأن التاج الأزرق الطویل يحدد رأس التمثال بوضوح. 
وأنه مصنوع من الحجر الجيري. وأنه كان یعلم بعدم صحة ما أدلى به وأثبته من بیانات 
وتوصیفات, وقت القسمة التي أجريت في 20 يناير 1913. 
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صفحة من يوميات بورخارت. 


وعلى مدار الفترة من أبريل 2010 حتى أغسطس 2011 . كان رد الجانب الألماني 
بالرفض دون قبول التفاوض, أو حتى مناقشة الأسانيد القانونية لمصر.. فتارة يتحجج 
بهشاشة التمثال؛ وتارة بسبب عدم وجود سند قانوني.. وأخيرًا كان العذر أن الطلب ليس 
رسميًا؛ لأنه لم يوجه من وزير الثقافةء وإنما من أمين عام المجلس الأعلى للآثار وكأن هذا 
الأخير يشغل منصبًا شرفيًا لا رسميًا في الدولة!! 
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رم الجانب الألماني له آسبابه. فمن وجهة نظري الشخصية آری أن الطلب الأخير 
الذي قدمته مصر لاسترداد الرآس في دیسمبر 2010 ء كان له الدور الأکبر في هذا التعنت. 
لما حواه من عبارات دبلوماسية هادئة رقيقة. آدت إلى إضعاف مضمونه مع اغفال الاشارة 
تمامًا إلى السند القانوني, الذي ید حض مزاعم متحف برلین في الاحتفاظ بالرأس الملكي 
حتی الآن. وربما یکون تدخل ممثل وزارة الخارجية وقتها - مساعد الوزیر للشئون القانونیة- 
في تحریر خطاب الاسترداد. مما آدی إلى ورود الرد الألماني بالرفض القاطع على خطابه 
الرقیق!! 

لقد أثبتنا من خلال تقارير المجلس الأعلى للآثارء الفنية والقانونية, وملف الاسترداد 
الذي کلفت باعداده سيا من اللجنة القومية لاسترداد الأثار برگاسة السفیر نبیل العربي, 
وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الحالي, ووافق عليه بالاجماع کل 
أعضاء اللجنة وقتها , والذي تضمن الفقرة التالية: 


وفقا لأحكام القانون. والوقائع الواردة بالتقریر الفني المرفق بیومیات بورخارت. 
فانه تم مخالفة القسمة. وأدخل التدلیس على البرتوکول الخاص بها؛ مما آدی إلى خروج 
الرأس من مصر. بطريقة غير شرعية. تمثلت في التدلیس, وهو وهقًا للقانون المطبق وقتها 
”موجب لعدم صحة الرضاء: إذا کان رضاء آحد المتعاقدین مترتبًا على الحیل المستعملة 
له من المتماقد الآخر؛ بحیث لولاها لما رضي وقد بلغ هذا التدلیس الذي قام به بورخارت 
حدّا من الجسامة؛ بحيث لو علمه الطرف الآخر, لما آقدم على التعاقد بشروطه*". 


4) النص في المادة 125 من القانون المدني- يدل على أن الحيلة غير المشروعة, التي يتحقق بها التدلیس إما أن تکون ايجابية باستعمال 
طرق احتيالية. أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر ؛ , متى كان هذا الأمر يبلغ حًا من الجسامة؛ بحيث لو علمه 
الطرف الآخر؛ لما أقدم على التعاقد بشروطه. 

[الطمن رقم -1196 لسنة 57 ق- تاريخ الجلسة - 18 / 11 / 1993 مكتب فني 44 - رقم الجزء 3- رقم الصفحة 7 21. 

المقرر وِففًا للفقرة الثانية من المادة 215 من القانون المدني يعتبر تدليسًا السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما 
كان ليبرم العقد. لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملا بسة. 

[الطمن رقم 8240 - لسنة 65 ق- تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1997 - مكتب فني 48 - رقم الجزء - رقم الصفحة 952- تم قبول هذا 
الطعن۔ 
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| المجسلس الأطس اتشار 
7 مكتب امین العام ای 
ا تسس 


٭ وقانع الاجتمسات : 

حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور/ زاهی حواس - الامین العام للمجلس الأعلى للأثار؛ و بدات اللجنة اجتماعها 
بالإطلاع على ما يلى :۔ 

-١‏ المذكرة المقدمة من السيد السفير الدكتور/ نبيل العربي - بشان ملاحظات سيادته على المذكرة القالونية 

المقدمة من السيد المستشار / أشرف العشماوى - المستشاز القانونى للمجلس الأعلى للآثار. 

۲- كتاب السيد السفير/ عبد الرؤوف الریدی - بشان ملاحظات سیادتھ على الأسائيد القانونية لاسترداد راس 
۳- مذكرة السيد السفير / وجيه حنفی- بشأن التعديلات المقترحة من سيادته فى ذات الشان . 

وبعد إطلاع السادة الأعضاء على الأوراق المشار إليها بعاليه وفی ضوه المذكرة القانونية المقدسة من السيد 
المستشار / اشرف العشماوى - والتى أثنى عليها السادة الأعضاء ؛ وبالإجماع وبعد دراسة المستندات الفنية 
0٠‏ ومراجعة الاتفاقیات الدولية والقوائین المصرية ذات الصلة؛ خلصت اللجنة إلى احقية جمهورية مصر العربية 
۱ فى المعطالبة باسترداد راس نفرثيتي الذي اكتشف عام ۱۹۱۲ بمنطقة تل العمارنة بالمنيا وكان خروجه من محسر 
<٠‏ مشوبا بتدلیس ومخالفة لاحکام القوانين المصرية التي كانت تنظم عملية الکشف عن الآثار المصرية واقتسامها 
٠‏ مع البعشات الاجنبية فى تلك الفترة » وفضلا عن ان أحكام القانون الدولي تجرم خروج الآشار من مواطنها 
1 الاصلية بطرق غير مشروعة فان اتفاقية الیونسکو ۱۹۷۰ تلزم ایضا اطر افها بالاعتراف بالحق المطلق لکل دولة 
فى الإعلان عن بعض ممتلكاتها الثقافية بأنها غير قابلة للتصرف ويتعين تسهيل إعادتها لموطنها الاصلی, 
| ولما كانت تلك القطعة الاثرية - راس نفرتيتي - من القطع الأثرية النادرة والبالغة الأهمية بالنسبة لمصر والتي 
يجب أن تيقى فی موطنها الاصلى حفاظ؟ على ترائنا الحضاري والثقافي واستكمالا لجانب هام من شاريخ مصر 
القديم خاصة مع قرب افتتاح المتحف الاتونى بمحافظة المنيا والتي تقوم فلسفة إنشاؤه على عقيدة التوحيد التي 
نادى بها الملك اخناتون زوج الملكة نفرتيتي وما یتضمنه المتحف من سرد لتاريخ مصر القديسة السياسي 
والعقائدي واستعراضا لنموذج لورشة تحتمس فنان تل العمارنة الذي نحث تلك القطعة الأثرية النادرة مجسدا 
| راس ملكة مصر نفرتيتي, ومما لا شك فيه أن وجود تلك القطعة الأثریة النادرة بالمتحف وقت افتتاحه سيكون له 
١‏ مردودا اثريا وثقافیا وتاريخيآ هاما يكتمل به الغرض من إنشاء المتحف. 

. . إن ندرة تلك القطعة الأثرية وتفردها واحقیة مصر في ملكيتها من الناحية القانونية تدفعنا للمضي قدما فى المطالبة 

باستردادها من دولة المانیا الاتحادية على ضوء الاتفاقيات الدولية المنضم لها كلا البلدين» ومع تميز العلاقات 


۲ 
٤د‏ شارع فخرى عبد النور - العباسبة - القاهرة ت؛ ۹۸4۳۹۲۷ ۔. ۱۸۳۸۰۸۰ مغ ۱۸۳۱۱۱۷ 
۳ شارع العادل ابو بكر ۔ الزمالك ۔ القاهرة ت: ٦۹ - ۷۳۹۰۲٣٣٣‏ ۷۳۰۱۸۷ ف: ۲۳۹ ۷۳۱۷ 
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موافقة انلجنة القومية بالاجماع على الملف القانوني. الذي آعده المولف. 


وللاأسف لم پقدم هذا الملف ضمن الطلب الرسمي للاسترداد. 


واذا ما کان الثابت من الوثائق. المرفقة بالتقرير الفني المرفق. ومن بینها الوثيقة 
الصادرة في 1924 . والتي دونت فیها سكرتارية الجمعية الألمانية للشرقیات وقائع الاجتماع. 
الذي عقد في 1913/1/20 ؛ بشأن إجراء القسمة بين ممثل مصلحة ال ثار المصرية. وعالم 


الآثار الألماني بورخارت. ویومیات الأخير والثابت بهما أنه عرض صورة فوتوغرافية غير 


واضحة ل اس نفرتيتي. وکان قد غلف ال رآس ووضعه في صندوق خشبي بفرفة سيئة الاضا ء 2؛ 


استعدادًا لشحنه. وکان 
الثابت أيضًا أن بورخارت 
قد أدخل التدليس على 
مصلحة الآثار المصرية, 
بأن أثبت کذبا أن الرأس 
لأميرة من الأسرة الملكية 


على خلاف الحقيقة | 


باعتبار أنه رأس من 


صفحة أخرى من يوميات 


بورخارت الأصلية: 
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شق أن المكتشف الألماني قد خالف القانون المصري. الذي ينظم عملية القسمة 
المتصوص عليها. وهذه الأفعال التي قام بها بورخارت تمتل ثلاث مخالفات للقانون. علی 
النحو التالي: 

الأولى : أنه قدم صورة فوتوغرافية غير واضحة لرأس نفرتيتي. وليس الأصل للمعاينة, 
وقام بوضع الرأس داخل صندوق خشبي داخل حجرة سيئة الإضاءة؛ استعد ادا لشحله, وهو 
ما يؤكد سوء النية المبيتة للاستيلاء عليه بواسطة التدلیس, ويؤكد أيضًا ما يخالف نظام 


الثانية : لم يقم بالنشر العلمي الدقيق عن رأس نفرتيتي ہما يوضح حقيقته؛ وفقّا لأحكام 
قرار وزير الأشغال العمومية. الذي يلزمه بذلك. وأسبغ وصفا آخر على الرأس» يقلل من 
قيمته الأثرية وأهميته التاريخية؛ حتى تتركه مصلحة الآثار المصرية ولا تتمسك يه. 

الثالثة : الادعاء على خلاف الحقيقة - التي ظهرت عام 1923 بعد إعلان النشر العلمي- 
أن الرأس مصنوع من الجبس. وخاص بأميرة من العائلة الملكية - رغم أن بورخارت دوّن 
فى بومیاته آنه خاص بملكة ومصنوع من الحجر الجيري الصلب- فذللك یمد غشا وتدلیشا 
في محاضر القسمة. وفقا لأحكام القانون المصري المطبق في ذلك الوقت. ووفقًا لقواعد 
القانون الدولي. التي تؤكد المعنی ذاته. وهو «أن الفش یفسد جميع المعاملات. أيَّا کان 
نوعها ويؤدي إلى بطلانها». 

ایا ما کات الرد الألماني فانني ما زلت آعتقد أن نفرتيتي سوف تعود حتمًا إلى مصره 
إذا ما خلصت نوایا الاسترداد. وتمت إدارة الملف بصورة احترافية بعید| بعض الشيء. 
وبمسافة معقولة عن وزارة الخارجية والتوازنات السياسية والد بلوماسية الهادئة. 


ناکین 
الب مساعد الوزیر لشلون 
۱ 1 
رقم الصادر : MAY‏ 
تحریرا : ۲۰۱۱۱/۸/۲۸ 


السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح کس 
أمين عام المجلس الاعلی للآثار حسم 


تحية طيبة وبعد ؛ 


في إطار النزاع الدائر حول تمثال راس نفرتيتي والموقف الألماني القسائم اسساس > 
أحقية برلين فی الاحتفاظ بالتمثال في شوم لقال إلي ألمانيا بشكل فقوتي منسة عا ۱0۲۷ ۰ 
نشرت مجلة دير شبيجل الالمانية تحقيقا (مرفق) حول خلفية تلك المسالة وذلك بمناسبة صدور 
كتاب جديد للباحثة الفرنسبة المقيمة فی برلین 59۷0 860601016 یکشف حقائق تفصيلية حول ١‏ 
إسباب بدء وتصاعد النزاع بشان تمثال راس نفرتتيتي منذ أن تم اکتشافه بواسطة البعثة الاثرية 
الألمانية في ديسمبر ۱۹۱۲ في موقع تل العمارنة . 

هذاء وتؤكد الباحثة أن المغامر الأثري الفرنسي 1,868 216776 ١‏ السذي تولي لاحقفا 
منصب رئيس مصلحة الآثار في مصر خلال الفترة من ۱۹۱۶ الي ۰۱۹۳۹ قد لعب دور ارس 
في ترسيخ القناعة بان البعثة الأثرية الألمانية اتبعت أساليب غير اخلاقية ولجات الى النسد 
حتي تحتفظ بالتمثال وتحجبه عن الفرنسيين والمصريين › كما ذهبت الباحثة إلى حد وصف ذلك 


الأثرى الفرنسى بانه كان لديه نظرة سلبية تجاه ه شديد للألمان. 

و عا وه ای وی می کچھ سی کی من أجل اسستعادة ۱ 
تمثال راس نفرتيتي وكان علي وشك وشك الحصول عليه مرتبن في مطلع الثلاڈٹیزیسات الا ان رفسشن 
"هتار" حال دون اتمام صفقة لتبادل الأثار كان سیتم يمقتضاها انتقال التمثال إلي القاهرة ۰ ۳ ۱ 


ہے 


ويشير المقال المرفق الي أن وزير الدولة الألماني الحالي للاثار تایه 11:011 لا 
يزال متمسکا بموقفه الرافض لنقل تمثال راس نفرتيتي من برلين الي القاهرة وان الحملة النسي 
أطلقها د. زاهي حواس وزير الآثار السابق لاستعادة التمثال لم تساهم في تغيير هذا الموقف . 


برجاء التفضل بالإحاطة. 
وتفضلوا بقبول وافر الاحسترام؛؛ 
۰ ونا ا نین | احرف جد 
ہو E‏ ار ہہ ' الم ہے 
نانب مساعد وزير الخارجية 
للاتحاد الأوروبي وغرب اوروبا 
7ی  +‏ 22 الہ سار 


رفض الجانب الألماني إعادة نفرتيتي, ردا على طلب الاسترداد. رغم الزعم بعدم تقديم 


مصر لطلب رسمي لاستردادھا۔ 


أ لمجلس الأعلى للأثار 
1 مکتب الأمين العام 


| المذكرة جامت شاملة ومدعمة بالأسائيد القانونية التى تمهد السبیل لقيام مصر بالتقدم بطلب رسمی الى 
السلطات الألمانية المعنية للمطالبة بإسترداد التمثال اللصفی للملكة نفرتیتی وبعد مناقشات مستفيضة قرر 
السادة اعضاه اللجنة 
| الفسسسرارة 
۱ الإنفاق على رفع مذكرة العرض على الأمين العام يشان تقدم مصر بطلب رسمي إلى الجهات الألمانية | 
| للمطالبة بإسترداد التمثال التصفی للملكة نفرتيتى. 
أعضاء اللجذ 4 
-١‏ السيد السفي ر/ عبد الرووف الريدي / 
۲- السید السفی ر/ وجیه حنفی ۱ / 
| «-السيد السفير/تبيسل ٹھسے . نز 
-٤‏ السيد المستشار آشرف العشماوي ہے 
-٥‏ السيدة السفيرة/ لیمان القار .اع 2۴ 
۲- السيد المستشار/ طلال الشواربی مل کی 
۷- السيد الدکتور /أحمد مصطفى 
۸- الأستاذة/ رانیا جلال درویش سرا 


دروبتح 
کی اد دما سس 
رئيس اللجنة 
٠‏ السفیر الدکتور/ نبیل العربى 


محضر اجتماع الاجنة القومية. الذي انتهی إلى تقدیم مصر لطلب استرداد ال رس 

في النهاية. ومن وجهة نظري الشخصية أن طلب الاسترداد كان من ضعیفا - الى حد کبیر- 
عندما خفف مساعد وزير الخارجية المصرى للشؤون القانونية 7 الطلب؛ لتبدو اکثر 
دبلوماسية فياتت آقرب إلى الرجاء 

«في مفاوضات الاسترداد لا تجلس على طاولة التفاوض وأنت خالی الوفاض أبداء 
5 القانون المصري منذ عام 1882 ؛ وقبل اکتشاف رأس نفرتيتي بعدة عقود , وهو ينص على أن: «الأملاك الأميرية المخصصة للمنافع 
العمومية لا يجوز تملکها بوضع يد الفیر عليها. ولا يجوز حجزها أو بیمها. وتشمل الأملاك الأميرية الآثار العمومية. وكافة ما يكون مملوكا 
للحكومة من مصنوعات الفنون أو الاثار التاريخية». وكأن المشرع المصري كان یتوقع خروجها يومًا بطريقة غير مشروعة .. ولکنها ستعود.. 
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حجر رشید 


القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد وزير الثقافة. بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار؛ 
لعدم استرداده حجر رشید من المتحف البريطاني حتی الآن! 


وقرر المحامي. في صحيفة دعواه. أن هذا مطلب عام لمواطني جمهورية مصر العربية. 
ومطلب خاص لأهالي رشید. الذین ینتظرون عودة الحجر بفارغ الصبر ..! 


ا 
ا 


مر 


ا 
ری 


حجر رشید المعروض حالی في المتحف البريطاني بلندن. 


1 - امس رتس السوحدة المطيةلمركز رم ا 


ویطتوا جمیعا يهينة قضایا الدولة بلقاد 7 TT‏ 
ٴ الموضوع اھ 1 سج 
الك سن 


بماك لمص رقامت مجموعة من جنود الاصلال بانطور نی 


rt 


2 


ترشیت طيقية (لقبطیة ) واليونانية القديمة 


ہم تعد طمام ماف فک رسوزه وطلاسمه عن شرق مات َ مم 
ببعضها فتوصلوا بذلك الي معرفة اسرار | هشار المعسریه القديدة وس کل لہ 
4 جس اکتشاف اليد من الوم واللغات اتی اعطلث مم مالي امه ربا 

یشیه والشي تسیدت بها العالم : ۲ 
یرش سرن ستحضه ہش بان اوق امت سد سے سا قا 2 ہیی 
الف رسبین والانچلیز في ۱ ۱۸۰م ٠‏ 

1 ۳ 5 و تر با نله 
رقد تست العديد سن لمحصاولات الوبية من قبل لمنخلمات شر ا 
الجر واعانشه الس مشان العشور عليه بمدينة رشي د امار يقبه مدل 
ان تنك لمجا ولات جميمها قد باعت بالفشل ٠‏ 
وقد فتهي لقضاء الداري بمجلس لدولة الي توقر شرط ند بي ريه 
0 ہرلان في حقه الدقاع عن اثار بلده ورف السرا رة کی پا دداربا 5-56 
0 أن اندعوي الرقيمة ٩‏ ۲۸۲۱۰ عق والذي یدنه ادامر د لاد 
: رقص ۷۶٢‏ ۳ س 1 4 ق +١‏ 


۳ ات باللسبة 
اا ۶ 


1 لض الأسلرد اده تبلغ ۱۱۸ Fo WYN‏ اي وت ۱ 


وله فرصت علد رف سٹو وس ماية تر ڈیا انت قر 
قد نصت قمع وش یر علس ضرورة حماية رڈھا لقاس و1 


| رذ خشف لمطن الیهم لقدون ۱۲۸۱۳/۱۱۲ لتاص بحماية الاثار وكذا مخالفمّهم | 


ی یس شش ری شس سس فد مد سس کس کن بلح ی ی 


والتمكين تلد المصرية رطبها مرها المسئري ترلیولٹرییا درل 
وی ولئراٹ التاریفي للشعب كما کدت الدولة بلتز مها باتباع شلد لمیادن' 
۱ ۱ ۲ ر('پچیپوس ی 


رد ارہ هت اتفاقيية حسبٰ اشرات العا لثفا بد ۳ من المادة لسادس ف ' 
ان تخمهد کل من الدول الطرف في فذر بای باب 2 


نتخذ متعمدة أي اجراھ من شٹه | 


' الصاق إضرر پصله مباشرة لو غير مباشرة بانتراث لثقافي قطبيعي فمشار اليه في ' 
007 نے ۹ ۳۳ 5 1 


: ۶ مصسسسسسسن لات ال ۲ 
ولتي رافق علوها السيد رئيس الجمهورية بقرار رئيس للجمهررية رقم ۱۶۱۹19 
۳ اوصدر قرار وزير الخارجية فی ۱/ ۱/ ۱۹۷۳/ہنشرهابلجریدة الرسمية ' 
بالعدد « ابتاريخ 4 ۱۹۷۸۸۱۱/۱ , ۱ 


کمالن للملدة السادسة سن لانوز حملية الاثار قد نصت على ان چمیع الأثار من الأموال العامة ٠‏ 
وحیث ان حجر رشید يعد اهم اشار الددیا علي الاطلاق بل اشد اهمية من عجنببها | 
السبع واکٹرها تمي !اذ لا بوجد له مثيل في ارجام المسورء وهو بلك مفتاح الحسارة ٠‏ | 


واد تقاعس امطن اليهم جسیعا يصفتهد اصحاب الحق القتونی فی حملیة لترش | 
انمسر ني والاٹاروکذا بذل لجهد والمحاولات الدبلوماسیه ھی استعادة واستر داد هذ ۱ 
لحجر ركذا حق قامه الدعاوي لقضانیه اسام المحاکم و لمحفل هدولية ومخاطبه 
المنظمات الدوليةالرسمية وركذا الجمعيات الدولية الاهلية لمعتصه بالاهنمام بالاثار والفن . ۱ 


۱۷۳۸۱۹۵ إل لم بنحذوا كاك ةالاجراءات القانولیة والرسميه لار هة بغية استردال | 
واعادنه الي موطنه الأصلي سحل اقاسة الطامين ١ ٠‏ 


اسر ای ينسكل خرتھا كاه العا فدات وع راف رامو ايق لدو لبه‌اتي تاره اي 
لشان فس حملي شر شهد کب تلز م کافه الدول السوقعة عطسي هذد لمعاهدات بن فيه | 

1 تھے 0 مج‎ e 
انجلا نسلیم ارا اشر ال یکس اهام الس م تكله نت ای رشمید الشاريكيه»‎ 
٠ ہجمھوریة مصر العربیه‎ 


ونع كان المطن اليهم قد تقاعسوا دون سند من الواقع والقانون في بذل المحاو لات 
لققونية و فدبلوماسبه لدرلية بغية استرداد هذا الاڈر الهسام وحيث ان المطالبه 
بسر اداه بر/سمة استعادته يتوافر بشانها ركني الاستعجال والجدية لما يشعله هلالحجر 
من مصدر ودفل قوسي هام يوفر للدولتمی زلیة ضخمة حيث ان زيارة ورزیه هدا 
ٹھجر بالمتجة شب بطة نتم بمقابل مبلغ ۲۰ جنيه استرلینی بعا یعادل 7٠١‏ چیه 
محر ي و هو ما يوقر للدوله دخل كبير تقاض المطن ایهم عن توفي رد والاشام 
1 إلى مرطنه الاصلي مدينة رشيد بجمھوریة مصر العربية مرطن لطالبين ۰ ١‏ 
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یہ 


: وكا سكن ا در رہ بهم لوا له 
ا لیات شر الحكرية انم 
البريطقية ركذا تی كف" العفر بی الدبلوماسة ولنتونية وفقا لما تا 


راسا کان 

سشن الیهم و هم منود بيهم تشاد جميع الاجر ادات السلیة 

وارد هذا الاثر الفظي والنفيس ولذي يعد جز ءا مهما من تاریخ ا 
والحديث 


وال قام الطلبون بشذار لمطن اليهم يقذار رسمي علي يد محضر شبيهين عليهم ١‏ 
بسرعة قشاف اجراءات الاسترداد الا ان فلك لم يحرك لهم سانا ٠‏ الامر الذي هدا ۱ 
بالطلبين رشع هذه الدعوي بفية لحکم بلزلم المطن ايهم بتخذ كاقة الاجراءات | 
ل رت و تا ۱ 


لذلك ۳ 


نمس الطالبون من غدل سيادتكم تحدید اقرب جلسة للحکم بالاتی: 
عرلا قبول اند وي شكلا ٠‏ 


شيا وبصفة مستعجله يوقف للقرار لسلبي بالامشناع عن تفیل سا جاع سلب ار 
رسصی مر ٩ Ir‏ كن وزاك نظرالنوظر رط الاستفجان والجدية والسشررتعية 
ہے هذا و وس و و وا علي تلك من انار اخصید 
انرام تمعل ن الهم بسرعة تخاذ که "اجراعاث اقانونبه اشولیه لجر العكرية شاه | 
تضی | یاک هلدا وا الياه لما يمثله من یه اريه وثروۃ آترسیه مقس نی اشد أنقاهة ايليا | 
خاسصه في ظل انظ رر الاقتحساديه اسب التي تعیشمها الیلاد ٠‏ 


اگ تن --- ولس "سو ضرع بط ]اد المعلن اليهد بدسفشم بسر تنه مخف لالہ الجر ١‏ ا اسي 

شلارمه الاستعادة وراس لاک حر رشيد الاثر الهاي اليس سن الشف اسر يطاس دان | 

م امهم السار يف وااتعاب ٠‏ 

0 انطالب 

محمود رمضان ارال 
محر پر شید 


ا ۳ ۳ 3 


وأيّا كانت دوافع ذلك المحامي - سواءٌ تمثلت في طلب شهرة. أو كانت غيرة وطنية على 
آثار بلاده - فإن هذا الأثر المهم بالفعل یسهل استرداده. وبالفعل كان الملف يتم اعد اده لبد ء 
التفاوض في فبرایر 2011 ء ولکن اندلاع الثورة في ینایر تسيب في تأجیل كل الملفات: ولیس 
هذا الملف فقط. ورغم عرضه ضمن الموضوعات المهمة على اللجنة القومية لاسترداد 
الآثار المشکلة, بقرار من رئيس الوزراء عام 2007 . إلا آنها لم تحرك في موضوع هذا 
الحجر ساكنا. 

لم تخرج هذه القطعة الأثرية النادرة بموافقة الحكومة المصرية على الاطلاق. ولم تكن 
شمن الاخراعاث الرسمیة أو ناكا لخفایر عات اجترية: ولم تب أو تشتری, وانما أخات 
عنوة من مصر أثناء الحملة الفرنسية؛ وتحدیدًا بعد وصول الإنجليز إلى بلادنا عام 1801ء 
فقد عثر عليه أحد ضباط سلاح المهندسين في جيش نابليون بونابرت. في أغسطس 
عام 1799 . أثناء الحفر لإعداد مجموعة من الخنادق؛ استعدادًا لمواجهة الانجلیز. عند 
قدومهم من اتجاه البحر بالأسطول البريطاني الشهير؛ بالقرب من قلعة سان جوليان بمدينة 


رشيد. 


0 


وحجر رشید منحوت من البازلت الأسود. طوله 114 سم وعرضه 75.5 سم. جوانبه 
مهشمة, وفقدت آجزاء من قمته؛ وعلی وجهه نقوش باللفة المصرية القديمة واللفة اليونانية. 
والنقوش مقسمة إلى ثلاثة آجزاء: جزء بالخط الهيروغليفي وقد تبقی منه 14 سطرّا. 
والثاني بالخط الديموطيقي وبه 32 سطرا. وأخيرًا جزء بالنقش اليوناني. وتتحدث هذه 
النقوش المختلفة عن شيء واحد, هو قرار كهنة الاله بتاح في مدينة منف المصرية. بشکر 
الملك بطلیموس الخامس؛ لاعفائهم من دفع الضرائب. وکان لحجر رشید الفضل في فك 
رموز اللغة المصرية القديمة. ونقل هذا الحجر بعد تنظیفه إلى مدينة الإسكندرية. ومنها 
إلى القاهرة؛ لیقوم علماء الحملة الفرنسية بدراسته. 


ئا 


وفي عام 1801 اضطر مینو قائد القوات الفرنسية في مصر. في ذلك الوقت - بعد أن 
كان نابلیون قد غادرها - للتوقیع على معاهدة التسلیم مع الإنجليز» والتي تضمنت خروج 
الفرنسيين من مصر بسلام.. الا آنها نصت. في الفقرة الثالثة منهاء على أن يقوم الجانب 
الفرنسي بتسلیم الآثار المصرية. التي حصل علیها أثناء الحملة الفرنسية على مصر 
للانجلیز. وکان من بینها - إن لم يكن آهمها على الاطلاق - حجر رشید , وعلی الرغم من 
اعتراض علماء الحملة الفرنسية على هذا الشرط. الا أن الانجلیز آصروا على هذا البند. 
فحاول الفرنسیون استتناء الحجر من الاتفاقية: فازداد الانجلیز اصرارا. 

وهكذاء وبموجب اتفاقية بین دولتین. احتلت کل منهما مصر لفترة. خرج الحجر الشهیر 
من مصر رغم آنها لم تكن طرفا في هذا الاتفاق, ولم توقع عليه مع آنها صاحبة الحق فيه 
باعتباره ممتلکات مصریة: عثر علیها في آرض مصر. 

وفي عام 1802 , نقل الحجر إلى إنجلترا؛ حیث استقر لسنوات في الجمعية الأثرية بلندن 
للدراسة؛ ثم انتهی به المطاف إلى المتحف البريطاني» حیث یعرض هناك إلى یومنا هذا. 


وأخيرًا في 11 آکتوبر من عام 2011 . تقدم المچلس الأعلى للاثار بطلب رسمي؛ 
لاستعادة الحجر تمهیدا لوضعه بالمتحف المصري الکبیر. ولأول مرة یکون رد المتحف 
البريطاني بأنه سوف یدرس قانونية الاسترداد. بعد أن كان يرفض حتی مجرد اعارته لشهور 


فلیله. 


هذه القطعة الأثرية یمکن أن تعود لمصر؛ وفقّا لأحكام القانون الدولي والمواثیق الدولية, 
فمصر لم تكن طرفا في اتفاقية وقعت بين دولتي احتلال. حصلت احداهما على حجر 
رشید . دون وجه حق, فکانت آشبه بمن يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق ..! 


«قي قضايا الاسترداد لايضيع حق وراءه مطالب أيدًا....» 


نم 
دن 


جداريات متحف اللوقر 


في شهر نوفمبر عام 2008 . وأثناء قيام موظفي المجلس الأعلى للآثار بالعمل في 
مشروع تهجير السكان من منطقة القرنة وذراع أبو النجا في مدخل الدير البحري؟! ؛ تم 
إزالة منزل ورثة شخص يدعى خيري طلوزة.. وأثناء رفع الأتربة والأحجار الناتجة عن 
الهدم» تم الكشف عن مدخل مقبرة مبني من الطوب الأحمر. وفي نهايته باب حديدي مغلق 
ومشمع بالرصاص !! 

كانت المفاجأة أن البعثة التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية كانت تقوم بالعمل في 
هذه المقبرة, التي تحمل رقم 15 بمنطقة ذراع «أبو النجا». . مصادفة غریبة !! وكانت هذه 
المقبرة تخص شخصا: يسمى تيتيكي؛ وقد اکتشفت أثريًا عام 1968 , وأغلقت عام 1980.. 
ووقتها تعدى المرحوم خيري طلوزة على الأرض الملاصقة لها ثم بنى منزله فوقها ؛ فغطى 
المقبرة تمامًا حتی اکتشف الأمر بالمصادفة!! 

قام مديرومنطقة آثار القرنةءفي ذ لك الوقت. بتشکیل لجنة فنية . ضمت عضو البعثة الفرنسية 
وشرطة السياحة والاثار.. وعندما تجولت اللجنة لدقائق معدودة داخل المقبرة: اكتشفت وجود 
مجموعة من القطوع المنتظمة بآلة حادة حديثة لمجموعة من الجداريات المسجلة. وتحوي 
مناظر مرسومة:؛ بالإضافة إلى آثار ترميم حديث بالصالة الرئيسية للمقبرة. 

لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد, بل الأخطر من ذلك تمثل في أن متحف اللوقر كان 
يعرض الجداريات المسروقة من هذه المقبرة, منذ عام 2000 ؛ بزعم أنها من مجموعة 
عالم الآثار الشهير 8125610 025101 جاستون ماسپیرو؛ كما تم عرض جزء آخر منها 
عام 2003 . على نها من حفائر خاصة غير معروفة!! 

كان الإجراء الطبيعي. والمعتاد. أن يقوم المجلس الأعلى للآثار بمخاطبة متحف اللوقر؛ 
لاستعادة الجداريات المسروقة باعتبار أنه متحف عریق, وكان من شبه المؤكد أنها ستعود 
بالحقيبة الد بلوماسية. وفي هدوءء وينتهي الأمر عند هذا الحد. ولكن يبدو أن المفاجآت 
6 الدیر البحري منطقة أثریة تقع في البر الفربي, وتضم آثارًا من الدولة الوسطی والحديثة والعصر البيزنطي. بالإضافة إلى خبيئة الدیر 


البحري الشهيرة. والتي تم اكتشافها سنة 1ء وأطلق علیها هذا الاسم نسبة إلى دير تشن بها في العصر المسيحي. 
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كانت لا تريد أن ترحل عن فصول تلك القصةء وقررت أن تستمر معها حتى النهاية؛ فقد 
رفض المتحف إعادتها مقررًا أنه يحتفظ بها بصورة رسمية وقانونیةء بموجب قرار المجلس 
الفني للمتاحف في فرنساء عن طريق الشراء من صالات مزادات: وأنهم قد تأكدوا من 
تاريخ ومصدر هذه الجداریات. مثلما يفعلون مع كل قطعة يقومون بشرائهاء وأن للمتحف 
سمعة عريقة. تجعله يبتعد عن عمليات شراء أي قطعة مشكوك في أمرهاء أو لا يمكن معرفة 
أصلها! 


بالطبع کان هذا الخطاب الذي ورد الی المجلس الأعلى للأثار: من مستشان التعاون 
الثقافي الفرنسي بالقاهرة: دليلا دامثّا على ذهاب سمعة متحف اللوقر العريقة أدراج 
الریاح! فاللوحات كانت بالدلیل القاطع مسروقة بواسطة البعثة الفرنسية. التي كانت تعمل 
في المقبرة. والادلة کثیرة. منها: النشر العلمي للقطع. وحالة المقبرق وما كشفت عنه 
المعاينة. فضلا عن ردمها منذ سنوات طويلة تحت المنازل الحدیثة؛ فلم يدخلها أحد بعد 
هذه البعثة الفرنسية.. وأخيرًا فإن متحف اللوفر لم يتأكد من مصدرها. لا لشيء إلا لأنه 
كان يعلم المصدر الحقيقي! فلم يكن بالطبع في حاجة إلى ذلك !! 

في ديسمبر من العام 2008 نفسه : انتهى الأمر بنا إلى تقديم طلب الاسترداد الرسمي, 
بعد إتمام المفاوضات في القاهرة. بحضور السفارة الفرنسية كطرف رئيسي!! ورغم 
تأكيد متحف اللوفر عدة مرات. على أنه يبحث إعادة اللوحات إلى مصر. إلا أنه في النهاية 
بدأ يضيف إلى تأكيده عبارة تقول: 'إذا ما تم التأكد أنها قد دخلت اللوفر بطريق غير 
سوہ 

عندما بلغ الأمر هذا الحد. كان قرار الأمين العام الحاسم. في اللجنة الدائمة المعنية 
بشؤون البعثات. بوقف أعمال البعثات الفرنسية تماما في مصر؛ لحين إعادة الجداريات 
المسروقة - وهو أمر لو تكرر مع الألمان الآن.. فسوف یجبرهم. على الأقل؛ على استكمال 
مفاوضات استرداد رأس نفرتيتي- كان هذا القرار أشبه بالضربة القاضية في مباريات 
الملا كمة. والتي تجعل الخصم يترنح قلیلا. ثم يفقد توازنه ويسقط بلا حراك. 


لم تحتمل البعثات الفرنسية توقف أعمال الحفائر. وضفطت الحكومة الفرنسية على 
اللوفر بصورة ودية؛ فهو لايتبع وزارة الثقافة بصورة مباشرة. وإنما يقوم بالشراء من خلال 
القسم الخاصء الذي أنشأه لهذا الفرض في عام 4 . 

اطا فا الوجه - وليس لأي سبب آخر - عرضت حكومة فرنسا تسليم الآثار المسروقة 
لمصر. والتي يحتفظ بها اللوقر إلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك. أثناء زيارته 
لفرنسا في منتصف ديسمبر 2008 ء وعقب انتهاء المراسم الشكلية للتسليم الرمزي من 
الرئیس ساركوزي للرئيس السابق مبارك؛ للتأكيد على حسن وقوة العلاقات بين الدولتین: 
سلمت الجداريات الخمسة لمفتشي الآثارء وعادوا بها إلى مصر: ومعهم خطاب من متحف 
اللوقر يقول إنهم تأكدوا من ملكية مصر لها !!! 

"في مفاوضات الاسترداد أحيانًاء ربما لا يكون للقانون أو الدبلوماسية أو العلاقات 
المتميزة جدوی .. وقد تجبرك ردود الأفعال على سياسة أخرى تمامًاء تقوم على لي الذراع 
حتى يقر خصومك بحقك .!!!» 


لوحات متحف اللوقر. 
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جداريات متحف اللوقر. 


استرداد آثار مصرية من المملكة العربية السعودية 


من بين مئات حالات الاسترداد على مر السنین الماضية. كانت لمصر ثلاث تجارب 
مع دول عربية. هي: الأردن وتونس والمملكة العربية السعودية وكانت الدولة الأخيرة أبرزها 
بالطبع. وإذا ما كانت التجارب الثلاث ناجحة ومثمرة لأقصى درجة. فان اللافت للنظر أن 
في الحالات الثلاث: كانت الدولة العربية هي التي تبادر بإخطارنا بوجود الآثار لديهاء ورہما 
دون هذا الاخطار. كان من الصعب - إن لم يكن مستحیلا - أن نتصور وجود جانب من 
آثارنا في المملكة العربية السعودية. أو غيرها من الدول المجاورة! 

في عام 2008 تقدمت مواطنة سعودية إلى قنصل مصر في جدة. مقررة أن بحوزتها 
قطعًا أثرية قديمة؛ ترغب في إعادتها لمصر مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي! وتركت السيدة 
أسطوانة تحوي صوڑا للآثار. وانصرفت بهدوء. كما حضرت في هدوء. 


الوفد المصري أثناء التفاوض مع الجانب السعودي. 


سر قات مشر وعة 3 

عندما طالع خبراء المجلس الأعلى للآثار الصور المرسلة» من قنصليتنا في جدة, 
ساورهم الشك في حقيقة الآثار. ولكنهم اتفقوا على أنها مجموعة عادیةء وفي حالة سيئة 
للغايةء ربما لا يجدي معها الترميم. وأرسلنا طلبّا رسميًا لاستردادها. على أن تمود بالحقيبة 
الدبلوماسية. مع رفض تقديم المكافأة المطلوبة بالطبع.. إلا أن السيدة السعودية رفضت 
تسليم الآثار, التي بحوزتها إلا بعد سداد مبلغ مليون دولار. خفضتها بعد ذلك إلى مليون 
ريال سعودي. ونظرًا لعدم موافقتناء طلبت حضور وفد للتفاوض معها وأرسلت لنا وزارة 
الخارجية خطابًاء بهذا المعنى؛ وتوصية من القنصلية المصرية. في جدة. بقبول اقتراح 
السيدة. والتفاوض معها على القيمة المالية المطلوبة!! ترى لو تركت مقاليد الأمور في 
مفاوضات الاسترداد لوزارة الخارجية؛ فكم كانت ستتكلف الخزانة العامة من مصروفات 
نظير التعويضات والمکافات! 

عندما تسلمت الأوراق. بصفتي القانونية؛ لإعداد رد ومخاطبة الخارجية المصرية. كتبت 
أنه لا تعويض عن جرائم سرقة آثار.. وهذه السيدة لا تمتلك مستندًا رسميًا واحدّاء يفيد 
ملكيتها للاتار. التي بحوزتها أو يؤكد صدق روایتها. وطلبت من الخارجية إيقاف التفاوض 
معهاء وأرسلت في اليوم نفسه - على ما أذكر - خطابًا إلى الإنتربول الدولي؛ لاستعادة آثارنا 
من فده آلسیدة, مرفقاً به خطاباتها الینا. أو آن شضا الدقة ماو ابعزازنا: 

بعد مرور آسبوعین. تلقی المجلس الأعلى للاثار خطابًا من الانتربول السعودي, يفيد 
بانه تم ضبط السيدة وبحوزتها الاثار, ولا دلیل على ملکیتها لها . وأنه تم التحفظ على القطع 
الأثریة في هیئة حماية التراث بالریاض, تمهیدا لمعاینتها واستلامها بمعرفة وفد مصري, 
وأضاف الانتربول السعودي أنه تمکن أيضًا من ضبط مجموعة أثرية من ثلاث قطع. داخل 
طرد بريدي, كانت مهربة من مصر. بعد وضعها داخل تجویف مجسم من الفضة, على شکل 


ف ضخم عبر میناء نویبع!! 

عندما توجهنا إلى الریاض, كانت المفاجأة أن القطع الأثریة, التي بحوزة السیدة السعودية 
مقلدة بالکامل تقليدًا متقنا ودقيقًا؛ أي انها غير أصلية > وقیمتھا لا تزيد عن ألف 
جنیه مصري. أما القطع الثلاث الأخرى. التي تم تهریبها داخل تجویف المصحف؛ 


لفافة صغيرة: ققد کان 
يمكن أن تفردعلى راحة اليد | 
الواحدة: وريما هي أصتغق ۱ 


مجموعة تم استردادها 


بعد عقلة إصبع اخناتون. 
توقیم الاتفافية الدولية؛ 
للتعاون الثقافي مع الاتحاد 


أثناء توقيع خطاب الاستعادة مع رئيس هيثئة الآثار السعودية . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


آما في تونس, فقد توجه الوفد المصري لاستلام ثلاث قطع آثرية عبارة عن الآلات 
الطبوغر افية, التي تستخدم في القیاس, وترجع إلى عصر أسرة محمد علي (1805-1952). 
واحدی القطع منقوش علیها " صنع تفتیش الطبیعیات بالقاهرة رقم 206 . وکانت قد 
خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية. عن طریق التهریب البري عبر الصحراء الفربية, 
منذ منتصف التسعینیات من القرن الماضي. 

الآلة الأولى عبارة عن منظار طوله 25 سم من المعدن الأصفر, وتوجد داخل (طار خشبي 
مربع الشکل في حالة جيدة. ومکتوب داخل البوصلة صناعة بلبريك الأکبر بشارع منبرناس 


2 


81 باریس . 


منظار من المعدن ٠‏ 
الأصفر مزود بیوصلةء 
تم استرداده من 


تونس. ۱ 


آما الآلة الثانية فهي عبارة عن منظار طوله 35 سم وقاعدته من المعدن الأصفر وبه 


نقش. ویوجد اسفله ميزان مائي مهشم الزجاج. 
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والالة الثالثة هي عبارة عن منظار من المعدن الأصفر طوله 50 سم مثبت على قاعدة 
بداخلها بوصلة قطرها 10 سم ویحمل عموذا تكانتا من جزأین علق شکل حرف "تی*" 


وعلیه نقش محفور باللغة الانجليزية. 


المنظار الأثري الثالث 


المسترد من تونس. 


وفي الأردن لم يختلف الأمر عما سبق سوى في طريقة التهريب وأن الاسترداد من 
المملكة الهاشمية كان مرتين الأولى عندما نما إلى علم القنصلية المصرية بمدينة العقبة 
الأردنية قدر من المعلومات تفيد ضبط كمية من الآثار. وصلت إلى ميناء العقبة الأردني یوم 
7 . قادمة من ميناء نويبع المصري. وأن هذه الآثار تم تسليمها إلى دائرة الآثار 
العامة بعمان. 


تمثال نادر لزیوس آمون. 
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وبناء على هذه المعلومات التي قدمها القنصل المصري بالعقبة للسفارة المصرية 
بعمان - بشأن عملية التهریب. التي تمت من مصر إلى الأردن عن طریق العقبة - صدر 
قرار وزير الثقافة رقم 143 لسنة 1999 بتشکیل لجنة من المجلس الأعلى للآثار؛ للسفر 
إلى المملكة الأردنية الهاشمية, لمعاينة المضبوطات الا ثرية بمدينة العقبة الأردنية واعادتها 
إلى مصر. وقد لاحظ الوفد المصري أن المضبوطات معروضة في المتحف الأردنيء وتحمل 
رقم تسجیل أردني! وقد اعترض الوفد المصري على تسجیل آثر مسروق. دون الابلاغ عنه, 
ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية وعدم النشر عنه؛ طبقًا للأعراف الدولية المتحفية, وأن 
تسجیل الأثر في سجل المتحف الأردني يعني أنه أصبح أثرًّا أردنيًا. وهذا مخالف للتوصيات. 
التي أقرتها منظمة اليونسكو لحماية التراث الثقافي والاتفاقیات الدولية. والتي تنص على 
وجوب تعاون بين الدول. بما يؤدي إلى حماية التراث الثقافي. ويؤكد إعادة الممتلكات: التي 
تدخل بلدا آخر بالطرق غير الشرعية إلى بلد المنشأ أو البلد القادم» منه وأوضح الوفد 
المصري أن التمثال المضبوط مصري المنشأء وهو رأس لاله مصري بطلمي, وهو الإله 
زيوس آمون". وكاد الأمر يتحول إلى مشكلة سياسية بين الدولتين؛ بسبب إجراء روتيني 
من أمين متحف صغير السن تسيطر البيروقراطية على عقله بالکامل. فما أن تسلم الآثار 
المصرية؛ حتى قام بتسجيلها بأرقام أردنية.. وبعد مفاوضات طويلة. تم الاتفاق على إعادة 
المضبوطات إلى مصرء واعتذر الجانب الأردني عما حدث توثيقًا للعلاقات الأخوية: التي 
تربط الأردن بجمهورية مصر العربية» حسبما ذكر في الأوراق والمكاتبات الرسمية. التي 
أرسلت لوزارة الخارجية من نظيرتها الأردنية. 


7 لاله زيوس آمون هو مزيج من الإلهين آمون المصري وزيوس اليوناني. وقد ظهرت عبادته في عهد البطالمة؛ لكي يتعبد إليه المصريون 
والإغريق في أن واحد. 
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واحد وعشرون تمثال آوشابتي. تتراوح آطوالها مابين 10.5 إلى 12 سم. 


أما المرة الثانية, فقد أخطرت السلطات الأردنية من تلقاء نفسها السلطات المصرية 
آنها آحبطت محاولة تهریب 4 تمالا من البرونز بمیناء العقبة. داخل أجولة بصل! 
يوم 2005/1/24 . وطلبت قدوم وقد أثري يمثل المجلس الأعلی للآثار؛ لمعاينة القطع 
المضبوطة. وقد وجد الوفد الأثري أن المضبوطات كلها قطع آثرية عبارة عن تمائیل من 
البرونز: تمثل الالهة إيزيسة! ء وهي ترضع حورس, وأخری تمثل الاله زی رڈ يرتدي التاج 
الملكي. وتمثال یمثل الاله جحوتي 20 ولم تستفرق الزيارة والتفاوض آکثر من 24 ساعةء 
وعاد الوفد المصري بصحبة الآثار المصریة؛ لتستقر في المتحف المصري, ویکتمل العدد 
وقتها بالمصادفة إلى خمسة آلاف قطعة مستردة من الخارج. 


8 الالهة إيزيس من أهم الآلهات المصریات. وهي رمز الأم والزوجة الوفية. وتمثل السحر والحماية. وشرعية الحکم. وهي زوجة الاله 
أوزيري وأم الإله حورس. 

9 الإله أوزير هو اله الجنة, وأصبح كذلك بعد أن قتله أخوه ست ليصيح حاكما لمصر كلها وهو الإله الأكثر شعبية بعد رع وآمون. وهو بطل 
الأسطورة الشهيرة. التي يُطلق عليها أسطورة إيزيس وأوزوريس. 

0) الإله جحوتي هو نفسه الإله تحوت إله الحكمة والتقويم والحساب عند المصريين. وهو يأخذ شکل قرد. أو شكل طائر «أبي منجل». 
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مجموعة تمائیل من البرونز تمثل مجموعة من الألهة. 


القناع 


في عام 2006 آبلغ الد کتور/ زاهي حواس النيابة العامة. في مصر. بأن متحف )۹۵10 
]0٥18 1‏ في الولایات المتحدة الأمريكية یعرض قطعة أثرية مسروقة من مصر . عبارة 


عن قناع جنائزي لسیدة. تدعی کا نفر نفر. 


۰ 


وعبثا حاول المجلس استعادة القطعة بشتی الطرق الودية والدبلوماسية والقانونية حتی 
أن الد کتور/ زاهي حواس في محاضراته, بآمریکا . كان يصر على أن یقول ان هذا المتحف 
قد سرق القناع المصري, ویطالب المواطن الأمريكي بمقاطعة المتحف؛ حتی یعود القناع. 
ولکن كل المحاولات باءت بالفشل. 

وتعود قصة اکتشاف هذا الأثر الجمیل 
إلى عام 1952 . عندما عثر عليه العالم 
الأثري الکبیر محمد زکریا غنیم. وقام 
بنشره عام 7 في کتاب باسم الهرم 
الدفین. وسجلت هذه القطعة الأثرية في 
سجلات منطقة سقارة برقم 6 ء تحت 
رقم سجل 6119 . بالصفحة رقم 19 . 
بتاريخ 26 فبرایر 1952 . وظلت تحمل 
رقم التسجیل المصري ذاته. حتی وهي 
معروضة في متحف ۸۲۲ Saint LOUİS‏ 


منتهی | ھ0 7 


21) لقد انتحر زکریا غنيم عام 1959 ؛ عندما تم اتهامه باختلاس آثار من مخزن سقارة, ثم تبين عدم صحة هذا الاتهام. وتم العثور على 
نتحر زكريا غنيم عام تم ثم م 5 
القطع المختفية خلف أحد أبواب المخزن ! ولكن بعد أن فقدت مصر عالما جلیلا. 


205 


عندما كلفت ضمن فریق علمي وأثري بإعداد ملف الاسترداد لهذه القطعة. توقفت كثيرًا 
آمام حركة هذه القطعة الأثرية قبل اختفائها من مصر: أو بالأدق سرفتها. ففي شهر يوليو 
من عام 1959 . تم نقل مجموعة من القطع الأثرية من مخازن سقارة. من بینها القناع إلى 
المتحف المصري بالتحریر؛ بغرض انتقاء بعضها للسفر في معرض دولي للاثار بمدينة 
طوکیو بالیابان؛ ولأن القناع لم يعد بعد تلك الرحلة المشؤومة؛ ولم يتم اختیاره لسفر ضمن 
القطع. التي غادرت إلى الیابان.. فقد تصور مدير المتحف المصري وقتهاء أنه سرق أو 
فقد. على حد تعبیره. أثناء النقل من سقارة إلى المتحف أو بالعکس! وكأن الآثار كانت تنقل 
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على عربة يد خشبية, فتد حرج منها وسقط في الطریق العام! بالطبع لم يكن كلامًا ۰ لقب 


ولم يعره أن التفانًا. 


تتبعت المستندات القديمة. بمعاونة من المكتب العلمی بالمجلس الأعلى للآثار؛: حيث 


وجدت أسماء لثلاثة أثريين؛ قد تسلموا القناع ضمن مجموعة أثرية أخرى. كان منهما اثنان 
قد توفياء وبقي واحد منهم على قید الحياة. وعندما زرته في مسكنه بمنطقة وسط القاهرة. 
في منزل قديم يبدو أنه أثري أيضًاء فوجئت بأن الرجل يبلغ من العمر 93 عامًاء وقد فقد 


نظره. وجانبًا كبيرًا من ذاکرته» فلم آجد ما أقوله له وبالطبع لم أشمع نه اا 
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ولکن ما لم يقله لي الرجل, وجدت بعضه في الأوراق القديمة المحفوظة ببدروم المتحف 
المصري بالتحریر. كما عثرت على خطاب من مدير عام مكتب البحوث بمصلحة الآثار, 
مورخا في أبريل 1961 ؛ أي بعد موضوع معرض طوكيو بنحو ثلاث سنوات. وموجهًا إلى 
القائم بأعمال رئيس أمناء المتحف المصري, يخبره بأن هناك بعض القطع الأثرية. التي 
أرسلتها المناطق الأثرية لعرضها في طوکیو, ولكن لم يقع عليها الاختیار. ولا تزال محفوظة 
بالمتحف. ويطلب منه إعادتها إلى منطقة سقارة. ومرفق كشف بهذه القطع. مبين به أن 
الصندوق رقم 6 يحوي القناع الجنائزي للسيدة «كا نفر نفر» برقم مسلسل 58 . والأغرب 
أن تلك المكاتبات ظلت مستمرة منذ عام 1961 حتى 1967 ؛ وبعدها وهو ما يوحي بأن 
القناع لم يعد إلى سقارة أبدّاء وظل في المتحف المصري حتى سرق من داخله؛ وعثرت على 
خطاب مؤرخ 1983/5/7 . موجه من مدير آثار سقارة إلى مدير عام قطاع الآثار المصریة, 
يبلغه أنه مرفق كشف بأوصاف وبيانات القطع الأثرية. التي رأت اللجنة عرضها بمتحف 
سقارة. ومن بینها قناع كا نفر نفر. ولكن ثبت عدم صحة هذا الاستنتاجء فقد تعرض مخزن 
سقارة للسرقة في مایو 1970 ۰ ووجدنا محاضر الشرطة التي حررت وقتهاء وتقرير اللجنة 
الأثرية. الذي أثبت أن المخزن كان يحوي الصناديق التي أعيدت من المتحف المصري, 
عقب اختيار القطع الأثرية التي سافرت إلى معرض طوكيو ومن بين القطع المعادة بالطبع 
كان القناع الذي يبدو على الأرجح أنه قد سرق من مخزن البدرشين عام 1970 . ولكن حتى 
هذا الفرض كان غير مؤكد؛ نظرا لأنه قد بني على استنتاج من واقع مستندات وکشوف. 
ولا يوجد دليل واحد على أن الصندوق رقم 6 . عندما أعيد إلى مخازن سقارة من المتحف 
المصري, كان بداخله هذا القناع. 
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سجلات المتحف المصري الخاصة بحفائر زكريا غنيم. 


وحتی الآن. يعرض متحف ۸۲۲٢‏ ءاام 53121 القناع وتدخلت إدارة الأمن الداخلي 

لحماية المقتنيات الثقافية في آمریکا؛ لاعادته دون جدوی, والمتحف یتحجج بحجة واهية, 

وهي أن هذا القناع غير مملوك لمصر, وانما ملكية خاصة لمکتشفه محمد زکریا غنیم. 

ورغم آننا قدمنا السجلات الرسمية, التي دون بها عالم الآثار زکریا غنيم تسجیله للاثر. 
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سرقات مشر 9 سس ون ا رما بے ھت اس 
في يوم اكتشافه نفسه. الا أن المتحف لا يزال یتعنت في اعادة القناع. وللأسف کان هذا 
المتحف غير حكوميء والقوانین الأمريكية بالولاية تسمح له باقتناء آثار مشتراة من تجار 
آجانب. وهو ما قدمه کدلیل على حیازته.. ریما تکون هذه الحالة واحدة من الأسباب القوية, 
التي قد تدفع منظمة الیونسکو إلى ایجاد آلية. تجبر الدول والمؤسسات الفنية والمتاحف 
والأفراد على اعادة الممتلکات الثقافية المسروقة. من خلال جهاز آشبه بمحکمة العدل 
الدولية. تکون قراراته ملزمة للجمیع.. ومن يدري فمعظم الانجازات الكبيرة بد آت دائمًا 
بأحلام صغيرة! 


ولكن دون أن نغفل القاعدة الرئيسية؛ التي تقول.. 


« في مفاوضات الاسترداد لا تجلس على طاولة التفاوض أبدًا.. وأنت خالي الوفاض من 
سند قانوني» 


ا 


قطعة أثرية. تم استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية. عبارة عن تابوت تم ضبطه بولاية ميامي بمعرقة 


إدارة الجمارك22 


27 


2) هذا التابوت تم تهریبه عبر مطار الأقصر الدولي, ومنه إلى مدرید؛ حيث تم نقله إلى برشلونة بسيارة نقل أثاث. ثم أعيد تهریبه إلى 
فلوريدا ہالولایات المتحدة الأمريكية؛ حيث تم ضبطه بمعرفة إدارة الجمارك, واستردته مصر لعدم وجود وثائق, لدى حائزه تفيد بملكيته له. 
دون آدنی تدخل من الجانب المصري؛ آو بذل جهود دولیة لاستعادته. 
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الاستعادة من الداخل.... 
صفحات من تاريخ سرفة واستعادة آثارنا من 


داخل مصر..! 


في یولیو من عام 2 . ثار الجيش وقام بانقلاب عسكري آطاح بالملك فاروق الأول. 
وأثناء جرد المقتنيات الخاصة بأسرة محمد علي بقرار من محكمة الثورة, بدأ بعض موظفي 
الدولة من المسؤولين عن جرد الآثار في الاستیلاء عليهاء وتم ذلك على مد ار سنوات طويلة, 
بدأت عام 1953 حتى اكتمل الاستيلاء في هدوء تام عام 1979. 


وفي 25 يناير 2011 . تحرك الشعب وخرج في جموع حاشدة إلى ميدان التحریر, 
أطاحت برئيس الجمهورية؛ ودفعته للتنحي عن إدارة البلاد في ثورة بيضاء سلمية؛ وبعدها 
أيضًا سرق البلطجية واللصوص آثار مصر من متاحفها ومخازنها.. ولكن تلك المرة بطريقة 
السطو المسلح ليلاء وبطريق الكسر من الخارج !ا ردود أفعال متباينة لتصرف المواطنين 
تجاه بعض الآثار. في مصر: عقب كل ثورة من الثورتين! 


قوات الجیش داخل المتحف المصري, بعد أحداث 28 ینایر 1. 


كانت الآثار المصرية منذ أن نشأت - وقبل أن تکتسب صفتها الأثرية بمرور الزمن, 
على مدار آلاف السنین الماضية - دائمًا وأبدًا عرضة للسرقة؛ حتى وهي مازالت ممتلكات 
شخصية لملوك الفراعنة من قدماء المصریین, قبل أن يخلفوها في مقابرهم؛ ليتباهى بها 
الأحفاد, وتصبح واحدة من آهم مصادر دخلنا القومي. 

فقد عرف المصري القديم سرقات المقابر والمعابد. لما كانت تحويه من قطع ذهبية 
رائعة, بالاضافة للقطع التي كانت تفطیها طبقة من الذهب؛ مما دفع المشرع القدیم إلى أن 
يضع لها عقوبات مشددة. بلغت من شدتها أنه قررت عقوبة حتی للقاضي الذي يتباطأ في 
محاكمة السارق. فکان القاضي یضرب مائة ضربة. فضلا عن عزله من وظیفته. ویحول 
إلى وظيفة عامل زراعي!۱ وحسنا فعلوا فلابد أن هذا القاضي کان سیفقد كثيرًا من هیبته 
وتوازنه اللفسي, إذا ما عاد لوظیفته. بعد ما تعرض له من ضرب مبرح ...۱۱.۰ 

كانت سرقات الأثار تندرج عند قدماء المصرین تحت عنوان رئيسي, هو سرقات 
المؤسسات الدينية وهي تضم المقابر والمعابد؛ وكنتيجة لفکرة البعث التي ترسخت في 
ضمیر المصري القدیم واعتقاده أنه لا یتحقق إلا بالحفاظ على الجسد في حالة سلیمة؛ 
فقد رأى المجتمع المصري وقتها في الاعتداء على القبور ونهب محتویاتها. جريمة کبری؛ 
خاصة إذا كان محل الجريمة هنا هو مقبرة لأحد الملوك أو الأمراء؛ أو من کبار رجال الدولة 
وقتها!! 

ولأن هذه القبور كانت تغري اللصوص دائمّاء لما تضمه جنباتها من مقتنيات ثمينة من 
الذهب الخالص: فكان يتم السطو عليها بانتظام: وإذا كان هذا هو حال المصري القديم 
في ظل احترامه لملوكه وعقائده ودیانته فان المصريين الجدد لم يكتفوا بالسير على النهج 
نفسه بل جودواء فكانوا يسرقون المقبرة بأكملها ولا يتركونها إلا خاوية على عروشهاء كما 
كانت عند بنائها, قبل وفاة الملك القديم ودفنه فيها...!! 

ومن أشد الفترات التاريخية القديمة. التي انتشرت فيها ظاهرة سرقة الجبانات الملكية 
ونهب عديد من الجبانات العامة. الفترة الأخيرة من حكم الملك رمسيس التاسع, وبالتحديد 
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في العام السادس عشر من حکمه. وقد تم تسجیل آحداثها في دفتر يوميات دير المدينة. 
ومن الوثائق الطريفة التي تتحدث عن هذه السرقات باستفاضة. وثيقة تذكر أنه في العام 
السادس عشرء من حكم رمسيس التاسع؛ تسللت عصابة من اللصوص إلى داخل مقبرة 
رمسيس السادس, ولكنهم اختلفوا حول تقسيم الغنائم.. فهدد آحدهم بإفشاء سرهم. ويبدو 
أنهم لم يهتموا كثيرًا بإسكاته؛ لأن الوثائق تشير إلى أنهم نالوا عقابًا رادعًاء بعد ضبطهم 
من جراء وشاية منه!! 

وفي أعقاب تلك الحادثة؛ تشير وثائق دير المدينة آیضا إلى أن عصابات السرقة طفقت 
تهاجم مقابر ملوك الأسرة السابعة عشر. ومقابر وادي الملکات. ومنها: مقبرة سوبك ام 
ساف الثاني * ء فقد دخلها اللصوصء وتعرضت جميعها للنهب. كما اعترف بعض المتهمين 
الذين اشتركوا في نهب المقبرة بأنهم اعتدوا على التابوت؛ ونهبوا الحلي. وأشعلوا النار في 
المومياء؛ ليشغلوا من يريد تعقبهم من جانب. ويهدف إخفاء آثار جريمتهم من جانب آخر. 


وفي عهد رمسيس الحادي عشرء عادت أعمال السلب والنهب للظهور مرة أخرى على 
السطح؛ ففي وادي الملوك سطا اللصوص على مقبرة رمسيس السادس الصخرية, وأظهرت 
التحقيقات التي أجريت وقتها أن الأمر لم يقتصر على نهب الحلي. فقط بل تجرأ بعضهم 
على نهب الكتف المصنوع من الفضةء وانتزعه عنوة من الجسد؛ وهي جريمة من أبشع 
الجرائم عند المصري القديم؛ ولأنها كذلك.. فقد شدد القانون العقوبة على من يتجرأ على 
حرمة قبر المصري القديم ويسطو عليه؛ حيث كان القانون- وقتها - يقضي بالإعدام على 
كل من يقترف تلك الجرائم. وهي بالطبع لم تكن العقوبة الوحيدة. وانما کانت القصبوى: 
وقد نفذت في أحيان كثيرة حسبما تشير الوثائق - ومنها وثيقة ۸ 212/61 على سبيل 
المثال. 


أ) وهذه الوئيقة تسمى بردية آبوت. وتم العثور عليها في الأقصر. وقد اشتراها المتحف البريطاني عام 1857 من دکتور يُدعى أبوت: وتحتوي 
على نص مكون من سبعة أعمدة على الوجه , وعمودين على الوجه الآخر. وقائمة بأسماء السارقین, وما نالهم من عقاب. 
2) ملك من ملوك الأسرة السابعة عشرة. عرف ببعض الحملات التعدينية في منطقة وادي الحمامات بسیناء. 
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ولم تكن عقوبة سرقة المعابد أقل شدة من عقوبة سرقة القبور. فقد حظيت هي الأخرى 
- أي المعابد - على مر العصور بامتيازات كثيرة؛ الأمر الذي استدعى أن توضع قوانين 
خاصة لحمايتها من أي اعتداء. وهو ما يتضح من خلال قائمة العقوبات الکثيرة. الواردة 


مرسوم سيتي الأول إلى أن عقوبة الإعدام كانت توقع على السارق, في حالة سرقة حيوان 
تابع للمعبد . حتى ولو تم نقله إلى جهة آخری. وحتى إذا كانت تلك الجهة الأخرى معبدًا 
أيضًا!! 

تری. هل ادا ما كانت تلك العقوبات القاسية لا تزال مطبقة إلى يومنا هذا. فهل یکون 
بامکانها أن تردع لصوص الآثار الحالیین؟! لا أستطيع الاجابة لاعتبارات كثيرة. آولها: أن 
منظمات حقوق الانسان كانت ستقیم الدنیا ولا تقعدها على عقوبة الاعدام, فما بالك بعقوبة 
الخوزقة. وثانیها: لأنها إذا كانت لم تردع المصریین القدماء. وظلوا یسرقون رغم تطبیقها 
على بعضهم. فإنني أشك كثيرًا في أنها كانت ستردع أحفادهم!! 

ولأن الجريمة لا تتغیر من الآف السنین, وانما تتطور أساليبها فقط. فقد استمرت سرقة 


الآثار عبر العصورء ولا توجد وثائق مؤكدة أو محققة عن سرقات الاثار في التاريخ الحدیث. 
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وقبل حکم محمد علي لمصر, مع أنه من المعروف أن آثازا كثيرة خرجت واستقرت في قصور 
أمراء ونبلاء آوروبا.. وبعدھا عرفت المتاحف العالمية الشهيرة الطریق, فأرسلت رجالها 
إلى مصر. وعادوا إلى بلادهم محملين بكمية لا بأس بها. ولقد عرضنا في الفصول الثلاث 
الماضية. من هذا الکتاب. کیف خرجت بقية الآان خروجّا آمتاء مشيعًا ببركة القانون؛ حتی 
استقر زينة للناظرین في متاحف لندن ونیویورك وباريس» وغیرها من عواصم العالم. 

وضي المائة عام الأخیرۃ, قد تبدو ظاهرة السرقة وکآنها قد اشتدت مرة آخری وان کان 
ذلك ریما یمود لتوافر الوثائق على وقوعها , لا أكثر ولا أقل؛ وإنما الأمر المؤکد أن السرقة لا 
تزال مستمرة.. لقد اختلفت الطرق والأساليب. ولكن الغاية واحدة!! 


سرقات المتحف المصري خلال القرن الماضي 

طوال فترة الأربعينيات والخمسینیات: كانت حوادث سرقة الآثار تتركز في المتحف 
المصري بالتحرير؛ فأضفت عليه شهرة أكثر مما يتمتع به» ومما يحويه من كنوز رائعة 
ولا تقدر بثمن. وربما من أشهر تلك الحوادث, ما وقع في ديسمبر من عام 1958 ۰ عندما 
وقف طالب انوي أمام فاترينة زجاجية بالمتحف المضري, يقرأ باهتمام البطاقة الدالة 
على محتویاتها. فلاحظ أن عدد السبائك الذهبية بها ینقص عن العدد المدون بالبطاقة 
بسبيكتين؛ وکشفت تحقيقات النيابة وقتها أن بقية السبائك المتراصة في فاترينة العرض 
جميعها مزيفة!! أي سرقة وتزویر!! 

ولأن السرقة لابد أن يعقبها جرد لمحتويات المتحف. فقد أسفر الجرد عن اختفاء 
سوارين من الذهب الخالص, يرجع تاريخهما إلى 200 سنة قبل المیلاد. بالإضافة إلى 32 
تميمة أخرى من الذهب أيضا.. وأظهر التحقيق وقتها أن الخزائن فتحت بمفتاحها الأصلي؛ 
آما ما حدث في اليوم التالي لبدء الجرد فكان يبعث على الدهشة.. فقد اكتشف المسؤولون 
عن المتحف اختفاء قلادة من سبيكة الإلكترون3. وأظهر التحقیق - أيضا - أن فاترينة 
العرض فتحت بصورة طبیعیة: ولكن غير الطبيعي أن الحادث قيد ضد مجهول!! 


3) وهي مادة كونها المصريون القدماء بنسب معینة من الفضة والذهب. وكانت تستعمل ككساء لقمة المسلات. 
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ولقد ظل هذا المجهول لسنوات طویلة يعيث في الأرض فسادًا . ويجرد المتحف المصري 
من مقتنیاته في هدوء شديد بالصورة الطبيعية ذاتها في الفتح. ثم الاستيلاء. ثم الغلق!! 

وعندما زار عالم الآثار السوفيتي بتروفيسكي- الأستاذ بجامعة ليننجراد - القاهرة في 
أغسطس 1959 . توجه إلى المتحف المصري فلاحظ اختفاء عصا من مجموعة الملك 
توت عنخ آمون. فأبلغ أمين المتحف المصري وقتها بملاحظته. وكانت عصا من الذهب 
الخالص, يبلغ طولها مترًا ونصف المترء ومحفور عليها باللغة المصرية القديمة عبارة تقول 
"من يحمل هذه العصا تحل به بركة آمون, ويمشي في ركابه".. ويبدو أن سارقها قد حلت 
عليه بركة الاله آمون* ؛ فلم يضبط حتى الآن! 


۳ 


بوق توت عنخ آمون. 


الأغرب من هذا أنه عقب هذا الحادث. تم جرد المتحف المصري بالکامل. فظهر أن 
هناك آکثر من 300 قطعة آثرية فقد فقدت. وهناك آلاف القطع غير مسجلة بالدفاتر. 
وحدد التحقیق زمن ضیاعها بفترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 على خلفية 
من تبریر یقول انه كانت هناك عجلة واضطراب في نقل الاثار الثمينة إلى بدروم المتحف. 
على مدار شهرین؛ لحمایتها من الغارات الجوية. وأثناء التحقیقات في هذا الحادث. عثر 
آحد الحراس على حلقة تضم مجموعة من المفاتیح, وبتجریتها تبين آنها تخص بعض 
فاترینات وخزائن المتحف المصري وکانت ملقاة باحدی العمرات الجانبية.. والمفاجأة 
أن تلك المفاتیح كانت مصنوعة في آلمانیا الغربية - وقتها - بل وفي المصنع نفسه. الذي 
4) الاله آمون من آشهر الآلهة المصرية, وأکثرها آهمية. وقد كان الإله المحلي لمدينة الأقصر. ثم آصبح الاله الرسمي للبلاد خلال الدولة 


الحديثة, ولكنه لم یتمتع أبدًا بشعبية الاله رع. 
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سرقات مشروعه . 0000 000+000 .000 
صمم ونفذ الأقفال لحساب مصلحة الآثار!! ومع ذلك ظل المجهول, الذي اتهم بارتکاب هذه 
الجريمة. ینعم بآثارنا التي سرقها حتی كتابة هذه السطور. 

وقبل أن نقادر المتحف المصري بالتحریر: لابد أن نذکر بعض الطرق الشهيرة للسرقة, 
التي تطورت من الکسر من الخارج لنافذة البهو الرئيسي. مثلما حدث أثناء الحرب العالمية 
الثانية عام 1941 ۰ إلى المفتاح المصطنع في الخمسینیات من القرن الماضي, إلى أن 
سے اليلد وح كو پچوچونرہ الوم وام رك ھتاھ 

من القرن الماضي. وضول إلى اقتحام المشحف یلا مساء يوم 2011/1/28 . آثناء الثورة 
من خلال السقف الزجاجي والاسقاط من آعلی لكتيبة من خمسة رجال. مساحین بأسلحة 
بیضاء. وبواسطة الحبال! 


ففي الأعوام 1979 ,1987 ,1993 .1997 تمت سرقة المتحف بالتتابع؛ ونفذ اللصوص 
حوادث السرقة بالأسلوب نفسه. فلم يتغير في أي مرة منها! اذ يدخل السارق مع الزائرین, 
ثم يشاهد الاثار ويتأمل فتارین العرض. حتی قرب میعاد اغلاق الأبواب» فیکون قد غافل 
الحر اسة. واستقر في مکان يختفي فيه عن الأنظار. وعندما يغلق المتحف آبوابه ویجلس 
آفراد الحراسة من الشرطة. وأ من المتحف التابع للمجلس الأعلى للآثار خارجه - في حديقة 
المتحف - يتسامرون ويحتسون الشاي. ٠‏ يكون اللص منشفلا بجمع ما خف وزنه وصفر حجمه 
وغلا ثمنه. داخل حقيبة صغيرة؛ ثم عندما يفرغ من مهمته. يختار تابوتا فارغا يتناسب 
وقوامه حسبما يكون من طوال القامة أو قصارها. فيبيت ليلته في اطمئنان إلى أن يستيقظ 
قبل موعد فتح باب المتحف للجمهور بنصف ساعة. ووقتها یمود مسرعًا إلى مخبأه. حتى 
يبدأ الزوار في التجول بالمتحف. فيظهر بینھم, وكأنه قد دخل صباح اليوم بصحبتهم.. 
وبعدها يغادر المتحف في أمان!! 

كان تمثال سيتي الأول من أشهر القطع الأثرية؛ التي تعرضت للسرقة بهذا الأسلوب عام 
7 . ولولا ضبط اللصوص - فيما بعد - لظل الفاعل مجهولا كالمعتاد. وربما طريقة 
السرقة أيضًا!! 
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الأول 


سرقة مجوهرات أسرة محمد علي 

وإذا کان هذا هو حال اللصوص من عامة الشعب في الخمسينيات حتى الثمانینیات, من 
القرن الماضي. فان الأمر قد اختلف تماما بالنسبة لموظفي الدولة؛ إذا ما قرروا السرقة, 
فالأسلوب والطريقة یختلفان تمامّاء وربما كانت سرقة المجوهرات الملكية لأسرة محمد 
علي؛ خاصة مقتنيات الملك فاروق الأول من آشهر السرقات. وآخطرها على الاطلاق في 
تاریخنا الحدیث. وأکثرها تدلیلا علی طريقة الموظفین في السرقة؛ فهي سرقة منظمة, 
بد آت بتشکیل لجان عديدة للقيام بأعمال الجرد. مرورًا بالتجرید حتی انتهت فصول 
القصة. بضبطهم وعرض المسروقات في متحف المجوهرات بالاسكندرية. بعد استعادة 
ما تیقی منها! 


علبة مجوهرات من الفضة الألمانية محلاة بالصدف: وقصوص من الزمرد الأخضر والیاقوت الأحمر؛ وتنتهي بتمثال 
آدمي والعلبة مبطنة من الداخل بالقطيفة البنفسجية. 

رحلة طويلة علی مدار 56 عام داخل صنادیق خشبية سيثة التهوية بدائية الصنم؛ 

امتدت الیها يد العبت والتبدیل والفحص. وخرج بعضها من سجن الصنادیق إلى صالات 


المزادات ولم یعد. والبعض الآخر اختفی: وما تبقى أصابه التلف.. قصة تحمل كثيرًا من 
الفرائب. التي تدل على سوء الإدارة وفساد صفار موظفي الدولة: وتضارب القرارات.. بدأت 
تلك الرحلة في عام 3 عندما أصدرت محكمة الثورة أحكامًا وقرارات عديدة. كان من 
بينها مصادرة ممتلكات أسرة محمد علي. وكان من بين تلك الممتلكات مجوهرات ومقتنيات 
شخصية للملك السابق فاروق الأول وأفراد الأسرة المالكة. 


كانت أجهزة الدولة المعنية. في ذلك الحین, غير مهيأة نیا للتعامل مع تلك المجوهرات 
والمقتنیات. فتم معاملتها على أنها أشياء عادية. شأنها شأن أية مضبوطات. يتم التحفظ 
عليها على ذمة أي قضية؛ فأودعت كأحراز غير موصوفة بالبنك الأهلي المصري, وكان ذلك 
يعني أن يتم إحصاؤها عدديًا فقط. وظلت المجوهرات والمقتنيات عامين كاملين داخل 
صنادیق. في بدروم أسفل البنك الأهلي بوسط القاهرة بالمبنى القدیم. وكانت تلك العهدة 
على ذمة أمين عام العهدة بوزارة الخزانة. وظلت كذلك حتى عام 1959. وفي مارس 1955 
تم جردها مبدئيًا في محضر من ورقة واحدة؛ حمل عبارة وحيدة: «أن العدد مطابق للحكم 
بالمصادرة. والعهدة سليمة. والصندوق لم یفتح. وسلمت الأحراذ إلى وزارة الخزانة». 


عدسة مکبرة. عبارة عن تمثال لسيدة عارية من الفضة المطلية بالذهب. وبين یدیها داثرة متحركة. 


پداخلها عدسة مكبرة. 


دخ 


سر قات مشروعة 
كان من المفترض أن تقوم وزارة الخزانة: !ما بجردها وعرضها في متحف. وهو ما لم 
يحدث للأسف. أو أن تقوم بفتح الصناديق وبيع محتوياتها بالمزاد العلني» وهوما لم يحدث 
أيضا. ولكن - دون أسف هذه المرة - كانت تظهر قطع من تلك العهدة في صالات المزادات 
للبيع كل فترة. دون أن يسأل أحد عن مصدر تلك المجوهرات. التي يتم عرضها للبیع. رغم 
أنها من الأموال المصادرة. 


ساعة جیب من الذهب. بها سلسلة من الذهب المضفر ( كاتينة ). والساعة محلاة بالميتا الحمراء. 
ومن أحد الأوجه فصوص من الماس. 
وفي الحقیقة لا توجد معلومات مؤكدة أو موثقة عما فعلته وزارة الخزانة في الأحرازء 
ال ا ك الو هرات واا کا ارفا وان ا 
من مارس 1955 حتى يناير 2, عندما تنبهت أجهزة الدولة - فیما يبدو - الى أن 
هناك صنادیق كثيرة بوزارة الخزانة. مصادرة بأحكام من محكمة الثورة. وكان الأمر أكبر 
من تصرف موظفي الوزارة على ما يبدو أيضا؛ فتم رفع الأمر لوزیر الخزانة. ومنه إلى 
رئيس الو اف دوك جات ستاسیه گیا توزاوة الققاقة: ها یاه رقانت 


تلك التوجيهات بسبب مهزلة عرص المجوهرات للبيع كل فترة في مزادات؛ مما دفع رئيس 
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الجمهورية آنذاك. الرئیس جمال عبد الناصر. إلى اصدار تعليمات واضحة بایقاف تلك 
المهزلة. والانتفاع بالمجوهرات في الأغراض المتحفية. كما أصدر توجیهات بالتحقیق في 
وقائع ظهور بعض المجوهرات في صالات المزادات. رغم أنه متحفظ علیها ولم يتم جردها 
بعد. والحقيقة التي لم تذ کر في التحقیقات التي آجریت - فیما بعد - أن تلك الصنادیق تم 


عدد 3 غلیون (بایب) صغير من العقیق محلاة بقطع من الذهب. 


كان قرار رئيس الجمهورية قرازا عظيمًاء لاشك في ذلك. وکان من الممکن أن ينهي عزلة 
المجوهرات بعد عشر سنوات. ظلت فیها حبيسة الصنادیق. ولکن تأتي الریاح ہما لا تشتهي 
السفن, فقد كان هذا القرار بداية الدخول في سرادیب العزلة لسنوات طويلة آخری. 

في عام 1962ء سلمت الصنادیق, وعدد‌ها 63 صندوقّا. إلى موظفي وزارة الثقافة: وتم 
عمل خطة للجرد. تشمل: الوصف . الوزن . العيار , وأنواع المعادن : وعدد الأحجار الكريمة . 
وخررت کشوف بمحتویات الصنادیق, وصدرقرار الوزیر باعتبارهذه الکشوف هي أصل العهد ة. 
لا لسبب قانوني إلا لأنه لم تكن هناك کشوف آخری غيرهاء طوال التسع سنوات الماضية وکآنها 
خردة, لا مجوهرات ومقتنیات ملكية لأسرة. حکمت مصر عشرات السفین. 
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نيشان من الفضة. محلى بالمینا البیضاء والزرقاء والخضراء, مثبت بها شريط من القماش. 


تتوسطه صورة الملكة فيكتوريا. 


وكان من المفترض أن تنتهي لجان الجرد من عملهاء خلال عام وبضعة أسابيع؛ على 
ات شاخ الصندوق الواحد يستغرق جردہ أسبوعًا على أكثر تقديرء الا أن الواقع كان أمرًا 
مختلفا كماما “فقن تماقب تشکیل لحان الجرد التي ظلت تفتح وتفلق الصنادیق, وما بینهما 
من عبث بمحتویاتها حتی عام 1971ء وتخلل تلك الفترة تحقیقات من النيا بة الادارية والنيابة 
العامة آوقفت عمل اللجان لشهور طويلة. وکان من آبرز الوقائع. التي تناولتها التحقیقات 
اختلاس 37 حجرا کریما من الصينية المهداة من الامبراطورة أوجيني للخديوي اسماعیل؛ 
بمناسبة افتتاح قناة السویس. وقبل أن نقفز إلى عام 1971 . نری أنه جدیر بالذ کر أن نتيجة 
التحقیقات في مایو 1966 انتهت إلى حفظ القضية لعدم معرفة الفاعل!! 
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ومرت تسع سنوات آخری مرور الكرام» ولا توجد كشوف للجرد ولا مسوولية على اللجان. 
بعد أن توفي رؤساؤها تباعًاء وفي کل مرة. کان رئيس اللجنة يبدأ من الصندوق الأول. في 
9 شعرت اللجنة الأخيرة فيما يبدو بالملل من جراء العبث والبیروقراطية. الذي 
استمر 9 سنوات. فقامت بتقدیم مذكرة إلى السید/ بدر الدین آبو غازي وزير الثقافة في 
ذلك الوقت. مفادها أن العهدة کبيرة جدا. وقد پستفرق جردها عدة سنوات آخری وطلبوا 
في نهایتها ألا يتم فحص أو وزن المجوهرات. كان طلبّا غريبًا من اللجنة؛ والأغرب أن قرار 
السيد الوزير کان أن تتسلم اللجنة المجوهرات من الصناديق؛ عدديًا. دون وصف أو فحص 
أو وزن !! هل يمكن الآن لأي منا أن يتخيل ما يمكن أن يكون قد حدث ؟ 


9 ۹س عياد 
8ء وعلی الاطار الخارجي 
التاج الملکي, وزرار العلبة. 
محلی بفص ياقوت آحمر + 


جراب ولاعة ذهبي. 
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سرقات مشروعة ٠‏ . 

في عام 1973 . قامت اللجنة - بعد أن انتهت من عملهاء وأتت على ما بالصناديق 
بفضل هذا القرار - بایداع مفردات الجرد على شكل عهده كاملة داخل 40 صندوقّا - لا 
توجد آخطاء مطبعية - نعم أربعين صندوقا من أصل 63 . ولم يسألها آحد عن مصير بقية 
الصتادیق وعددها 23 هدوا الا آنه بعد عدة آشهر دو قرار بایداغ الصنادیق ارك 
المركزي المصري, وهو قرار یستحق أن نتوقف آمامه كثيرًا. فلماذا لم تعرض المجوهرات 
التي نجت من الجرد - إن صح التعبیر - متحفیّا. ولماذا کان الجرد يتم - طوال 18 عامًا 
متصلة - دون جدوی؟ وإذا کان وزير الثقافة قد آصدر قراره بالاستلام العددي؛ لكي ينهي 
وضمًا لا يريد له أحد أن پنته. فلماذا لم يطبق هذا القرار ۹9٩‏ 


زوج ازرار قميص من الذهب. وعليه صورة سعيد طوسون. 


كل هذه الأسئلة للأسف لن تجد عنها إجابة الآن, فالأحراز أودعت بالبنك المركزيء 
وبعد شهرين من إيداعها تم إيداع صندوقین. بهما قلائد ونياشين الملك فؤاد والملك 
فاروق الأول.. ولا توجد أية أوراق رسمية. حتى وقتنا هذاء تشير إلى سبب تأخر إيداع هذين 
الصندوقين أو مصدرهما!! 
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ولان قصة جرد المجوهرات 
من غرائب النصف الثاني. من 
القرن العشرین. فقد شكلت لجنة 
عام 1974 ؛ لمتابعة ما قامت به 
اللجان السابقة: وكانت هذه اللجنة 
مشكلة من جهات عديدة. وظلت 
تباشر أعمال الفحص والمتابعة 
EEE‏ 


الدقت. حتى دیسمبر ۰1975 اا أ 0 
عندما حدث تحول في أحداث تلك آسورة عريضة: لها قفل مکون من سلسلة. وکلبس من الذهب. 
القصة؛ فقد ضبط سوار مرصع بالأحجار الکريمة. من مجوهرات أسرة محمد علي, آثناء 
عرضه للبیع بالولایات المتحدة الأمريكية. ووذقًا لافادة الشرطة الدولية بواشنطن, کان هذا 
السوار مسروقا من مصر وتم تهریبه؛ فقد فتحت تحقيقات موسمة. وکان من البديهي أن 
تتجه أصابع الاتهام نحو أعضاء اللجان السابقة, الذین استمروا یجردون ویجردون 18 عامًا 
متصلة. دون كلل أو ملل. ودون رقابة أيضًا! 


دبوس كرافتة من الذهب. محلی بفصوص رفيعة من الماس. یتوسطه فص من الفیروز. 


27. 


وأسفرت التحقيقات الجنائية عن أن أحد رؤساء اللجان. وبعض أعضاتهاء هم الذین 
عبثوا بکشوف الجرد وعدلوا وبدلوا فيها واختلسوا من المجوهرات ما استطاعواء بعد أن 
أجرى رئيس اللجنة تعديلات بخط يده على أصل الكشوف في أوصاف المجوهرات؛ حتى 
يسهل عليه تبديلها بأخرى مقلدة؛ خاصة أن هذه اللجنة التي قامت بالاختلاس» كانت تباشر 
عملها بالغرفة المحصنة بالبنك المركزيء دون أية مشاركة من موظفي البنك؛ مما سهل 
ارتكاب الجريمة. 

ووذمًا للتحقيقات الجنائية أيضاء فقد ثبت - بشكل رسمي قاطع - أن جميع أعمال 
لجان الفحص اتسمت بالاضطراب والفوضی؛ إذ كان العمل يجري في أكثر من صندوق في 
وقت واحد ؛ وكانت كشوف الجرد غير مستوفاة للبيانات الجوهرية. أو حتى الشكل القانوني 
السليم. وفي عام 1977 تحديدًاء تم التوصل إلى أن هناك اختلاسًا لعدد 71 مجموعة كبيرة 
من مجموعات المجوهرات الملكيةء وقدرت قيمتها في ذلك الوقت بنحو نصف مليون جنيه 
مصري. وفقًا لسعر السوق. 


ساعة جيب من الذهب عيار 18 . مركب بها كاتينة من الذهب, بينها علبة من الذهب 


عبارة عن ثلاثة آطراف. بأحدها خصلة شعر حریمي, وعلى العلبة من الخارج فص من الاؤلؤ۔ 
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ت النيابة وأعيد الجرد مرة آخری, دون تزوير أو تقليد أو استبدال 
مجوهرات هذه المرة. وآثناء تلك الفترة. توفي المتهمون, وأكدت تحريات الشرطة أن 
ثروتهم لم تتضخم. ولم تظهر مظاهر الثراء على ورثتهم؛ فأصبح من البديهي أن نتساءل 
هل کانوا ضحیة لآخرین, عملوا لحسابهم, أم باعوها بثمن بخس؟ لا أحد یعلم حتی الآن. 


وأصدرت النيابة العامة قرارها. في نهاية عام ۰2007 بحفظ القضية وجمیع القضایا 
والبلاغات. ذات الصلة بها نهائيًا لوفاة جميع المتھمین, ولكن ظلت المجوهرات والمقتنيات 
التاريخية حائرة بين الجهات الحكومية. لقد دخلت المجوهرات الصناديق بقرار من 
المحکمة. وخرجت منه بقرار من النيابة.. وبين القرارین. رحلة طويلة على مدار أكثر من 
نصف قرن. في نفق مظلم , تعرضت فيها للسرقة والتلف والعبث. 


قاعات العرض داخل متحف المجوهرات بالإسكندرية. 


تلك كانت ملامح من رحلة الجرد. أما رحلة العرض المتحفيء والدور الذي قام به 
المجلس الأعلى للآثار في الحفاظ على تاريخ مصرء فتلك قصة أخرى. فقد كنت أتابع 
فخ قرب مشرنات التحقيق شى ماد العصية نوکت انس رک كنيد قزر النياية العامة 
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سرقات مشروعة ا NIE‏ اا 
فيها؛ لأني أعلم علم اليقين أن المجوهرات والمقتنیات. الموجودة بالصنادیق. سوف 
تسلم إلى إحدى هيئات الدولة: ولكن الشك كان يدور حول هذه الهيثة. فلم أكن أعرف على 
وجه التحديد أين سيستقر المطاف بالمجوهرات؛ فهيئات الدولة كثيرة؛ والآثار ليست إلا 
سا والمضبوطات لم تصنف یمد على آنها آثار. كان من البديهي: اد آن آبسث عن 
مخرج قانوني؛ للحفاظ على تلك المقتنیات من خلال المجلس الأعلى للأثار. ووجدت ضالتي 
المنشودة في قرار رئیس الجمهورية رقم 173 لسنة 1986 بتخصیص العقار. رقم 27 
شارع أحمد يحيى بمنطقة زیزینیا بالاسکندریة؛ لاستخدامه متحفا قوميًا لعرض مجوهرات 
آسرة محمد علي. وسوف یتبع هذا المتحف المجلس الأعلى للآثار. کان القرار هو المخرج 
القانوني الوحید؛ كي يختص المجلس الأعلى للآثار باستلام المجوهرات الملكية؛ لعرضها 
في هذا المتحف تنفيدًا للقرار الجمهوري. 


متحف المجوهرات في الاسکندرية. 


في فبرایر2008 ؛ بدأت أول خطوة رسمية نحو استدراج الصناديق في اتجاه المجلس 
الأعلى للآثار؛ حتى لا يجرفها تيار الروتين إلى هيئة آخری, واستندنا إلى القانون 895 
لسنة 1953ء الخاص بمصادرة آموال ممتلكات أسرة محمد علي. والی القانون 72 لسنة 
3 أيضًاء والذي اعتبر تحف ومقتنیات ومجوهرات أسرة محمد علي من الأموال العامة 
المملوكة للدولة. كان القانونان حاسمين للنزاع من الناحية القانونية. ونجحنا في استصدار 
قرار من النيابة العامة باستلام الأحراز من البنك المركزي. وشكلنا لجنة من: المجلس 
الأعلى للآثار. ووزارة المالية. ومصاحة الدمغة والموازین: والبنك المركزي. وكان الأمر 
يبدو روتينيًا للبعض, وأن هذا الإجراء سوف يستغرق سنوات آخری؛ باعتبار أن الإجراءات 
الحكومية. واللجان المتشعبة مغلفة دائمًا بالتعقيدات الإدارية؛ ومشكلات التسليم والتسلم. 
وعلی من تقع مسؤولية العهدة ... الخ . إلا آننا اتبعناء هذه المرة. أسلوبًا جديدًاء بالتنسيق 
مع محافظ البنك المركزي والجهات الأخرى؛ بحيث يقتصر دور أعضاء اللجنة على استلام 
الصناديق فقط. دون جرد جدید. وعلى أن تفتح بمعرفة المجلس الأعلى للاثار. ويثبت 
محتواها في حضور جميع أعضاء اللجنة من الجهات الأخرى. 


٠‏ يمت الاططع على الدستبرہ 
٠‏ يعاس القانون الع نی ء ۱ 
وطن ١ا‏ نون سای الاچ ر اماد پیالقانوں وم ۱۱۷ 


E 
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: یا ا ا lece‏ 
قرار رئيس الجمهورية. بتخصیص العقار رقم 22 بمنطقة زیزینیا بالاسکندریة؛ لاستخدامه کمتحف قومي. لعرض 


مجوهرات أسرة محمد علي. 
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جعل هذا الاجراء جميع آعضاء اللجنة؛ بمن فیهم موظفو المجلس الأعلى للاثار. في 
حالة اطمتنان کامل؛ فلا مسوولية عن عهدة قدیمة. ولا وجود لإجراءات ادارية معقدة في 
التسلیم والتسلم. وأصبح الأمر آشبه بالکشف الأثري في باطن الأرض واجراءات التنقیب 
عنه. ثم خطوات تسجیله. والحقيقة. آنني استوحیت هذا الإجراء من تلك الفکرة. على 
أساس أن تفتح الصنادیق ویسجل ما بها فوزا, ویرمم أيضًا - بواسطة المرممین الذین 
اقترحت ضمهم للجنة- إن احتاج الأمر إلى ذلك. 


موظفو المتحف المصري أثناء فتح الصنادیق. 


في منتصف شهر یونیو 2009 ء تحرکت عشر سیارات مصفحة بد اخلها صنادیق تؤمنها 
سیارات من شرطة الأمن العام؛ ودخلت إلى المتحف المصري قرب الفجر؛ حيث استقرت. 
وفي الیوم التالي مباشرة. بدأت اللجنة فتح الصنادیق, وکان عددها 45 صندوقا کبیزا, 
بالاضافة إلى ثماني صنادیق أخرى؛ متوسطة الحجم تحوي مستندات الجرد. واتفقت مع 
رئيس قطاع المتاحف أن يتم فتح کل صندوق على حدة. وانهاء جمیع إجراءات فحصه 
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وترميمه. ثم البدء في الصندوق التالي وهكذاء على ألا یستفرق الصندوق الواحد في الفحعص 
أكثر من خمسة آیام. وقد تم ذلك بالفعل. واكتشفنا من خلال المستندات التاریخیة, التى 
وجدناها أن البنك الأهلي استلم المجوهرات والمقتنيات الملكية في 1954/12/21 ؛ بموجب 


إيصالات على أنها إحراز غير معروفة؛ المحتويات وفقّا لقرار محكمة الثورة التي أمرت 
بمصادرتها. وفي يونيو 1957 تم استلام الأحراز باسم إدارة تصفية الأموال المصادرة, 


بموجب إيصالات مدون عليها عبارة «محتويات غير معروقة » ۱۱۱ 


۱ الاسم بالسكامل 9 ادا رھ هس‎ | ١ 
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لوي 6 
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۱ 
۱ 
سوفن ع تس رو ]| 


۰ ۱ ٩ 
00 م‎ 
نونج‎ Form No, 013 اولظ‎ 51 (2000) 0 / 


شهادة تسليم مجوهرات محمد علي لإدارة تصفية الأموال المصادرة. 
وبعد تأسيس البنك المركزي المصريء في يناير 1967 ء تم إيداعها به وتم تغيير اسم 
الإدارة المودعة بها من إدارة تصفية الأموال المصادرة إلى إدارة متابعة الأموال المستردة 
ووجدنا مستندًا مؤرخًا في 1962/4/3 ٠‏ يفيد نقل حيازة عدد من الأحراز - غير محدد - 
إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي دون مبرر ومستندًا اک مورا في 1940/9/1 ء یفید بأن 
البنك المركزي استلم من وزارة الثقافة صندوقین مجهولي المحتویات. ومدون عليهما عبارة 
«بصفة أمانة». ولم تذكر المستندات لنا من خان هذه الأمانة بعد ذلك 55 كما وجدنا محاضر 


الجرد أو إن شئنا الدقة. التجريد لمحتويات الصناديق وكيف كانت اللجنة تستمر لسنوات 
في مباشرة عملهاء وكيف كانت تصف المقتنيات بأنها أشياء مجهولة القیمةء وتقوم بحصرها 
عدديًا دون وصف دقیق, ووجدنا صور بطاقات الإحراز وتوصيف الصناديق ومحاضر التسليم 
والتسلم للعهدة.. كان الأمر أقرب لمسرح العبث» وخرجت من المتحف المصري, بعد أن 
شاهدت صناديق المستندات, وأنا أكاد لا أصدق ما رأيت من هول ما قرأت. وان زادني ذلك 
الأمر تصميمًا على إنهاء عزلة المقتنيات والمجوهرات الملكية إلى الأبد. 


كانت اللحظة التي انتظرتها كثيرًا هي لحظة فتح صناديق المقتنیات: وكان لدي إحساس 
قوي بأننا سنجد مقتنيات تاريخية. ذات قيمة كبيرة. وقد تولد لدي هذا الانطباع من قراءة 
أوراق الجرد. وتحقيقات القضية؛ فكان من السهل معرفة أن من سرقوا بعض محتويات 
الصناديق وعبثوا بهاء لم يكونوا على دراية أو خبرة بقيمتها التاريخية. ومن البديهي أن 
تتوجه أعينهم إلى ما يلمع من الذهب؛ فهم لا يعرفون غیره. وقد صدق حدسي. وعندما 
وصلنا إلى الصندوق العاشرء كان لدينا أكثر من ألف قطعة؛ تحكي تاريخ أسرة محمد 
علي ومقتنياتها الشخصية:؛ وكان كل صندوق به مقتنيات أجمل مما سبقه. وكأنها مرتبة 
تصاعدیا: مجوهرات. ساعات. أدوات شخصية. رتب عسكرية؛ بنادق صید. حلي, لعب 
أطفال» نیاشین: أوسمة؛ تماثيل .. 


بایب من العاج؛ والجزء الذي 
یوضع به الدخان؛ عبارة عن 
أشكال آدمية ونباتية وهندسية 
مفرغة ولها غطاء مر 
الكهرمان بمفصلة من الفضة؛ 
وأسفل الرسومات جزء زخرفي 
مفرغ آیضا. عبارة عن زخارف 
آدمية. الجزء الخلفي متجه 
لأعلى. وهو على شکل ماسورة, 
ويحيط به من إطار من الفضة 
مثقوب من آعلی. ومثبت به 
جزء لشرب الدخان. 


كنا نشعرء مع كل قطعة, آننا نتأمل جانبًا من تاريخ مصر. فتعود بنا المقتنیات إلى عصور 
الأمراء والملوك والقصور وينتابنا شعور داخلي بأننا ننتقل من الواقع. الذي نعيش فيه إلى 
زمن جميل مضی, فنطلق لخيالنا العنان؛ ونتصور ملوك مصر وحكامهاء وطريقة استخدامهم 
لتلك المقتنيات.. تستوقفنا دقة الصناعة. ويدهشنا الاهتمام بالتفاصيل والاعتناء بجمال 
القطع المختلفة ومظهرها البدیع. وتحلق بنا روعة المقتنيات في أفاق بعيدة. فتملاً روحنا 
بالحنين إلى الماضي. ونشعر عندها بعبق التاریخ؛ ونبحر في مخيلتنا إلى منطقة فريدة, 
نشعر وكأن أحدًا لم يطرقها من قبل, ولا نعود منها إلا على أصوات الضوضاء. التي تحدثها 
أعمال تطوير الجانب الغربي» من المتحف المصري في ذلك الوقت. والآن نستطيع أن نقول 
إن هيئة الآثار حافظت على ما تبقى من مقتنيات ومجوهرات آسرة محمد عليء ونأمل أن 
تظل محافظة عليها دائمًا. 


زجاجة من الكريستال محلاة بتلبيسة من الذهب. تستخدم 


كزجاجة عطر. والتلبيسة عليها زخارف نباتية. بارزة 


بالتفريغ؛ يتوسطها شكل عازف على قیثارۃ, والجهة الأخرى ١‏ | 


شخص جالس (راعي) ؛ يربت بيده على کلب وبيده عصا. 


قصر الملك فاروف 

واذا ما كانت مجوهرات ومقتنيات آسرة 
<۶6۶ فان عقاراتها لم ات ی ہہ 
تسلم بدورها من التخریب. وطالتها يد السارقين والمشوهین على مد ار الستین عاما الماضية.. 
وربما کان آشهرها قصر الملك فاروق الأول؛ بمدينة بلبیس بمحافظة الشرقية. حيث عانی 
-كغيره من القصور الملكية - من تحویله إلى مديرية زراعة أو مبنی تابع لوزارة الأوقاف. حتی 


انتهی به الحال إلى مدرسة اعد ادية حكومية. ثم احترق وصار وکرا للخفافيش! 


هذا القصر الذي تم تشییده علی مساحة فان یتوسط ثلائین فة انا آخری من حداثق 
الزیتون والماتجی وف جدیفته الخاصة بنبانات الضیار التادوة ویعمل طایما معماریا 
خاصًاء یجعله آقرب إلى قلاع العصور الوسطی. وقد بني هذا القصر في العشرینیات للملك 
فوّاد. ولکنه لم يذهب إليه الا مرة واحدة وقت افتتاحه مع مهندسه الايطالي - الذي تعود 
أصوله إلى اندونیسیا - على آطراف قرية کان اسمها الفاروقية. تیمنًا بالملك وهو طفل 
صفیر, وصارت بعد الثورة قرية الفلاحة مركز بلبیس! 

ومن أحد آسباب شهرة هذا القصر كثرة تردد الملك فاروق علیه؛ بسبب مزراع الخیول 
العربية بتلك المنطقة. الا أن الشهرة التاريخية, التي لابد أن تجبر أي مسؤول وطني يحب هذا 
البلد على فعل المستحیل؛ لانقاذ هذا القصر؛ أن عَقد به آول میثاق لجامعة الدول العربية في 
مایو 1946 : بين سبع دول. هي: مصر والسعودية وسوریا ولبنان والأردن والعراق والیمن. 

ولکن هذا القصر التاريخي والأثري» في آن واحد. لم يستفل سياحيًا أو حتی أثريّاء بل 
الأخطر أنه حتى الآن؛ أي عام 2011 7ھ گ۶۷ 
تم استخد امه كمخزن للاً سلحة لقربه من قاعدة أنشاص العسكرية؛ وبعد نكسة 1967 آصبح 
مقرّا لقيادة القوات المسلحة: طوال حرب الاستنزاف. وفي عهد الرئيس السادات. صدر قرار 
بتبعيته إداريًا فقط لوزارة التربية والتعلیم؛ فخصصت إحدى المنشآت الملحقة به كمدرسة 
الزامية ..1 آما التصر نفسه: فصار مخزنا لاکتب الدراسية لمحافظة AS‏ 


واستمرت المأساة تطل علینا بوجهها القبیح إلى أن وقع زلزال 1992 في مصرء واشتمل 
على إثره حریق ضخم بالقصر. آتی على کل محتویاته. بما فیها الکتب المدرسية التي زادت 
القار آوراقها اشتعالا..! ركان القدر رفض تحویل هذه التحفة المعمارية النادرة إلى مخزن, 
فتدخل بطريقته لاصلاح وضع معوج. فلم يجد بدا من حرقه! 

ولأن هذا القصر لا یزال. حتی یومنا هذاء تابعا لقطاع الأموال المستردة بوزارة المالية 
منذ قیام الثور. فلا يد الاصلاح ولا الترمیم امتدت الیه. وانما ترك فريسة للاهمال. 
ومن ثم اللصوص: الذین آتوا على کل ما تبقی به من أبواب ونوافذ: حتی الأرضية الخشبية 
النادرة تم خلعها ..!! 
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واذا ما كنت سین الحظ. وقدّر لك أن تزور هذا القصر الآن. فسوف تتأذى عيناك من 
جثث الحیوانات النافقة الملقاة بقناگه. وستقتحم رائحتها آنفك حتی تخنقك. ریما لا توجد 
دولة في العالم. قد سبق وأن عاملت مبني تاريخي بهذا القدر من التحقیر واللامبالاة, 
لمجرد أنه لا یتبع جهة. تکون مسوولة عن حفظه وصیانته. فالجمیع یتنصلون منه. وکأنه 
لقیط ..! وإذا ما واجهت أي مسوول في الوزارات والجهات المعنية من الثقافة إلى الآثار إلى 
التفسیق الحضاري. أو حتی العشوائي. سیردد على مسامعك العبارة الأثيرة لدیهم: «هذا 
المبنی لا يتبع وزارتي أو هيئتي ولا آعلم عنه شیثا». ثم سيشاركك الأحزان على ما آلت الیه 
مبانینا التاريخية ..!! 

والی أن تختفي هذه العبارة من قاموس حياتناء قد تکون قصور كثيرة ومباني تاريخية 
مهمة. قد اندثرت وتهدمت وطواها النسیان, وحلت محلها آبنية حكومية أو أهلية كثيبة 
المنظر.. إن القصور الملكية المسجلة آثار قليلة للفاية. ولا یتجاوز عددها أصابع اليد 


الواحدة, والباقي تفرق دمه بين وزارات وهیئات, آبرزها رئاسة الجمهوریة. 


دول كثيرة تختلق حضارة لها من لا شيء ومع ذلك تنفق الملایین للحفاظ علیها. ویشعر 
مواطنوها بانتماء عمیق لھا فیتفانون في خدمتها ویجذبون السائحین لزیارتها بشتی 
الطرق. آما نحن, فنتفنن في مسح وتدمیر وسرقة آثارناء وکأننا لا نعرف قیمتها. حتی بعد 
أن تزول. وما آقربنا من ذلك ۱۱1.۰ 


مسجت 


عقب اندلاع ثورة يوليو 1952م. سادت حالة من القلق من کون المصریین شعبًا عاطفيًا 
تأثر کثیرا بالعائلة المالكة من الأسرة العلوية؛ وآخر حکامها الملك فاروق الأول, فصدرت 
تعلیمات غير مكتوية بوضع آختام سواء على صورته. التي تتصدر طوابع البريد الحكومية, 
كما ظهرت أفلام سينمائية عديدة بعد ذلك عند إعادة عرضهاء وقد تم تسويد صورة الملك 
فاروق, إذا ما ظهرت عرضا في أحد المشاهد. وفي هذا السياقء دعونا نعد بالتاريخ للوراء 
قلیلا وتحديدًا في 6 أبريل سنة 1939م؛ عندما كان محمد طاهر رئيس الجمعية الزراعية 
الملكية يستأذن الملك فاروق في إقامة المعرض الزراعي الصناعي السادس عشرء ويدعوه 
لافتتاحه. فسلمه الملك فاروق مذكرة أعدتها وزارة المعارف؛ لإقامة متحف باسم حضارة 
مصرء منذ فجر التاريخ حتى عصر فاروق الأول وهي فكرة متحف الحضارة الحالي نفسهاء 
الذي تم التخطيط له منذ عشرين عاما. ومازال تحت الانشاء حتى الآن. 

بالطبع» شكلت لجان وعقدت اجتماعات. ولأننا كنا جادين نوعًا ما في ذلك الزمن البعيد 
فقد تم إنشاء وافتتاح هذا المتحف عام 1949م, ومن آشهر مقتنياته مات اللوحات الزيتية 
والصور الفوتوغرافية للملك فاروق لأشهر الرسامين المصریین. وظل المتحف يعمل 
ويستقبل زواره حتى بعد قيام ثورة یولیو. وضمت إليه في نهاية عام 1953م صورة زيتية 
لمحمد نجیب. وهو يعقد اجتماعًا مع الضباط الأحرار. وأخرى وهو يحيي الشعب المصري 
من سيارة مكشوفة. 

في عام 1954م. أغلق المتحف أبوابه موفتّا. واختفى عديد من اللوحات والمقتنيات.. 
واستمر هذا الاختفاء المؤقت أكثر من نصف قرن حتى صباح يوم 20 أبريل 1 201م: وأثناء 
قيام فريق الترميم بإخلاء جدران متحف الحضارة المصرية من البانورامات المجسمة 
المثبتةء داخل جدران المتحفء وإحداها دیوراما تمثل مجرى حوض النیل الضاربة, 
بعمق ثمانية أمتار داخل الحائط. وعند إزاحتها تم اكتشاف وجود باب سريء يؤدي إلى 


سرداب.... 
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نم 


ERS 9.‏ رھ 

صورة السرداب ٠‏ سسس > ۱ له 
وقت اکتشافه 
آبریل 2011 


شکلت لجان وحضر الخبراء وکانت المفاجأة خبيثة, توارت عشرات السنین, تحوي 
8 بانوه للوحات زيتية ضخمة نادرة من أعمال الرواد واسکتشات فنية لتجهیزات العرض 
المتحفي, الذي تم افتتاحه عام 1949م. ورسومات هندسية ومعمارية خاصة بالمتحف 
وخرائط نادرة للقطر المصري وتخطیط مدينة الاسكندرية القديمة لیصل اجمالي 
محتویات الخبیئة إلى 222 قطعة فنية. تحكي کل منها تاریخا متفردًا عن مصر الجمیلة, 
التي نفتقدها الان. 


عر ويم 
ار 


رممت الأعمال الفنية التي عثر علیها داخل السرداب. وعرضت في متحف خاص 
للجمهور. ونالت ما نالته من ضجة اعلامية. في حینه. ثم استقال الدکتور أشرف رضا 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية بعد هذا الکشف العظیم بشهور. فعادت اللوحات والمقتنیات 
إلى المخازن مرة آخری. ولم یکمل حلمه بتوثیقها في کتاب ... 


لوحة زيتية للملك فاروق في أنشاص أثناء اجتماع الجامعةالعربية 


وعندما التقیت بالدکتور شرف رضاء آثناء المعرض, سألته عن وجود الخبيئة في هذا 
المکان لنصف قرن بهنه الكيفيةء واستعملت في سؤالي کل آدوات الاستفهام: متی ؛ کیف, 
لماذا ء من .... الخ.. آجابني الدکتور رضا باهتمام, وكأنه کان پنتظر أن يسأله أحد هذا 
السؤال لیفیض في الإجابة؛ فقال إنه اتفق مع الد کتور صبحي الشاروني, الناقد الفني الشهیر 
على أن الد کتور حسین یوسف بك فوزي مدير متحف الحضارة عام 1954م, وأستاذ الفنون 
الجميلة في الوقت ذاته قد تعرض لضغوط شديدة من الضباط. القائمین على حکم مصر؛ 
عقب عزل الرئیس محمد نجیب للتخلص من لوحات الملك فاروق ومقتنیات المتحف. التي 


تخصه فى إطار محو هذا الجزء من ذاكرة شعب. حتى ولو كان هذا الشعب قد أيد ثورة 
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سرقأت مشروعة 00000000 0000000000 ا یی می ایی 
یولیو. ولکنه الحرص العسكري على ألا تترك ثفرة خلفك؛ حتی ولو دی ذلك إلى تدمیر تراث 
ثمانية آمتار. وبعثه خلف مجسم لمجری نهر اثنیل؛ لاخفاگها عن آيدي التدمیر.. 


ولکن من الموکد أنه آقدم على هذا العمل عقب عزل اللواء محمد نجیب؛ حيث عثر 


یا ما كان الباعث على تلك التعلیمات التي صدرت لمدیر المتحف, أو رد فعله المظیم 
باخفائها. ثم ترمیمها وعرضها بمعرفة الدکتور أشرف رضا. بعد ثورة ینایر 2011 فقد 
ساهم تسرب المیاه الجوفية وإخلاء الجدران, تبعا لذلك. في |عادة جانب من تراث ثقافي 
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لوحة 0 المتحفي 1949 


نادر للمتاحف التاریخیة؛ ہی وروی بعر یت وتحكي كيف لہ 
رو أن 


جنیات 
آخری بین 
استقرت لصف قرن في سرداب نجاة؛ لتومض قليلا ثم تستقر مرة خر 
مخازن وزارة التقافة 


تستطيع التنبؤ بخاتمته أبدًا 
كتاب الحضارة هو الوحيد الذي لا تستطيع التنبو بخاتمته اہداء 


سرقات مشروعت جا شش ہن 0۴ ی کر ا ا نٹ یں سے 
سرقة المتحف المصري یوم 28 ینایر 2011 


ولأن في مصر كما كبيرًا من المضحکات المبکیات, فیمکننا أن نقول إن لصوص ال ثار کانوا 
على مستوی الحدث.. الزمان کان یوم 28 ینایر 2011ء الساعة السابعة مساء. والمکان هو 
ميدان التحریر بوسط القاهرة.. آلاف الشباب یهتفون بسقوط النظام الحاکم في مصر. بعد 
سقوط قتلی وجرحی على مدار الیوم, وقوات الجیش تحیط بمد اخل ومخارج المیدان بالکامل, 
وتتمرکز آمام وعلی آجناب المتحف المصري, آما الجانب الخلفي المواجه لمید ان عبد المنعم 
ریاض, فقد ترك للمتظاهرین وان كانت هناك مدرعة ود با بة تقفان؛ على استحیاء, أسفل كوبري 
أكتوبر المطل على الباب الخلفي المتحف المصري.. وحتی تکتمل الصورة بجمیم مشاهدها. 
ووفقا لأقوال المتهمین. والشاهد الرئيسي في القضية. الأثري / محمد عبد الرحمن, الموظف 
بمرکز تسجیل الآثار الذي ساهم في ضبط المتهمین فیما بعد. 


سس ۱7 
سیر سس 


السلم الخلفي 
للمتحف الذي 


للسطح مساء یوم 
8 يناير 2011 


تحكي لنا الأوراق أن المتهمين كانوا يجلسون على مقهی. بمنطقة ہاب اللوق بوسط 
القاهرة. يدخنون الشيشة. بينما تتعلق عيونهم بجهاز تلفزيون قديم مثبت على رف عال 
داخل المقهىء بأحد أركانها؛ يتابعون القنوات الفضائية. وما تنقله بشأن تطورات الأحداث: 
والتي بدأت في التصاعد والغليان منذ ذلك الیوم. حتی الحادي عشر من فبرایر: بل وریما 
إلى الآن بصورة أو بأخرى ..!! 

ظهر أمامهم على الشاشة المخرج السينمائي الشهیر. خالد یوسف: يتحدث عن مخاوفه 
بشأن المتحف المصري, وما يحويه من كنوز باعتبار أنه في قلب الأحداث؛ ويناشد الشعب 
حمايته. كان خالد یوسف صادقًا كعادته ووطنيًا لأقصى درجة؛ ولكن هؤلاء اللصوص كانوا 
من الخسة وانعدام الضميرء بحيث كانت الفكرة قد استولت عليهم تمامًاء بعد أن ظنوا وقتها 
- حسبما اعترفوا في التحقيقات - أن أبواب المتحف مفتوحة. والسرقة أسهل من القاء 
قصاصة ورق من بين أصابع الید! 

عندما توجه اللصوص الخمسة إلى هناك, لاحظوا أن هناك من سبقهم. وقفز السور 
ومنو لحا تیه نشف ها بت اور انا اید ا توش انعر 
الوطني. الذي بدأت تظهر في طابقه التاسع النيران بكثافة وقتها. والحقيقة أن لصوص 
بيت الهدايا ظنوا أنه جزء من المتحف المصري لكبر حجمه. والتحامه مع مبنى المتحف. 
واعتقدوا أن تمائیل الهدايا النحاسية من الذهب الخالصء ودخل العشرات منهم لسرقة 
أي شيء تطوله آیدیهم. وضبطت الشرطة العسكرية المحيطة بالمتحف كثيرين منهم. 
وتحفظت عليهم بالحديقة حتى صباح اليوم التالي؛ ثم سلمتهم للنيابة العسكرية. 

ولكن على الجانب الآخر من المتحف. ناحية ميدان الشهيد عبد المنعم ریاض, كان 
اللصوص الخمسة الذین أتوا من المقهی قد تسلقوا السور الخلفي, ثم ارتقوا السلم الحديدي 
المركب خلف المبنى والخاص بالحريق والطوارئ» ثم صعدوا إلى سطح المتحف؛ حيث 
توجد القبب الشهيرة: التي ينفذ منها ضوء الشمس نهارًا ونور القمر ليلا. . وما أن استقروا 

على السطح» حتى حطموا الزجاج المحيط بإحداهاء ثم ريطو حبلا ليطا في حلقة 


حديدية» وتدلوا بواسطته نزولا إلى بهو المتحف الرتيسي. وفجأة سقط آحدهم تحت وطأة 
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تقل جسدہ: فهوی على فاترينة عرض آفقية فحطمها بالكامل» وبعثر محتوياتهاء وأصيب هو 
بإصابات بالغة, ثم تبعه الآخرون في حذر حتى لا يلقوا مصيره المؤلم نفسه. 

وفي أقل من نصف ساعة: كانوا قد استولوا من هذه القاعة على نحو 27 قطعة. ومثلها 
من قاعة أخرىء وغادروا كما دخلوا من خلال الحبل الذي تركوه خلفهم. أربعة وخمسون 
قطعة سرقت من المتحف منذ اليوم الأول لأحداث 28 ینایرڈ ؛ وبعدها دخلنا في نفق مظلم. 
مثل جميع قطاعات الدولة؛ بداية الدخول في النفق. كانت عدم الإعلان عن السرقة بصورة 
واضحة:؛ فبدا الأمر آشبه بمن يتستر على واقعة مشينة. مع أن الأمر لم يكن كذلك أبدًا. 

في صباح يوم 29 ینایر. توجهت إلى المتحف المصري. وقابلت وزير الآثار“ وقتهاء 
الد کتور/ زاهي حواس, والذي تفقد المتحف بصحبة مديره في حراسة قوات جیش, التي 
كانت تتولی تأمين المتحف من الخارج. وشكلت لجنة للجرد. بعد اكتشاف أن اللصوص قد 
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كسروا ثلاثة عشر واجهة زجاجية. وبعثرت اغلب محتوياتهاء وسرق بعضها. 


الفتحة التي أحدثها 
اللصوص بقبة المتحف 
ودلفوا منها إلى القاعة 
الرثیسیة لسرقة المٹتحف 
المصري 


5) اجمالي القطع التي سرقت من المتحف المصري 54 قطعة؛ ومن الیوم الأول ولم یتم اکتشافها ولم يتم الاعلان عنها الا تباغا. 
6) الد کتور زاهي حواس هو أول وآخر وزير دولة لشؤون الأثار. في الفترة من فبراير حتی یولیو | 201 . وهي الفترة ذاتھا, التي استمرت فیها 
الوزارة قائمة منذ انشاثها فجأة في الأول من غبر ایر. حتی إلغائها دون مقدمات في التاسع عشر من یولیو 1 201. 
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ومند ذلك اليوم حتى تاریخ 10 فبرایر- قبل تنحي رئيس الجمهورية - بیوم واحد, لم 
تستطع اللجنة أن تقف على عدد القطع المسروقة بالکامل. وکان آول بلاغ من وزير الآثار 
إلى النائب العام. والذي حمل رقم 142 لسنة 2011 تحقیقات مکتب النائب العام یتضمن 
إخطاره عن اکتشاف سرقة ثماني قطم آثرية فقط. آشهرها تمثال صغیر للملك توت عنخ 
اتی الخشت امت کسر اکر لمت الختاقون واهنا حمل اة قرا نة 

وتمت استعادة هذين التمثالین تحدیدًا بعد ضبط اللصوص, وربما لأن وزير الأثار اکتفی 
بالعين المچردة عند دخوله المتحف صباح یوم 29 ینایر؛ فقد ظن أنه لم يسرقء وانما تم 
تحطیم فتارین العرض وبمثرة محتویاتها کت فشکل لجنة الجرد. ا ارجا الاعلان عن 
السرقة؛ وهو ما لم يغفره له الرأي العام لشهور طويلة, رغم حسن نيته. 


صالة العرض الرئيسة بالمتحف المصري. 
بعد أحداث السطو والآثار مبعثرة على 


الازض. 


في نهاية شهر فبرایر 2011 ۰ عثر آحد موظفي المتحف - في الحديقة الخلفية - على 
قطعة أثریةء تمثل جعرانًاء على شکل قلب» يبدو آنها سقطت من اللصوص آثناء الهروب - 
كما عثر بجوار السور على حقيبة بلاستيكية سوداء. بد اخلها تمثال صغير من آثار مقبرة یویا 
وتویا ".ثم كان موضوع ضبط اللصوص الخمسة وبحوزتهم جانب کبیر من القطع المسروقة, 


7 تویا و یویا من آشهر الشخصیات غير الملكية في الأسرة الثامنة عشر؛ حيث تزوج الملك أمنحتب الثالت, والد أخناتون. من ابنتهما الملكة 
تي. والتي كانت لها سيطرة كبيرة علیه. وعلی ابنها من بعده.. وقد دفنا في مقبرة بوادي الملوك. ویعد اکتشاف مقبرتهما؛ تم عرض آثائهما 
الجنائزي الرائع في المتحف المصري. 
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سرقات مشروعة مر نٹ می ود کی ادس کا ناریو سای یو چا یس گے 
وأدلوا باعترافاتهم. وأرشدوا عن بعض المسروقات. التي قاموا بتصریفها. 
تم بد أت المصادفة تلعب دورها. حتی بات هذا الدور مريبًا في بعض الأحيان. فمن قیام 
آحد الأشخاص بالتوجه إلى المتحف المصري. والقاء حقيبة من الخارج؛ لتستقر داخل 
الحديقة وعندما فتحها موظفو المتحف. وجدوا بها پمض القطع المسروقة! إلى عثور آحد 
الموظفین الاد اربین بالمجلس الأعلى للآثار على حقيبة آسفل مقعده بمترو الأنفاق, وبفتحها 
وجد بها بعض التمائیل والقطع الأثرية؛ مما سرق آیضا يوم 28 ینایر ۱2011 حتی بات 
الأمر مثار سخرية المواطنین من المجلس الأعلى للاثار على المواقع الالکترونیة؛ خاصة 
بعد تصریح الدکتور/ زاهي حواس الشهیر بآن أي شخص سرق المتحف ویرید إعادة 
المسروقات. فان عليه وضعها في حقيبة بلاستيكية سوداء. آمام باب الوزارة. ویترکها 


وینصرف3ل! 


و وی یتہر زو و 


القطع الأثرية التي عثر علیها بداخل حقیبةء أسفل مقعد بمترو الأنفاق. 


0 


مروحة توت عنخ آمون الخشبية؛ التي أتلفت أثناء أحداث سرقة المتحف. 


بالطبع كان وزير الآثار السابق, يريد تشجيع المواطنين على إعادة المسروقات. وطمأنتهم 
آنهم لن يتعرضوا للمساءلة القانونیةء وأراد أن يقولها بصيغة ساخرة؛ حتى تجذب وسائل 
الاعلام. ومن ثم المواطنين وتشجعهم. ولقد استجاب لتصريحه البعض بالفعل! 


د .زاهي حواس أثنساء 
اعلانه استعادة جانب من 


الآثار المسروقة. 


ولكن المصادفة بلغت ذروتهاء عندما عثر طالب في إحدى المدارس على تمثال باحدی 
صفائح القمامة, وبالمصادفة أيضًا كان شقيق والدته أستاذا في علم الآثار: فأعاد التمثال 
سليمًا للمجلس الأعلى للاتار! 


تمٹال للملك آخناتون. يحمل مائدة القرابین. 


والذي سرق من المتحف. 


وفي يوم عيد العمال عام 2011 ۰ ضبطت شرطة 
السياحة والاثار. بالتعاون مع الشرطة العسكرية, ثلاثة 
آشخاص, وبحوزتهم آربعة تمائیل برونزية. اثنان 
منها کانا على هيئة الاله آوزیر. والأخران على هيئة 
الاله حورس. وهو طفل صغیر؛ وترجع جمیعها للعصر 
المتأخر. إلى هناء والموضوع قد يبدو عاديا مع ما تم 
استعادته. ولكن غير العادي أن تمثالين من الأربعة 
المضبوطة ليسا من مسروقات المتحف المصري! وانما من مكان آخرء لم يكن معلوما وقتها 
لدى وزارة الآثار أنه قد تعرض للسرقة!! 

وعندما أتيح لي- بحكم وظيفتي- أن أشاهد التماثيل الأربعة المضبوطة مع مدير 
المتحف المصري» سجلنا الملا حظة نفسها. وهي أن اللصوص قد قاموا بإزالة ومحو أرقام 
التسجیل, الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار؛ بغرض إخفاء المصدر الحقيقي للأثر؛ حتى 
يسهل بيعه خارج مصر, بما يؤكد أن هذه الآثار كانت في طريقها إلى الخارج؛ وربما تكون 
آثار غيرها قد سبقتهاء وقت كتابة هذه السطورء فمازالت اشتا عشرة قطعة مسروقة من 
المتحف المصريء وحده. حتى الآن و لم تعد...!! 


التعديات على الآثار في كافة المناطق الأثرية بعد أحداث يتاير 2011 


لأننا دخلنا في نفق مظلم منذ منتصف فبرایر 2011 ء في وزارة الآثار, فقد كتب علينا 
أن نشاهد تعديات غير مسبوقة على المناطق الأثریةء أشهرها ما حدث لطريق الكباش 
بالأقصرء والذي تكلف الملايين لتطویره. وانتهى به الحال إلى أن أصبح یئن تحت وطأة 
خيام نصبها المواطنون بين كباشه. وللأسف الشديد لم يكتف هؤلاء المواطنون بذلك. 
بل كانوا يعلقون بعض ملابسهم على حبل من البلاستيك الأخضر. مشدود بين كبشين من 
كباش المعبد الشهير؛ لكي تجف مستغلين شمس الأقصر الساخنة ...!! 


طريق الكباش بعد التعديات. 


ثم تلاها اقتحام البلطجية والباعة الجائلين لشارع المعز. واجهة مصر الحضارية؛ في 
قلب القاهرة, وانتهى الحال إلى اعتصامات وتظاهرات عنيفة من موظفي الآثار والخريجين 
آنفسهم. الذين لم دوا يسمع شكواهم قبل الثورة. فأسمعوا كل المسؤولين 
هتافاتهم المدوية بعدها...؟! 
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شارع المعز قبل 


أحداث يناير 2011. 


شارع المعز جانب آخر من بعد التعدي عليه. 


وحتى يكتمل مشهد الفوضى 
بعد انسحاب الشرطة. حتى 
عودتها على استحیاء فقد بدات 
عصابات للاثار المتخصصة. 
وليس هواة السرفة رواد المقاهي. 
الذين سرقوا المتحف. في الإغارة 
على مخازن الآثار المتخصصة. 
وكذلك تلك التي تقع في بعض 
المناطق الأثرية المهمة.ء مثل: 
سقارة و الهرم ودهشور واللشت! 
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و رغم أن مات القطع قد سُرقت من مخازن عديدة, على امتداد الجمهورية. في سابقة 
ریما لم تحدت بهذه الصورة في تاریخ مصر الحدیث أو حتی القدیم, الا أن أخطرها بعد 
واقعة المتحف المصري كان ذلك الحادث. الذي تعرض له مخزن آثار الهرم. والذي احتل 
المرتبة الثانية بجدارة في قائمة آهم السرقات عام ۱2011 

هذا المخزن الذي تعرض للسرقة. أو - إن شئنا الدقة - إلى الانتقاء بعناية من يد خبيرة 
لقطع أثرية بعينها في الأول من شهر أبريل من عام 1 فقد اكتشفت اللجنة الأثرية. 
التي شكلتها نيابة الهرم أن القطع الأثرية لم تسرق بالكامل حسبما نشرت بعض الصحف. 
وروجت وسائل الإعلام وقتهاء وانما تم اختيار مجموعات معينة بعناية فائقة. حتى کسر باب 
المخزن, تم بطريقة احترافية للغاية؛ دون تشويه أو تحطيم. 

أما عن ميعاد السرقة. فقد كان في الساعات الأخيرة قبل بزوغ فجر يوم جديد؛ حيث 
كانت مجموعة من الخفراء المتولين حراسة المخازن. يجتمعون على شكل داثرة. ویتدفآون 
بنار. أشعلوها من جذوع أشجار جافة؛ ثم فوجئوا بأكثر من خمسة عشر شخصًاء يشهرون في 
وجوههم أسلحة آلية, وما هي إلا لحظات حتى تم توثيقهم بالحبال وتكميم آفواههم. وكانوا 
جميعا ملثمين. و بعد فتح باب المخزن تحركت سيارة نقل کبيرة, حتى أصبحت مؤخرتها 
مواجهة لباب المخزن تمامًاء وبعد أن امتلاً صندوقها الخلفي بالآثار المنتقاة, تحركت في 
هدوء. مخلفة وراء‌ها أعين الخفراء التي يطل منها الفزع والدهشة. وقد ظلت تتابع السيارة 
حتى طواها الظلام ..۱ 

إن أهم ما يلفت النظر في أوراق هذه القضية؛ والتي لم یفلق ملفها حتى الآنء هو أقوال 
حارس المخزن التابع للمجلس الأعلى للاتار. الذي قرر بأن غالبية المتهمين يتحدثون لهجة 
آهل الصعید: ويرتدون جلالیب. عدا واحد منهم کان يرتدي ملابس عادية. ويبدو وقورا. 
وله كلمة مسموعة على الجمیع, وهو على الأرجح الذي اختار القطع الأثرية المسروقة. وترك 
الأقل قيمة! 
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مخزن الآثار المتحفي الذي تعرض للسرقة. 


وخطورة هذا النوع من السرقات آنها تعطي مؤشرًا قویا على آنها غادرت مصر: تمامًاء 
إلى الخارج بعد السرقة بساعات قليلة. فهذ! اللص الذي يعرف ماذا پسرق, فلابد أنه قد 
وجد من يبيع له المسروقات: فلم يكن يهمه الکم بل الکیف, و قد نال ما آرادا! وربما تذکرنا 
هذه الحادثة بشأن خروج المقتنیات إلى خارج البلاد. بعد تمام السرقة بحادث سرقة لوحة 
زهرة الخشخاش. التي اکتشف اختفاها یوم السبت 21 آغسطس, ولکن تحقیقات النيابة 
أثبتت أن اللوحة ربما تکون قد سرقت قبل هذا التاریخ بأیام: بعد أن تبين للمحقق عدم مرور 
آمناء المتحف؛ للتأكد من وجود اللوحات في مکانها. وکان التفتيش یتم بصورة مكتبية لعدة 
أيام قبل تاريخ اکتشاف السرقة. وربما أيضًا قد يكون الموظف المختص وقتها بالتفتیش 
ينعم بساعات راحة في منزله. وقد خلد إلى النوم بینما زمیله یوقع بدلا منه. بما يفيد بوجود 
اللوحة في مکانها بالمتحف!. 


ولأن وزارة الآثار في تلك الفترة حتى منتصف عام 2011 ء كانت لا تزال في نفق مظلم. 
فإن معظم التقارير التي صدرت من بعض المناطق الأثرية - وقتها - كانت تعبر بصدق عن 
حالة الاضطراب: التي تعاني منها الآثار المصرية؛ فنجد على سبيل المثال: في أحد هذه 
التقاریر؛ الصادرة عن مكتب رئيس قطاع الآثار الاسلامية. بتاريخ الثامن من فبراير عام 
1 . أنه يحاول طمأنة غرفة العمليات المركزية. التي شكلها الوزير لمتابعة المناطق 
الأثرية؛ فيقول إن جميع المناطق الأثرية آمنة والحالة مستقرة؛ ولا توجد تعديات أو سلب أو 
نهب! ثم يضيف عبارة غريبة تقول «سوى ما قام به بعض البلطجية أمس الأول من اقتحام 
لخان الزراكشة بالقاهرة بمنطقة آثار الأزهر والفوري, وما زالوا متواجدين بالخان » !!! 


سب7 7 
سر SE.‏ ا 
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دیسر لليوم الخميس الموافق ۱۱/۷/۱۰ ۲ر 
ا 7 1 انط لاد : 
بالمتابعة مع المناطق الأثرية ٤‏ 
| الواردة من المناطق وهي التادعة لقاع الاثار الإسلامية ولي شرم اتقارير |٠٠‏ 
١‏ ناطق آثار القاهرة والجيزة :۔ 
النقاربر الواردة أنه لا توجد أية تعدياث لو 1 ۱ 
ی رد یل لو أعمال سلب او نھب علي ۱ 
الا ۲ تم إخطا نا و یو ای 7 ۱ 
لم إخطارنا اليرم من منطقة آثار الازهر والغرري أن مجموعة من 
تی اليلعلجية قامر! باقتعام منزل للفوري الاثري الستغل من قبل صندوق 
التنمية الثقافیة وتم تحطيم أدرات التنمية الثقافية واستولوا علي المنزل ٠‏ 
وأقاموا فيه بعد أن احضروا أثاث ونم التعدي علي العاملين التابعين لصندوق 
التدمیة الثقافية وكذا افر اد الامن التابعين للمجلس الاعلي للاثار والذين 
يعرسون المنزل ۔ 
۱ وكذا ما قام به بعض البلطجية من اقتحام لغان الزراكشة بمنطقة آثار ۱ 
ا الاز هروالفوري يوم الأحد الموللق ۲۰۱۱/۲/۲م ومازالوا متواجدین بالخان. ۱ 
, مناطق آثار شمال الصعيد :۔ ۱ 
افادت التقاریر الواردة أنه لا وجد أية تعدبات أو اعمال سلب ونهب 
والمناطق امنة . 
۳ مناطق آثار وسط وجنوب الصعيد :- . 
أفادت الثقاریر الواردة من المناطق أنه ۷ ترجد تعدیات أو سلب والحالة 
مستقرة, 
, مناطق آثار الوجه انبدري وسرتام :- | ی 
أفادت التقارپر الولردة أنه لا توجد تعدیات أو سلب أو نهب والحالة مسلقرة. 
وجاري المنابعة مع ملق الآثرية . 


سج ےج 


تقرير رئيس قطاع الآثار الإسلامية عن اقتحام البلطجیة لخان الزراكشة. 


حم 
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سرقات مشرو عة 000000000000000۴ سے 

علامات التعجب بالطبع من عندي. إذ كيف تكون الحالة مستقرة و أمنة و البلطجية 

مازالوا متواجدين بالخان وكأنهم قد احتلوه! والأغرب أن مدير المنطقة الأثرية ظل يردد 
هذه العبارة يوميًا في تقاریره. خلال الفترة من 2011/2/6 حتى 2011/2/12 (۱ 


وفي نهاية شهر فبراير 2011 اناد بصفتي المستشار القانوني للمجلس الأعلى 
للاثار - من رئيس غرفة العملیات الم ركزية بالوزارة. بتقریر غريب عن التلفیات والتعدیات 
على بعض المواقع الأثرية وتشویهها!! والحقيقة آنني كنت وقتها آستطیع أن أتفهم أن تحدث 
سرقة أو نهب لموقع آثري» بدافع من الحصول على المال من جراء الاتجار في الاثار. وفي 
ظل غياب أمني غير مسبوق.. وأستطيع - كذلك - أن أتفهم أيضًا وقوع تعدیات على أراض 
أثرية؛ بهدف إيجاد مأوى ومسكنء فالذي يفعل ذلك خاصة بعد أحداث يناير ۰2011 التي 
فهمها البعض على أنها ثورة على كل شيء. حتى على المبادئ! قد يكون واعيًا لأن هذه 
الأراضي لا ترقد تحتها فقط حضارة آجداده. بل وحاضره و مستقبله أيضًا. 

أما أن يتوجه أشخاص إلى موقع أثري لتدميره و تشويهه لبناء جبانات. بدلا منه فهو ما 
لا أقبله ولا آفهمه. ولن أستطيع ذلك أَبدّاء ولا أظن أن أي مصري حقيقي يخالفني في هذا 
الرأيء ولا علاقة لما حدث بالانتماء لديانة معینةء فلا يوجد دين سماوي يطالب معتنقيه 
بتشوية الآثان وتدمیرها؛ لبناء مقابر بدلا متها ولقد حدث هذا الأمر مرتین الأولى في 
دهشور, والثانية في سقارة. والفاعل دائمًا مجهول, حتی الان مع آننا آصبحنا بعد آحداث 
ینایر 2011 نلتقي به في أحيان كثيرة في الطریق العام !! 


إن الفترة من 28 يناير حتى منتصف شهر مايومن عام 2011 شهدت أسوأ مرحلة مرت 
بالآثار المصرية؛ فقد تعرضت فيها لتعدیات: بلغت أكثر من عشرة آلاف حالة.. ربما لم تحدث 
طوال الثلاثین عامًا الماضية...! وسّرق عديد من المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية. حتى 
بلغت جملة المسروقات في مخزن آثار واحد فقط أكثر من 800 قطعة آثرية. ومن المؤکد 
أنه لم تبلغ سرقات الآثار مجتمعة في الخمسين عامًا الماضية هذا الرقم على الإطلاق! فقد 
أسفرت أعمال الجرد لمحتويات مخزن آثار القنطرة شرق بسيناء عن كشف سرقة وإتلاف 
0 قطعة أثرية من العصور الفرعونية والرومانية والاسلامية, بالإضافة إلى سرقة عشرات 
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القطع الأثرية الأخرى من آعمال حفائر ثلاث بعثات أجنبية؛ للتنقيب عن الآثار. وهي بالطبع 
- ولمن لا يعرف - أصبحت مملوكة لمصر لا لتلك البعثات الأجنبية؛ وهذه القطع التي تقارب 
نحو ألف قطعة أثرية شُرقت جميعها في يوم واحد. هو السبت 29 يناير 1 201!!!! 


اعلان عاجل بنتانج جرد مخزن اثار 
القنطرة شرق والقنال بسيناء 
الذى تعرض السطو المسلح يوم ؟ ؟يناير١ ٠١١‏ 


٠‏ حرصا من المجلس الاعلی للاثار على الشفافية الكاملة فى اعلان نتائج الجرد للمخازن 
والمناطق الاثرية التى تعرضت للسطو والهجرم المسلح اثناء احداث ثورة 5؟ پذایر ومنها 
إمخزن الەتحفی لاشار ومشاحف القنال وسيناء الذى تعرض لهجوم مسلح يوم ۲۹ يناير 
۱ 

0 حبث التهت لجلة جرد المخزن المتحفی بالقنطرة شرق والذی يضم اثار محااظات القنال 

۱ وسيناء رمتاحنها رالمشكله باقرار الوزاری فى ركم 1۸ لسنة 1۲ ٠‏ وبعد اخطار النيابة 

العامة بالثنطرة شرق للمعايدة تشکلت اللجنة برئاسة الدکتور محمد عبد السیم مدير عام 

شمال سیداه رعضویة عدد کببر من الاشريين فی کافة المحافظات التی برجد لها اثار 

بالسخزن ومن المتاحف ایضا , 

وقد اسفرت اعمال الجرد لمعتویات المخزن عن سرلة وتدمیر عدد كبير من القطع الاثرية 

| ہلغ ۸۰۰ قطعة اثریة (من الەصور المختلفة الفرعولية - الرومانية ‏ الاسلامیة )  ,‏ . 

قامث لجنة الجرد بتحدیدها من خلال البحث فی عدد ل ۰۳۲ ۳۲ 

تخس اثار من مداملق اثار شمال وجنوب سيلا والاسماعيلية للاثار المصریة والاسلامية 

یالاضافةاسركة بعض القطع الاثرية من اعمال حفاثر ثلاث بعتات آثار اجلبية . 

وجمیع القطع التي سرفت مسجلة بالسجلات المصرية رمصورة كما ان اظبها منشور 

علميا وعالعبا والقطع المسروقة اغلبها بدرجة کبیره من القع الفخاربة بالاضافة الى 

العملات البرونزیه وتسائم رعلى سبيل المثال رزوس مهام واجزاه من نصال مهام 
وحراب وقطع حجرية لاوزان وادوات نسیج وايادى انلورات مختومه ونمثال فاقد الرأس 
وغير کامل من الحجر الجیری وعليه كتابات باللغة المعسرية التديمة وجاری اخطار كافة 
جهات التحقیق بالتوائم رالسور لاسنکمال تحقيقات الليابة العامه وبخاصة الانتربول الدولی 

عن طريق شرطة الاثار بوزارة الداخلية ۔ 

ولخطورة الموقف تم اتخاذ القرار الفوری بالتنسیق مع الفوات المسلعه ووزارة الداخلية 

شرطة الاثار والمجلس الاعلی للاثار وتم نقل كلوز سیلاء ومتاحف القدال وسيناء التي 

كانت بالمخزن ولم تسرق منها ای قطمة وئم نقلها بالنقل لمخازن المتمف المصری 
وفی استجابة من المواطنين الشرفاء بسپلاء قم استعادة عدد ۲۹۴ قطعة اثرية من القطع 
الاثرية المسروكة من مخزن القنطره شرق ونناشد المواطنین الشرفاء الاستمرار فى ذلك 

النهج برد الاثار المسروقة او الارشاد عنها , 


وتفضلوا بقبول قائق الاهگزام....ه 


رئيس الادارة ای لاثار الوجھ البحرى 
د 


> سس 


۰ 


تقرير المجلس الأعلى للآثار بشأن سرقة المخازن الأثرية. 
لقد استفل لصوص الآثار الحالة الأمنية المترديةء التي أضفت ظلالها الكثيبة على أنحاء 
الجمهورية بالكامل» بعد انسحاب الشرطة يوم 28 يناير 2011 والتي استمرت لشهور طويلة 
بعدها. أحسن استفلال من وجهة نظرھم: وانتهزها بعض المواطنين كفرصة سانحة, ربما 
لا تتكرر؛ فقد قام البعض ببناء مساكن من طابق أو طابقين على أرض أثرية! بينما أخرج 
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البعض ما في قلبه وعقله من أفكار بالية ومتحجرة. فأتلف جانبّا من آثارناء مثلما حدث فی 
مقبرة «قن أمون,؟ بتل المسخوطة بالإسماعيلية؛ التي دمرها اللصوص تمامّاء وهي المقيرة 
الوحيدة الباقية من عصر الأسرة 19 بهذه المنطقة.. وأخيرًا رأى آخرون أن تلك الفترة 
العصيبة. التي مرت بالبلاد. تعد وقتّا ملائمًا لإجراء أعمال الحفر؛ خلسة حتى بلغ عمق 
احدی أعمال الحفر أكثر من خمسة أمتارا!! 


مقبرة قن - آمون بعد تدميرها. 


المقيرة قبل تدميرها. 


8) قن آمون هو المسؤول عن السجلات الملكية خلال الأسرة 19 . وزوجته هي مغنية الإله آمون, وقد دفن في مقبرة من الحجر الجيري في 
منطقة آبو صوير بالاسماعيلية, وهذه المقبرة بها مناظر ذات طابع ديني وجنائزي. 
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مثات الحالات والبلاغات عن تعدیات واتلاف وحفر خلسة وتنقيب وسرقة. طوال الفترة 
من فبرایر حتى آبریل 2011ء تسعون يومًا أو يزيد ربما لو كانت قد طالت آکثر من ذلك, 
دا مانب ما وخا می انا وکانت أعباق السرک ك فر عفن جیوه اکتا 
فقط. بل تعدتها إلى كل ما یمکن أن تطوله آيادي السارقین. وفي کل المناطق الأثرية 
التي اقتحمها أو هاجمها اللصوص: فقد کانوا یسرقون أجهزة الحاسب الالي والکابلات 
الكهربائية والماسحات الضوئية ... إلخ. وما لا یستطیعون سرقته یقومون باتلافه؛ فحطموا 
آقفال ونوافن وأبواب المخازن والمقابر. وحتی بعض الجدران الأثرية, كما حطموا أواني 
فخارية أثرية في مخازن الدلتا والوجه البحري. آما في طريق الکباش بالأقصر, فالوضع لم 
يكن أفضل بأي حال من الأحوالء فقد قامت مجموعة من الأشخاص» صباح یوم 29 يناير, 
بکسر رژوس آحد التمائیل, التي تصطف على جانبي الطريق!! 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


تحطیم أحد الکباش پالأقصر. 
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واذا كانت الشرطة قد انسحبت تمامًاء وتخلت عن واجبها في فترة عصيبة من تاريخ 
البلاد - وبالطبع لسنا هنا في مجال مناقشة أسباب هذا الانسحاب - ولم يكن من اختصاص 
القوات المسلحة حماية المناطق الأثرية؛ لأنهم لم يتدربوا على ذلك: وكان من الصعب على 
الأثريين أن يقوموا بمفردهم بحماية المواقع الأثرية - وان كانوا في أماكن عديدة وحالات. 
ليست قليلة. قد تمكنوا من مواجهة هجوم اللصوص و البلطجية - وكانت الصورة سوداء 
قاتمة في معظم الوقت. إلا أن افو مكل م جار سلاف بش اللا فقواتنا المسلحة 
لجأت لحيلة؛ لتتمكن من توفير أقصى حماية للمناطق الأثرية النائية بأقل مواجهة ممكنة 
مع اللصوص والمعتدین. فقامت الشرطة العسكرية بوضع لافتة صغيرة على مدخل بعض 
الأراضي الأثرية مدون عليها عبارة «أراضي عسكرية ملك القوات المسلحة».!!! وهوما جعل 
اللصوص والمعتدين على الأراضي لا يفكرون حتى مجرد التفكير في الاقتراب منها...!! 


ولي دالا 


حريق المجمع العلمي في أحداث نوفمبر 1 201 

لم يكتف هذا الفاعل المجهول بالتشويه والسرقةء بل تطور به الأمر إلى أفعال أخطر. 
ومع مرور الوقت وتصاعد الأحداث في مصر, بصورة درامية, يعجز مؤلفون كبار عن مجرد 
تخیلها. صرنا نسمع عن آراء بضرورة تفطية القطع الأثریةء التي تجسد أجسامًا عارية 
لحرمانيتها..! وشنفت آذ اننا بفتاوى ما أنزل بها الله من سلطان عن حرمانية زيارة المناطق 
الأثرية الفرعونية .. إلخ. 

وظل هذا الجدل أو - إن شئت الدقة - العبث يدور فيما بينناء والفاعل المجهول الذي 
تطور وفَّا لنظرية اعادة التدویر» فأصبح یسمی رها ثالفا ..! فصار آکثر عا مسق 
ففي يوم 17 دیسمبر 2011 , قام جهلاء متخلفون بحرق المجمع العلمي بالقاء زجاجات 
مشتعلة. عبر نوافده المطلة على الطریق العام بلا حماية تذکر للأسف الشدید.. فنحن لا 
نتحرك عادة الا بعد وقوع الكارثة .. وکان الأكثر جهلا منهم. هم من ترکوا المجمع العلمي 
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یحترق فى هدوم. وكاثة مبنی مهجور لا صاحب له. رغم انه يحوي رانا ماوكا للبشرية 
جمعاء ۱.۰ وشاهدنا على شاشات التلفاز مخربین صفارا یلقون, بالحجارة على رجال إطقاء. 
یحاولون إنقاذ ما یمکن إنقاذه من المجمع العلمي, وآخرین أعلى المبنی یلقون کل ما تطوله 
أيديهم من آدوات. ففرقنا في حيرة. وغلفتنا الدهشه: من الذي حرق؛ ومن تسلق المبنی 
واستقر فوقه لساعات, ولماذا لم یقبض علیهم أو یحال دونهم واستکمال اشعال النیران في 
تاریخنا. وربما لن نفیق منها الا بعد فترة طويلة. تکون فیها قد استغرقتنا تماما بظلالها 
الكثيبة؛ فتضفي على حیاتنا مزیذا من السواد..۱ 


لإلقاء زجاجة ملوتوف 


هذا المبنى الأثري العریق آنشن في القاهرة في 20 أغسطس 1798 بقرار من نابلیون 
بونابرت. وکان مقره في البد اية دار آحد بکوات المماليك بالقاهرة. ثم نقل إلى الإسكندرية 
عام 1859 , وأطلق عليه «المجمع العلمي المصري». ثم أعيد للقاهرة عام 1880 . وکان 
الباعث على اقامته سببین: السبب الظاهر للعیان هو العمل على تقدم العلوم في مصر. 
وبحث ودراسة الأحداث التاريخية ومرافقها الصناعية. وعواملها الطبيعية, فضلا عن 
ابداء الرأي حول استضارات قادة الحملة الفرنسية؛ ولکن السبب الحقيقي الخفي . كان عمل 
دراسة تشصيلية لمصر, وبحث كيفية استفلالها لصالح المحتل الفرنسي, ونتج عن هذه 
ات اش کاب مومت سین سا 

وبمفادرة القرنسیین مصر عام 1801 ۰ توقف نشاط المعهد؛ لانتهاء سبب انشائه. وتبقی 
جانب من مقر المعهد القدیم. وهو منزل ابراهیم کتخدا الملقب بالسناري - نسبة إلى 
مدينة سنار التي قدم منها قبل أن ینتقل إلى القاهرة؛ لیصبح واحذا من آعیانها بفضل قربه 
من الأمير مراد بك . وفرغ من بناء المنزل قبل وصول الفرنسیین بسنوات قليلة - آما المقر 
الجدید للمجمع. الذي احترق. فله قصة تستحق أن تروی حیث تسجل هذه البناية قصة عودة 
الحياة إلى المجمع العلمي مرة آخری: بعد أن ظل منذ خروج الفرنسیین مهملا إلى أن نجح 
دکتور والن. قنصل بریطانیا في مصر. في تأسیس الجمعية المصرية العلمية لتقوم بدوره. 
وأنشاً الدکتور هنري إلیوت وهو انجليزي» وبریس دافین العالم الفرنسي في عام 1842 
الجمعية الأدبية المصریة؛ لتقوم بالهدف نفسه. وفي 6 مايو 1856 ۰ آعلن محمد سعيد باشا 
والي مصر. اعادة تأسیس المجمع مرة آخری بالاسكندرية. وأدمجت الجمعیتان السابقتان 
فيه وضم المجمع عديدًا من أعضاء المجمع القدیم. آبرزهم جومار. الذي كان عضوا في 
لجنة الفنون وماربیت وکولیج وغیرهم. وبرز عدد كبير آخر من أعضاء المجمع؛ على مدی 
تاریخه. في مختلف المجالات. ومنهم جورج شواینفورت. الرحالة المشهور المتخصص في 
العلوم الطبيعية. ومحمود الفلكي ال خصائي في علم الفلك. و جاستون ماسبیرو المتخصص 
في التاریخ الفرعوني. وعلي مشرفة عالم الریاضیات المصري الشهیر . والد کتور علي باشا 
ابراهیم. وأحمد زكي باشا. 
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مصره بعد حريق المجمع 


ب دو 


وتضم مكتبة المجمع العلمي الذي أحرق عمدًا آکثر من 200 ألف کتاب. آبرزها أطلس 
عن فنون الهند القديمة؛: وأطلس باسم مصر الدنيا والعلياء مكتوب عام 2 وأطلس 
ألماني عن مصر وإثيوبيا یمود إلى لعام 1842ء وأطلس ليسوس ليس له نظير في العالم: 
وكان يمتلكه الأمير محمد علي ولي العهد الأسبق, وأدخل مركز معلومات مجلس الوزراء . 
هذه المكتبة النادرة على الحاسب الآلي. 


أما کتاب وصف مصر الذي خرج بعض المسؤولين للأسف الشديد: يؤكدون أن هناك 
نسخا أخرى منه. بخلاف تلك التي احترقت. وأن النسخة التي وقع عليها نابلیون موجودة 
بمكتبة الإسكندرية. بينما الحقيقة أن نابليون توفي عام 1823 في منفاه بجزيرة سانت 
هيلانة. وكان كتاب وصف مصر قد اكتمل عام 8 .. وشملت التصريحات أيضًا أنه تم 
إنقاذ المخطوطات النادرة بالکامل. وهذا أيضًا مع سابقه؛ يندرج تحت عنوان واحد» هو 
تصريحات كاذبة؛ لأن النيران لا تفرق بين النادر والعادي من المخطوطات إلا إذا كانت 
«نيران صديقة»..! كما أن احتراق مبنى تاريخي» ہما يحويه من كنوز ثقافیةء هو الكارثة في 
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حد ذاته بغض النظر عما تم إنقاذه.. ولکنها للأسف الشديد سياسة التصریحات الحكومية 
نفسهاء النابعة من مصدر واحد؛ يدعى ”كله تمام . وهو ما تکرر نفسه وقت سرقة المتحف 
المصري. وما قد يتكرر إذا ما وقعت مصائب آخری. وپالتالي فأنا أطمتنك من الان بأن كله 
تمام ...۱۱۱ 


المتهمون الحقیقیون لم یضبطوا حتی کتابة هذه الصفحات.. وربما لن يتم ضبط کل 
من شارك في هذا العمل الاجرامي الهمجي. مثلما يحدث في غالبية القضایا المهمة عام 
1.. فلا تمرف من المحرضین ومن المنفذین على وجه الدقة أبدًا .. وانما من ضبط هم 
بعض اللصوص. الذین استفلوا الحدث کالمعتاد. واستولوا على بعض المقتنیات. وضبطوا 
أثناء بيعهم لبعضهاء وبعضهم کان یمرضها على الأرصفة بوسط القاهرة للبیع علنًا..!..! 

لم تکمن الخطورة فقط في حریق المجمع العلمي فهو ناقوس خطر. وانما في إمكانة 
احتراق ونهب متاحف ومبان تاريخية وأثرية أخرى قريبة منه .. وإذا کان المتحف المصري 
بالتحریر, هو آشهرها الا أن هناك کنوژا آخری, تعج بها القاهرة وتقع وسط مساکن 
وعشوائیات يسهل حرفها. وقد يصعب - إن لم یستحل - إطفاؤها..! مثل متحف الفن 
الاسلامي. ووكالة الفوري وغیرها. وهذا كله یقع في قلب القاهرة بصورة مکدسة . 

واذا کان قانون حماية الآثار الحالي يؤكد الحماية؛ بفرض حرم للأثرء ويعطي الحق 
الوكين من ال رش خلاع E‏ انار مياق انام اسر 
انقاذها. إن تعرضت لسوء.. الا أننا - للأسف الشديد - نملاً الدنيا ضجيجًا لاصدار قوانين: 
نظل نتشدق بها وبقوتھاء ولا نطبقها إلا في أضيق الحدود .. والآن احترق جزء من تاريخناء 
وطالنا الخزي والعار من جراء ما حدث. ولكن لن ما لا يدرك كله لا ينبغي أن يترك كله؛ 
فعلينا أن نتحرك لحماية بقية المباني التاريخية. مادام المجتمع مضطربًاء ولنكن أكثر 
تحضرًا في عام 2012 . ونتعلم من أخطائنا حتى لا نصحو ذات يوم ونفاجأ بجانب آخر 
موا مكنا وهو چیو ل ا و التصريحات المعتادة بأن لدينا مزيدًاء بينما 
يظل الفاعل المجهول في انتظار غفلة آخری من جانبنا..! 


ولأن ميدان التحریر في قلب القاهرة صار قبلة للمعتصمين والمحتجين والفاضبین. 
وأصبح من الصعوية بمكان اقناعهم بالذهاب إلى مكان آخر؛ ومع ما يضمه هذا الموقع 
من آماکن أثرية ومبان تاريخية عریقة.. فقد بات الأمر یحتاج إلى إعادة تطوير شامل لتلك 
المنطقة. علی غرار الدول المتقدمة في آورویا. الذین لا یجعلون العدث یتجاوزهم يدا أو 
حتى یستفرقهم. ولا یقفون آمامه مكتوفي الأيدي عاجزین عن التصرف. واذا لم یکونوا هم 
صانمي الحدت. فإنهم - على أقل تقدیر - پستفلونه اقتصادیا وسياسيًا لمنفعة شعوبهم. 

آما في مصر. فالحال یختلف قلیلا فقد کنا في الماضي لا نحب صناعة الات و حتی 
الاستفادة منه. وفي حالات كثيرة حتی الآن للأسف: نترك الأمور حتی تستفحل وتتعقد, ثم 
نكتفي بالبکاء على اللبن المسکوب بعد تجربة حلول آمنية غاشمة کالمعتاد. 

لابد أن تتحرك هيئة تنشيط السياحة مع محافظة القاهرة مع وزارتي الآثار والثقافة؛ 
لاعادة تطوير المیدان فورّاء واقامة مقاه ومطاعم مفتوحة على جانبیه. ومراسم بأركانه. 
وتحويل مسار مرور السيارات بوسط القاهرة, وهو أمر پسهل على وزارة الداخلية تنفیده 
إن آرادت. من خلال إعادة تخطيط الميدان وجعله للمشاة فقطء ونقل المصالح الحكومية 
منه. أما المجمع الشهير والكثيب في آن واحد. فأرى تحويله إلى فندق. وتستغل الساحة, 
التي أمامه؛ لتكون تراسا واسعًا مرتفعًا مض ا يدا من نی فال مھ 
بالكامل . وهی فرصة طال انتظارها سنوات طويلة؛ للتخلص من هذا المبنى القبيح من 
الداخل والخارج . أما جعله حديقة مفتوحة؛ مثلما اقترحت جريدة الأهرام في فبرایر 
1: فهو الكارثة بعينها؛ لأنها ستتحول إلى مرتع للعب الکرة» وافتراش الحديقة لتناول 
الأطعمةء وباعة جائلین بلا ضوابط.. ومع الوقت ستكون عنصرًا طاردا للسياحة لا مصدر 
جذب لها .. 

ورغم تفاؤلي باننا قد نفیر سلوكياتنا. في وقت لاحق؛ فانني خفاظا على أنفسنا الآن 
من سلوكياتنا القديمة. أرى أن يعاد التخطيطء على النحو السابق, بعد الدراسة بعيدًا عن 
الحدائق العامة..! 
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إن القضاء على الباعة الجائلین. لن يكون بالقوة الجبرية وبالتدخل الأمني. مثلما 
اعتدناء والا سیعودون مرة آخری؛ بل إن الحل سيكون بتوفيق أوضاعهم ودراسة ظروفھم, 
فمنهم بالتأكيد من ذهب للميدان؛ بحثا عن مصدر رزق, بعد أن ضاقت به سبل الحياة 
الكريمةء وهولاء یمکن إعادة تأهیلهم وتملیکهم أكشاكاء ذ ات واجهة حضارية. لبيع منتجاتهم 
بصورة صحية متحضرة. مع مشاركة في الربح لفترة؛ حتی یکونوا جاذین في الحفاظ على 
مکتسباتهم. ومصدر رزقهم. دون وسيط .۱ 

إن ميدان التحریر يضم المتحف المصري وفنادق کبری. ومنطقة تجارية سياحية, 
ومباني تاريخية مهمة بقلب القاهرة. بالاضافة إلى مبنی الحزب الوطني المحترق, والذي 
يمكن استفلاله کمتحف لأحداث ینایر. بما لها وبما علیها؛ فالتاریخ يجب أن یکون محایدّا. 
ولنترك واجهته المتفحمة على حالها شاهدة على حدث جلل. سیعید ترتیب الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية في مصر, لسنوات قادمة. 

المهم أن نبدأء وأن نستغل الميدان اقتصاديًا وسياحيًا لصالحنا جميعًاء بعيدًا عن 
السياسة. ولنفعلها لمرة واحدة.. لندخل البهجة في نفوس. أرهقت وتوترت عصبيًا على 
مدار شهور طويلة. وضاقت بطرف ثالث بات يسيطر على الميدان؛ ويضفي ظلالا كثيبة 
على حیاتناء ویفرض نفوذه على باعة جائلین. وزوار وثاثرین. باتوا ينفرون حتی من مجرد 
الاقتراب هة ۱ 
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.. إذا ما کان القانون وحده لا يكفي .. وكان جانب کبیر من آثارنا قد خرج خروجا آمناء 
وبعضه ذهب بلا عودة. فالأمل الآن في الحفاظ على ما تبقی من آثارناء وإذا ما کان للخطاب 
الديني في مناطق كثيرة خاصة الريفية دوي وتأثير كبير في التنبيه بحرمانية سرقة الآثار, 
والتنقيب عنها أو التعدي عليهاء وكان للإعلام دوره الحيوي؛ حتى لا ينساق البعض وراء 
أحلام وهمية للثراء السریع, ثم يفيق بعد فوات الأوان وبعد تخريب المناطق الأثرية في آن 
واحد. واذا ما كانت القوانين الحالیة تتعامل مع مصطلح المقنيات الثقافية. الوارد باتفاقية 
اليونسكو الموقعة في باریس 1970 . باعتبار أنها الآثار فقط - للأسف الشديد - كخطأ 
شائم. دون وجود حماية قانونية تنظيمية وجنائية لجرائم البيئة الثقافية؛ بعيدًا عن قانون 
العقويات» رغم ما تشمله المقتنيات الثقافية من لوحات فنية وتماثيل وأوراق ومستندات 
ونياشين وأدوات إلى آخره. فان تلك النظرة ستظل لا تعکس الحقيقة أبدًا. 

إن التراث والحضارة ليسا آثازا أو مخطوطات قديمة فحسب. وإنما منظومة كاملة؛ 
لا یصح إغفال أحد عناصرها على حساب عناصر آخری؛ فالميراث الثقافي لا ينبغي التعامل 
معه: من منطلق الأهم فالمهم. بل باعتباره وحدة واحدة في غاية الأهمية؛ لأنه یعکس مدى 
رقي الأمة وثقافة مواطنيها ووعيهم بمشاركة الدولة في الحفاظ عليه؛ ومن هنا تظهر أهمية 
توفير غطاء قانوني, خاص لمقتنیات المتاحف الفنية والمتخصصة:؛ سواء أكانت لوحات 
أم تماثيل أم غيرها من أعمال فنية, حتى لو كانت لدى الأفرادء لا لتوقيع عقوبات عليهم أو 
فرض قيود على تصرفاتهم. بل لتشجيع هذا الاقتناء وتنظيم التداولء وتنمیة الوعي الفني 
والثقافي لديهم. 

إن النظر من ثقب الباب يعطي دائمًا مجالا ضيقًا للرقية. بل ومحدودًا للفایة, ونحن في 
حاجة إلى فتح هذا الباب على مصراعیه؛ للحماية والتنظيم للمقتنيات الثقافية؛ بل وحرية 
التداول على غرار الدول المتقدمة. شأنها في ذلك شأن الاثار. والتي حظيت في السنوات 


العشر الأخيرة برعاية غير مسبوقة. 


آعتقد أنه قد حان الوقت لوضع قانون موحد للتراث الحضاري؛ لمواجهة جميع جرائم 
البيئة الثقافية والآثرية من ناحية.. وفي الوقت ذاته فرض قواعد تنظيمية للحماية وتداول 
المقتنيات الثقافية. بصورة تشجع على الارتقاء بالذوق الفني والثقافي لمقتنياتنا العامة 
والخاصة؛ حتى لا نكون من الذين یقتنون ولا یعتنون. 

وعندما يصدر هذا القانونء سيكون أشيه بمن يصيب عدة أهداف بحجر واحد؛ فتوحيد 
التشريعات الأثرية والثقافية والمرتبطة ببعضها البعض في قانون واحد. والقضاء على 
تداخل اختصاصات وزارات وهيئات أخرى مع وزارة الثقافة؛ وتوفير غطاء قانوني لمقتنيات 
ثقافية وفنیة ومتاحف متخصصة. هو آمر لا يمكن البدء في تحقیقه. إلا من خلال هذا 
القانون: ثم تأتي مرحلة تفعيله من خلال تنمية الوعي الفني والثقافي لدى جموع المواطنين؛ 
فالتوعية والإرشاد والانتماء الحقيقي لهذا الوطن - قبل كل شيء - أساس الوقاية وعصب 
الحماية, وبعدها بمسافةء يأتي القانون كمرحلة أخيرة للحساب والردع, وبينهما يكون دور 
الشرطة؛ التي يجب أن تكون متخصصة فعلا وواقعًاء لا اسمًا فقط كما هو حالنا الآن .. 


وعلى خلفية سرقة لوحة زهور الخشخاش في 21 أغسطس 2010 . وما صاحبها من 
اكتشاف إهمال وتراخ في الحماية والتأمین» والقصور الأمني غير المسبوق لأفراد شركات 
مه اا ای یکر مھ سا یه زیرف ی مھا الع ا نات البداية 
متمثلة في فكرة تخصیص شرطة لحماية وتأمين المتاحف؛ بما يمكن اعتباره نقطة تحول 
فاصلة في تطوير نظام الأمن بالمتاحف من خلال طرح آلية جديدة تقوم على تطوير 
المتاحف الوطنية. ومراجعة نظم تأمينها مع متابعة شهرية ميدانية لا مكتبية؛ مثلما كان 
يحدث في معظم الأحيان حتى تقع الكارثة ! 

ويجب وضع سياسة شاملة للإشراف على جميع المتاحف في مصر. بغض النظر عن 
تبعيتها لوزارة الثقافة من عدمه. وتكمن الخطوة الأولى في إعادة دور شرطة السياحة 
والاثار في التأمين من الداخل لا من الخارج فقط؛ مثلما يحدث منذ عشرات السنین: ومن 
خلال شرطة متخصصة للمتاحف بدلا من الاعتماد علی شرکات امن خاضة یلم التعاقد 
معها. رغم آنها تفتقر إلى العنصر البشري المدرب تدريبًا جیدا, والذي لا يرقى إلى مستوی 

308 


نظيره من الشرطة المتخصصة؛ لأنه لا شك في أن شرطة المتاحف - باعتبارها شرطة 
متخصصة - تمثل الضمانة الحقيقية للتأمين والحماية. ہما لھا من خبرة في هذا المجال 
وكفاءة في تطبیق النظم الأمنية. ولا وجه للمقارنة. على الاطلاق. بين وزارة الداخلية في 
مصر وشرکات الأمن الخاصة. التي تقوم على أساس تجاري بحت. دون خبرة حقيقية أو 
معرفية على الأقل في مجال تأمین المتاحف. 

آما على المستوی الدولي. فان القواعد القانونية الدولية والاتفاقیات ذ ات الصلة.. ستظل 
ضعيفة مادامت لا توجد آلية تجبر الدول على اعادة الممتلکات الثقافية المسروقة» وتكتفي 
بعبارات د بلوماسية من نوعية تقدیم العون والمساعدة وتذليل العقبات إلى آخر هذه الکلمات. 
التي لا تؤدي إلى نتائج محددة وواضحة. وتسمح بالمماطلة. والحل یکمن - من وجهة نظري- 
في ضرورة ایجاد آلیات بديلة لفض النزاع. وتعزيز استرداد الممتلکات الثقافية المعتدی 
علیها؛ فالدول النامية ذات الحضارات القديمة الراسخة هي أكثر الدول عرضة لنهب 
ممتلکاتها الثقافية: وهذا یرجم إلى كثرة تلك الممتلکات المکتشفة وغير المكتشفة؛ فضلا 
عن عدم وجود الوسائل المتطورة؛ لحماية تلك الممتلکات من الاعتداء علیها . وبالاضافة إلى 
ذلك, فان الصعویات التي تواجه الدول النامية ليست فقط جرائم نھب ممتلکاتها.. ولکن 
الکشف عن تلك الجرائم. واسترداد تلك الممتلکات من الدول المتواجدة فيهاء والمصاریف 
التي تتکبدها الدول النامية في استرداد ممتلکاتها المنهوية. والتي تتمثل في المصاریف 
القضائية. التي تتحملها الدولة, والتي عادة ما تتجاوز القيمة الفعلية للاثر المراد استرداده. 
فضلا عن الصعویات التي تواجه الدول في |ثبات ملکیتها للأثر المستولی عليه آمام قضاء 
الدولة الموجود بها الأثر؛ وفقا للقانون المعمول به في تلك الدولة, والتي قد تحول دون 
الاسترداد. ولقد مررنا بتجارب كثيرة في هذا المجال؛ خاصة مع دولة ألمانياء بالاضافة 
إلى تعنت بعض الدول في رد الممتلکات الثقافية, التي یثبت آنها خرجت بطرق غير مشروعة 
من اقلیمها الأصلي؛ فضلا عن عدم وجود آلیات الزامية. تفرض على تلك الدول تسلیم تلك 
الممتلکات, التي عادة ما تعتمد على الطرق الدبلوماسية, التي تعتمد - بدورها - على قوة 


وعمق العلاقات الدبلوماسية. بين هنه الدول من ناحية ومصر من ناحية آخری. ثم تأتي 
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سر قات مشروعة تک ی وتو وی دوس کال توب ای لاساو سس ھن 

مشكلة آخری لتطفو على السطح؛ متمثلة في عدم وجود قاعدة بيانات عالمية عن الممتلكات 
الثقافية المنهویة؛ لتسهيل تعقبها وضبط مرتكبي تلك جرائم سرفتھا. 

ومع تزايد عدد العصابات العالمیةء التي تتخذ نشاط الاتجار غير المشروع في 
الممتلکات الثقافية والتنقیب عنها تشاطا ركيسيًا لها. فضلا عن اتجاه المافيا الدولية إلى 
غسل آموالها. في الاتجار غير المشروع» في الممتلکات الثقافية. وهو ما یتطلب وجود آلیات 
دولية فعالة لمکافحة تلك الأضال. بالاضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في 
هذا الشأن, فان الدول الأخری, والتي یتم ضبط الممتلکات الثقافية المعتدی علیها على 
آراضیها. تتعرض إلى مخاطر تزاید ارتکاب جرائم غسل الأموال بها. 

إن دول العالم في حاجة ماسة إلى توحید الجهود. وایجاد آلية فعالة؛ لمواجهة ذلك 
النشاط الاجرامي العالمي عن طریق انشاء جهاز مستقل أو تابع لمنظمة الیونسکو. يعمل 
على توحید الجهود. التي تبذلها الدول لمکافحة تلك الجرائم وتعقب تلك الممتلکات وحل 
المنازعات التي تنشأ عنها عن طریق التحکیم. فضلا عن تولي إجراءات استرداد تلك 
الممتلکات. ویجب أن یکون هذا الجهاز المستقل أو التابع لمنظمة الیونسکو. على غرار 
اللجنة الدولية الحکومیة؛ لتعزیز اعادة الممتلکات الثقافية إلى بلادها. وفي کلتا الحالتین؛ 
يجب أن یتسم بالطابع الالزامي» عن طریق توسیع اختصاصاته! لتکون اختصاصات الجهاز 
ذات طبيعة دبلوماسية وقانونية وقضائية ملزمة. 

وإذا تم انشاء هذا الجهاز - على غرار محکمة العدل الدولية - وأعطيت له صلا حیات 
واسعة. فمن المؤكد أن التراث الثقافي» في کل دولة. سيلقي حماية قوية. تجعل المهربین 
واللصوص والتجار یترددون آلف مرة. قبل ارتکاب جرائمهم في حق المیراث الثقافي 
والحضاري. یا كان نوعه أو مغرياته. 

«السرقة لن تتوقف .. و لا آعمال الحفر والتنقیب والتهریب و.. وربما الكتابة عن ذلك 
آیضا ..» 
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رن 


عندما یصبج التراث مستباخًا 


الوجودة في دول العالم 
دهشتك.. ولكن أحجام هذه 
الآثار ونوعيتها لديك 
الذهول والغرابة إلى أبعد 


درجة مکنة..هل خطر ببالك 
يومًا : كيف وصلت آثار مصر 
إلى تلك الأماکن ۱۱ 

إن احبر في الأمر هو ذلك 
الفخر الذي يشعر به من 
خرجوا بهذه الآثار من مصر.. 
لذا يشرح الکتاب الطرق التي 
استخدمها هژلاء. حتی نقلوا 
تراث بلد بأكمله لدولہم.. 


فبدت کسرقات مشروعة؛ تضفي 
علیها القوانین أحیانئا ستاژا 
مزیفتا من الشروعیة؛ فهل 
سيأتي يوم » تعود فيه هذه 
الآثار إلی موطنها الاصلي ؛ 
لتقف شامخة نحكي فترة طويلة 
من الغربة الإجبارية ؟ إنه حلم » 
E‏ آ0 نعیش لنراہ یہ یتحقق.. 


سیق للمستشار آشرف العشماوی ان اقتحم عالم الکلمة ۔ من بوابة الب : برو ایته 
“ زهن الضباع " .. وها هو يعاود الاقتحام مرة آخری ‏ ولگن من بوابة مختلفة + اذ 
پستخدم هذه المرة اسلویا مخفا تماما ۔ فبعد آن اختاز فى روایٹھ ۔ النى صدرت 
عن مکنیه الدار العربية للكتاب - أن يحملتا معه إلى عالم خبالی . ابطاله من 
اتحبواناتء التي نتجاور وتتهادل و تداقش امور السياسة وکوالیس الحکم .. قرر هذه 
المرة أن بضع اقدامنا على ارض الواقع . وان يصطحينا سعه في رحلة حقيقية . 
رائعة بين جنبات الثاريخ المصري , منذ عصوره الموغلة فى القدم حتی العصر 
افحلیت.. 

فى هذا الکتاب يمزج اتلعشماوی بين القانون و التاریخ والاحدات المعاصرة + 
فيتعرك: قلمه بتواضع الواثق لیعرض القوانين العرتبطه بالاناز ۔ منذ نشاقها ؛ 
پاسلوب مبسط خلاپ فیجهاها سهلة ناغمة .. اما ین پاٹی دور الناریخ . فاله بچتهد 
ويضخ بين ایدیدا معلومات ناريخية جذابة ۰ لا يمل منها القارى الشخوف دانعا 
بالتعرف على تاريخ بلادہ . آسا درة هذا الکتاب . فهو بلا شك الجزء ‏ الذي سرض 
فيه باخلاص تقاصیل مجهودات بذلها وفريق الاسترداد + لاستعادة تاریخ واثار 
وحضارة هذا الشعب المكاشح المنهوب . على مر الاقف السثين + من خلال .حقايات 
مثيرة عن سرقة وتهريب الآذار .. رحنة تلهث فیها معه خلف اللصوض و المهر ہین 
ونشهد اللناقض العجيب بين جانبی النفس الیشریة . التی تسرق باياد ‏ وتقائل 
لتسترد باياك آخری ما نھب وسرق من اثارها. 

وفي عرض شيق . بالصور والوثائق ۔ يشرح المؤلف الثغرات التى استخدمها 
لمنقبون عن الاثار. والانظمة الى استحدٹٹھا البضات الاجتبیة کنظام القسمة مثلا 
الشی الات في كثير من الاعبان + الى خرو ج اٹارنا بشکل امن ومئنن . اما الطمخ 
والس وراء جسع الال فقد جعل کتبرین من المصريين والاجالس 
السنين + يتاجرون في حضار فا سو ام من خلال التلقیب و الشهریب 
التحايل على نظام الحيارة . بالشعاون مخ بعض ضعاف التقوس 
المرتشين .. كما أن الاغيب السياسة + جعلت آثار الاجداد نقنح که 
والحلوك. . بعد قيام الجمهورية ۰ فساهمت بعض القوانين في ان 
مشرو عا لبعض الوقت, 


